فصَّلِيّةعِامِيَه محكلة نمَشكى بشؤون الفقه والمضاء | ربيع الآخر 4*4١ه‏ مه 


ند رعَنٌ وَرَارّة العَدُّل بالملكة العرييّةالسعودية | السنة الخامسة عشرة 


« الدفاع الشرعي (دراسة مقارنة ) 
ه عقوية الدية ومقاصد الشريعة منها 


٠‏ مسؤولية الدولة 2 حماية الأوقاف 
« التوصيف الفقهي لعمليات التقابص 
.#4 المعاملات المصرفية المعاصرة 
« النيابة عن الغيريثي الخصومات 
ل الفقه الإسلامي 
» نظام النقّل بالخطوط الحديدية 
٠‏ لائحة صناديق الاستثمار العقاري 
٠‏ تنظيم مركز المصالحة 


-١‏ العمل على نشر الفقه الإسلامي؛ والاسهام ف تنشيط 
الاجتهاد ل مجال الفقه: والقضاء. 


-١‏ إثراء العمل القضائي بالبحوث؛ والدراسات: والمعلومات؛ مما يعين 
القاضي ف أداء عمله: وتوسيع مداركه: وزيادة حصيلته العلمية. 

"- تطويرصيغ الأحكام: والإثباتات, والتوثيقات غ4 المحاكم, وكتابات 
العدل» وقوالبها الكتابية دما يتفق والضوابط الشرعية. 


:- تطوير القضاء وأساليبه وإجراءاته. 


ه- توثيق العلاقة مع الجهات القضائية 4 البلاد العربية 
والاسلامية بنشر البحوث والدراسات لأسر القضاء في تلك 
البلدان ب مجال الفقه والقضاء الإسلامي. 


5- توثيق أعمال وأنشطة الوزارة:» وموظفيها وتطوراتها الادارية. 


-٠‏ العناية برفع مستوى الوعي الفقهي؛ والقضائي ف أوساط 
المجتمع السعودي من خلال التواصل الإعلامي» والإجابة 
على الاستضسارات ذات الطايع العمومي. 
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أ.د. صالح بن سليمان ين محمد اليوسف 
مسؤولية الدولة ذ حماية الأوقاف 
د. عبد العزيز بن فوزان بن صالح الفوزان 
التوصيف الفقهي لعمليات التقابض لل المعاملات المصرفية المعاصرة 
د. هشام بن عبدا ملك بن عبدالله بن محمد آل الشيخ 
النيابة عن الغير4 الخصومات ف الفقه الإسلامي 
د/ أحمد بن صالح البراك 


نظام النقل بالخطوط الحديدية 


هق 
كك 
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لائحة صناديق الاستثمار العقاري 
تنظيم مركز المصالحة 
إجراءات قضائية 
د. ناصر ين إبراهيم المحميد 


قضايا وأحكام 


هذا 


الشيخ فهد بن عبد الله العبيدان 
من أعلام القضاء 
فضيلة الشيخ مقبل بن عبد الله العصيمي 
لقاء العدد 


مع فضيلة الشيخ محمد بن حمود بن محمد آل خيرات 
صدى العدل  .‏ موسوعة تعنى بالتوعية القضائية وتلقي الضوء على مناشط الوزارة 


5 ته عَاميَد غ52 3 تك بشؤون 


الفقّه والقضاء نَصّدْرعنٌ وزارّة العَدّل 


الملكة المي السعودية 
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(دراسة مقارنة ) 


إعداد 
د. ناصر ين محمد الجوفان 


الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء 


الدفاع الشرعي (دراسة مقارنة) 


إن الحمد لله تحمدة وستعينئف ولتشغفرهء ولعوذ بالله من .شرور انفشنا وفخ 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلمء 
ليده 

ل الا اعيبر الشا رن الميامة إد تتعلق ببحق قررته 
الشريعة» والقوانين الوضعية» لكنّ كثيراً من الناس يجهل أحكامه فإما أن يُحجم 
2 الخال شونا من الوفرع نحت طائلة النجريم والعقاب» وإما أن يستعمله 
اعتقادمنه توافر شروطه وباقي أحكامه» ويكون الواقع مخالفاً لذلك فتلحقه 
المسؤولية الجنائية. 
أولاً- أهمية الموضوع: 

تكمن أهمية الموضوع في أن الشريعة الإسلامية» وكذا القوانين الوضعيّة؛ 
قرّرت للإنسان حق الدفاع الشرعيّء ولكن لا يكون ذلك إلا بضوابط» كما أن 
هناك مشكلة تتعلق بهذه المسألة» تكاد تصادر هذا الحقء وهي كيفية إثبات أن 
يخ ار ل لل عر إلا في احلة 
لا يتوافر فيها عند المجني عليه شهود. لذا لو أخذنا بقول من يدّعي الدفاع الشرعي 
في هذه الحالة دون أدلة» لكانت دعوى استعمال هذا الحق ذريعة إلى الاعتداء على 
الآخرين» ولو ألزمنا من يدعي الدفاع بالأدلة على استعماله هذا الحق» لأفضى في 
كثير من الحالات إلى إسقاط هذا الحق» والحق أن هذه المشكلة المتعلقة بهذه المسألة 


كان يراودني بحثها منذ زمن بعيد» فلما كثرت الجرائم هذه الأيام» وكثر الاعتداء 
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د. ناصر بن محمد الجوفان 


على الناس سواء في الأماكن العامة أو في منازلهم - تسأل الل العانية - رر حجرت 
من خلال متابعتي لوسائل الإعلام -خاصة الصحف والإنترنت - تساؤلات كثيرة 
من بعض الناس حول هذه المسألة» بعد هذا تحقق عندي أهمية دراسة هذه المسألة» 
ومحاولة الوصول إلى توصيات بخصوصهاء ينتفع بها المرفق العدلي» سواء في 
مرحلة التحقيق» أو في مرحلة الإدعاء» أو في مرحلة المحاكمة» كما ينتفع بها أصحاب 
الحقوق الخاصة, لأن هذه المسألة لها علاقة بالحق العام والحق الخاص» وتشمل 
الدراسة» الأدلة على مشروعية هذا الحق» وشروطه.وتكييفه.وإثباتهوآثاره» سواء 
من الناحية الفقهية» أو من الناحية القانونية. 
ثانيا أهداف الدراسة : 

-١‏ إقامة الأدلة على مشروعية هذا الحق» وتأصيله» وذلك بذكر النخصوص 
الشرعية والنظامية عليه. 

”- بيان شروط استعمال حق الدفاع الشرعيّ»حتى يتحقق التمييز بينه وبين 
الوقوع في الجريمة التي تَرتّبٍ المسؤولية الجنائية . 

-٠“‏ بيان البينات التي تصلح لإثبات هذا الحق» حتى ولو لم تكن شهادة الشهود» 
انها كرا د در في هد لالت 

5:- الوصول إلى كيفية الموازنة بين تقرير استعمال هذا الحق» وبين سد 
الذريعة»باستغلاله للاعتداء على الآخرين»والتنصل من العقاب . 

ه- المقارنة في هذه المسائل بين الفقه الإسلامي» والقوانين الوضعيّة. 

-١‏ إفادة الناس في كيفية استعمال هذا الحق»والبعد عن الأمور التي تفضي إلى 
إسقاطه. 

/ا- إفادة جهات التحقيق »وجهات القضاء في هذه المسألة المهمة والشائكة. 
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الدفاع الشرعي ردراسة مقارنة) 


كانتا :- تساؤلات الدراسة؛ 

١-كيف‏ يثبت الإنسان أنه في حالة دفاع شرعيّ؟ 

1- هل توجد حالات يتعضد فيها جانب الدافع بالظاهرء فيُقدّم على الأصل 

00 

بحيث يصبح في مركز المدعى عليه» فيكون القول قوله مع يمينه؟ 

"- ما شروط استعمال هذا الحق؟ وكيف يتميّز الحد الفاصل بينه وبين الجريمة 
التي تلحق الإنسان بسببها المسؤولية الجنائية؟ 

4- هل تكفي القرائن في إثبات الدفاع الشرعي؟ وما نوع هذه القرائن التي 
يمكن الاستناد عليها؟ 

ه- هل تختلف القوانين الوضعية عن الشريعة الإسلامية فى تقرير هذا الحق» 
سواء من حيث تقرير أصل الحق» أو من حيث شروطه. أو من حيث إثباته؟ 

-١‏ ماذا يترتب على تجاوز الدافع حدود الدفع في الشريعة والقانون؟ 

/ا- ما الآثار التي تترتب على توافر حالة الدفاع الشرعي؟ 
رانعا- الدراسات السائقة: 

و 

لم أعثر على دراسات سابقة تحقق أهداف هذا البحث؛» وتجيب عن تساؤلاته.وإنما 
الدراسات السابقة تأخذ صفة العمومية» وبعضها يقتصر على جزئية من الملوضوع 
فقط. ومن تلك الدراسات ما يلى: 
فرحات. 

؟- المسؤولية الجنائية في ضوء الدفاع الشرعي الخاصء علي بن مد الله الرويشد. 

''- استعمال الحق كسبب للإباحة» للدكتور / عثمان سعيد عثمان. 


؛- بعد شروعى فى البحث » وقفت على بحث تكميلئٌ» لنيل درجة الماجستير» 
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د. ناصر بن محمد الجوفان 


مقدّم للمعهد العالي للقضاء »للطالب: مسفر البشر» وعنوانه ( دفع الصائل )» هذا 
وعند الرجوع إلى هذا البحث ومقارنته ببحثي محل الدراسة» تبين أنه لم يتطرق 
ارسي و ل ا ل 

أ- أنه لم يذكر تمبيز الدفاع الشرعي عمًا يشتبه به. 

ب - أنه لم يذكر حكم تجاوز حدود الدفاع الشرعي . 

ج- أنه بحث فقهي صرفء لم يعن بالمقارنة بالقانون. 

د- أنه لم يُعن كثيرا بإثبات الدفاع الشرعي» وهو جوهر الموضوع . حيث اقتصر 
على الاعتراف» والشهادة فقط لا غير. 
خامسا- منهج الدراسة : 

-١‏ أتبع منهج المقارنة» وذلك بعقد المقارنة بين الفقه الإسلامي» والقانون 
الوضعي. 

-١‏ أعتمد عند الكتابة على المصادر الأصلية في كل مسألة بحسبها. 

"- التمهيد للمسألة بما يوضحهاء إن احتاج المقام لذلك. 

4- أبين أرقام الآيات» وأعزوها إلى سورها. 

ه- أخرّج الأحاديث من كتب الحديثء فما كان منها في الصحيحين أو أحدهما 
أكتفى بتخريجه منهماء أو من أحدهماء للحكم بصحته» وإلا خرجته من المصادر 
الأخرى المعتمدة» مع ذكر ما قاله أهل الحديث فيه. 

5- أنقل مذاهب العلماء من الكتب المعتمدة في كل مذهب. 

- أذكر المعلومات المتعلقة بالمراجع : الناشر» ورقم الطباعة» ومكانهاء وتاريخها 
في قائمة المصادر والمراجع . 

8- العناية بصحة المكتوب وسلامته من الناحية اللغوية» والإملائية والنحوية. 
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الدفاع الشرعي ردراسة مقارنة) 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول 
تعريف الدفاع الشرعي 


عرف الدفاع الشرعيّ» بتعريفات عدة» نذكر منها تعريفاً واحدا في الفقه 
الإسلامي. وآخر في القانون الوضعي. 

-١‏ عرّفه الشيخ عبد القادر عودة رحمه الله تعالى فقال: " الدفاع الشرعيّ الخاص 
في الشريعة هو: واجب الإنسان في حماية نفسه أو نفس غيره» وحقه في حماية ماله 
62 ا كال ل اشر بالقوة اللارمة لدفع هذا الاعتداء"1. 
ه". ويُسمّى الدفاع الشرعيّ الخاص في الفقه الإسلامي «بدفع الصائل»» وهو 
يختلف عن الدفاع الشرعيّ العام» الذي يصطلح على تسميته بالأمر بالمعروف 
والنهي عن”". ونحن آثرنا عدم تقييده بالخاص في العنوان, لأن المستقر عليه في 
الأنظمة المقارنة إطلاقه»إذ مجرد ذكر الدفاع الشرعي ينصر ف إلى الدفاع الشرعي 
الخامر. 


.40/7/١ التشريع الجنائي الإسلا مي مقارناً بالقاتون الوضعيّ‎ )١( 


(؟) ينظر: المرجع السابق .477/١‏ 
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-١‏ عرّفه بعض شرّاح القانون فقال: «الدفاع الشرعيّ معناه أن يحرس الإنسان 


نفسه أو غير ؛ حين لا ندا اضة اراب ةر 


المبحث الثاني 
تمييز الدفاع الشرعي عما يشتبه به 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
تمييز الدفاع الشرعيّ عن حالة الضرورة 
يفترق الدفاع الشرعيّ عن حالة الضرورة بفروق عدة» بيانها على النحو التالي: 
-١‏ أن الدفاع الشرعيّ يكون لاتقاء عدوان صادر عن إنسانء بينما الضرورة 
تكون لاتقاء فعل يمس الحق »مصدره غير الإنسان"» لا يمكن وصفه بأنه مشروحٌ أو 
غير مشروع »محق أو غير مّحقَ »كعمل ال حيوان مثل: هجوم الكلب العقورء أو قوة 
من قوى الطبيعة» كاندلاع حريق» أو حدوث فيضانء أو تصدّع مبنى» فإنه في مثل 
هذه الحالات يجوز دفع الخطر عن النفس استنادا إلى فكرة الضرورة» وليس الدفاع 
الشرعة "ا 
1- أنه لا يُشترط لقيام حالة الدفاع كون الخطر الذي يتعرّض له الدافع جسيماء 
بخلاف حالة الضرورة". 
“- أن الدفاع الشرعيّ سببٌٍ من أسباب التبرير»وهذا يعني وصف فعل المدافع 
بأنه مشروع » بخلاف الضرورة فهي مان من المسؤولية» ومقتضى ذلك وصف فعل 
(*) النظرية العامة للقاتون الجنائي ؛ د.رمسيس بهنام ص 851. 
(4) وهذا الفرق ذكره شراح القانون؛ وهو يتفق مع مذهب الحنفية ؛ خلافاً للجمهور, راجع ص ١؛‏ من هذا البحث. 


(ه) ينظر: قانون العقويات» د.محمد عوض محمد ص١١1١.‏ 


(5) ينظر : التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقاتون الوضعي ؛ عبد القادر عودة .405/١‏ 
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الدفاع الشرعي ردراسة مقارنة) 


من يوجد في حالة الضرورة بأنه غير مشروع , وإن امتنعت مسؤوليته”". 

5- أن الضرورة 000 وإن أعفت من العقاب»بخلاف 
الدفاع المشروع ءفإنه يعفي من الضمان". 

ه- أن الدفاع الشرعي حق يمنح لكل من يتعرض لخطر غير محق» أما الضرورة 
فهي حالة استثنائية ترتكب فيها الجريمة ضد شخص برئ» ولذا يجب أن تنحصر في 
أضيق الحدود» ويترتب على ذلكء أن من يكون في حالة دفاع لا يطالب بالهرب» لما 
في ذلك من الجبن الذي لا تقره الكرامة الإنسانية» وهذا بخلاف حالة الضرورة'". 


المطلب الثاني 
تمييز الدفاع الشرعي عن الإكراه 

يختلف الدفاع الشرعي عن الإكراه لعدة فروق» وهي كالآتي: 

-١‏ أن الدفاع الشرعي من أسباب الإباحة (التبرير)» بينما الإكراه من موانع 
المسئولية»وهذا يترتب عليه انتفاء الركن القانوني للجرية بالنسبة للدفاع الشرعي» 
وتوافره في الإكراه”". 
"-أن أثر الدفاع الشرعي يمتد إلى كل من ساهم في الجريمة»بخلاف الإكراه"". 

- أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي كون الخطر جسيماء بخلاف 
ال لا 


(00) ينظر: شرح قانون العقوبات . د/ محمد نجيب حسني :» .75805/١‏ 

(4) ينظر : التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي » عبد القادر عودة .475/١‏ 
(9) ينظر : قانون العقويات . د/ سمير عالية 31١7‏ . 

.705/١ 2» ينظر: شرح قانون العقوبات . د/ محمد نجيب حسني‎ )٠١( 

. ينظر: المرجع السابق‎ )١١( 

(؟١)‏ ينظر: قانون العقوبات . د/ أمين مصطفى محمد 324 584. 
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الفصل الأول 
حكم الدفاع الشرعي وتكييفه 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول 


حكم الدفاع الشرعي 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول 
حكم الدفاع الشرعي 4 الفقه 

تضافرت أدلة الشريعة على مشروعية الدفاع الشرعي :ليك اذل على ذلك 
الكتاب والسنة»وإجماع الأمة»وبيان ذلك على اندر الخال" 
أولاً: أدلة مشروعية الدفاع الشرعي من الكتاب: 

وردت آياتٌ عدة في كتاب الله العزيزء تؤكد مشروعية مجازاة المعتدي بمثل ما 
صدر منه من العدوان» ومن تلك الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: لصن أغتدئ عَلكُ دأعتَدُوأ عليه دل ما أُغتّدئ عَلتَم وفوا الله 
كبوأ أ أنه معالتّيين (8) 4" . 

فالآية نص صريحٌ في جواز مجازاة المعتدي بمثل ما صدر منهءودلالة الآية هنا 
رم 
مدرمن رادار ران 


(17) الآية رقم (144) من سورة البقرة . 
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قال الإمام الطبريٌ رحمه الله في تفسير هذه الآية: « فمن عدا عليكم؛ أي 
شد عليكم» ووثب بظلمء فأعتدوا عليه» أي : فشدوا عليه» وبُوا نحوه قصاصاً ا 
ل 

- ا وَكراوا مَك ميك مَتَُهَا ها 91 . 
00 
ايياة 


كامًا : - من اكسنة : 

ورد في السنة -أيضا- أحاديث كثيرة تدل على مشروعية الدفاع الشرعي» 
ونورد في هذا المقام طرفاً منها: 

-١‏ عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ل شير درن اهل فهر شود رين فد دون دنه فهو 
لاا 

ار سن اك سل اشعيه 
وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. 
قال: أرأيت إن اك قال: فأنت شهيدءقال: أرأيت إن قتلته؟ قال:هو في لسار 

00 ا ا طامة سه على لش وعية 
)١4(‏ جامع البيان # تفسير القرآن للطبري : 1١6/15‏ . 

(15) الآية رقم (40) من سورة الشورى . 
(15) الآية رقم (115) من سورة النحل . 


00 النسائي # سننه كتاب تحريم الدم - باب من قتل دون دينه 21١7/17‏ والترمدي - كتاب الديات باب ما جاء فيمن 
تل دون مانه ذهو ههيب 1 / ٠‏ وأبو داود - كتاب السنة - ياب 4 قتل اللصوص .١758/٠‏ 


)16) صحيح مسلم بشرح النووي .باب هدر دم من قصد أخن مال غيره بغير حق: 57/7. 
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د. ناصر بن محمد الجوفان 


الدفاع الشرعي. 

“- وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال:لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته 
بالسيف غير مصمّحء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: « أتعجبون من 
رة ع ان ل ع وال ا اال 

ووجه الدلالة منه» أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرّ ما قاله سعد غادة 
بخصوص قتل الرجل الذي يجده مع امرآته» وهو نوع من أنواع الدفاع الشرعي» 
وهو الدفاع عن العرض. وهناك أحاديث أخرىء» تدل على مشروعية الدفاع 
لقرعي ارك عر ذكرف ريا اتتما. 
ثالثا:- الاجماع. 

اجمع العلماء على مشروعية الدفاع الشرعي» وقد نقل الإجماع على ذلك الإمام 
القرطبى رحمه الله تعالى”". 


المطلب الثاني 


حكم الدفاع الشرعي _ القانون 


يعتبر الدفاع الشرعي قانون الفطرة» لأنه ليس من السائغ إلزام إنسان بتحمّل 
عدواك غير إذا تدر عليه انر ف ارق الس إل الس ال كات 
قادراً على رد العدوان بنفسه» وبناء على ذلك فإنه يصح أن يقال بأن القانون لم يقرر 


مبداً الدفاع الشرعيء وإنما أقرّه»ء وضبط أحكامه؛ وقد نصّ القانون الجنائي على 


(19) صحيح البخاري مع فتح الباري - كتاب الحدود - باب من رأى من امرأته رجلاً فقتله؛ :181١/17‏ وصحيح مسلم 
مع شرح النووي - كتاب اللعان - ا ا 


.١75/5ج‎  يبطرقلل الجامع لأحكام القرآن‎ )٠١( 
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الدفاع الشرعي ردراسة مقارنة) 


الدفاع الشرعيّ» وأصبح من البديهيّات القانونية» بل إنه معمول به في فروع القانون 
الأخرى؛ لأنه من النظم العامة» فهو مسلم به في القانون الدولي» ومنصوص عليه 


ب 0 25 1 
صراحة في القانون المدني ار 
المطلب الثالث 


المقارنك 


تتفق القوانين والفقه الإسلامي في تقرير الدفاع الشرعيء والاعتراف به. 
وتثبت للإنسان الحق في الدفاع بجميع أنواعه» أي سواء كان الدفاع عن 
ال كان الاعنا- صادرا من إتسان أو حيوان» 


2 1 5 7 ٠ 
. غير أن ذلك مقيد بتوافر شروطه. وعدم تجباوز حدوده‎ 


المبحث الثاني 
تكييف الدفاع الشرعي 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول 


تكييف الدفاع الشرعي 4 الفقه 


١‏ ع عو 
205 انا سال فى أن الدفاء الشرعي شرع لبحمي 
ال ل كان عدا الاعتداء وافعا على النفسا» 


)5١(‏ ينظر: قانون العقوبات.» د/ عوض محمد ص »13١©١0‏ وشرح قانون العقويات.» د/ محمد تنجيب حسني 
اا 
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أو العرض أو المال» ولكنهم اختلفوا في التكييف الشرعي له» هل هو واجبٌ على 
المدافع » بحيث لا يجوز له أن يتخلى عنه متى كان في مقدوره» أو هو حق للمدافع » 
جوز له أن سمي أن ار 3 

والواقع أن الأمر مختلف من حالة لأخرى, ومن مذهب لآخرءوهذا يقتضي منا 
أن نبحث الحكم التكليفي للدفاع الشرعيءوعليه نقول: يختلف الحكم التكليفي 
للدفاع الشرعي في الفقه. باختلاف الحق الذي يقع عليه الاعتداء» كما يختلف 
باختلاف أوضاع المعتدي» وأوضاع المعتدى عليه» كما أن بعض هذه المسائل محل 
اثفاق بين الفقهاء وكثيرٌ منها محل خلافء وعليه نبين الحكم التكليفي للدفاع 
الشرعي على النحو الآتي: 
أولاً: حكم الدفاع عن العرض: 

أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على وجوب الدفاع عن العرض في حال 
الاعتداء عليه» ولو أدَى هذا الدفع إلى قتل المعتدي فلا ضمان على الدافع ”". 

لكن الشافعية رحمهم الله تعالى اشترطوا لوجوب الدفع عن العرضء ألا يخاف 
الدافع على نفسه؛ أو عضو من أعضائه؛ أو حتى منفعة من منافع أعضائه!"". 

ويستدل الفقهاء على ذلك بأدلة منها: 

-١‏ حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه وقد تقدم معنا في دليل مشروعية الدفاع 
الداع 


-١‏ حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه وقد تقدم معنا في دليل مشروعية الدفاع 


)5١(‏ ينظر: التشريع الجنائي الإسلا مي» عبد القادر عودة: ١‏ /ه/ا5. 
)١(‏ ينظر: رد المحتار 5 /54, وشرح منح الجليل 558/9 وكشاف القناع .١67/5‏ 
(1"1) ينظر: تحفة المحتاج 2185/9 ومغني المحتاج ه/79ه. 


(6؟) سبق تخريجه. 
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الدفاع الشرعي ردراسة مقارنة) 


الشرعي”". 

- استدلوا بعدة آثار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الصحابة 
رضي الله عنهم واردة في هذا الخصوص”", وقد رأى الباحث عدم ذكرها خشية 
الإطالة. 

#-من المعقول: 

أ- قالوا : التمكين من العرض محرم» وفي ترك الدفاع عن العرض تمكين»وهو 
محر م'"". 

ب أنه اجتمع فيه حقان: حقٌّ لله.وهو منعه من الفاحشة» وحقٌ نفسه. والدفاع 
عن أهله» فلا يسعه إضاعة هذه الحقوق9". 
ثانياً:- حكم الدفاع عن النفس: 

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم الدفاع 000 
وخلافهم في ذلك على قولين» وبيانهما على النحو الآتي: 

القول الأول: ويقضي بأنه يجب الدفاع عن النفس. 

دغر قول الجمهوره إذ هو مذهت 0 لات رترك 
2 للف ل ضر اللدئت عد لاا ار 


القول الثاني: ويقضي بأنه لا يجب الدفاع عن النفسءبل هو جائزٌء وهو قول 


(7؟) سيق تخريجه . 

(2) ينظر : سنن البيهقي 97/8 ومصنف عبدا لرزاق 470/9: و /٠١‏ 198, ومصنّف ابن أبي شيبة 7/9ه4: 4542030/1. 
(18) ينظر: المغني 7/١1‏ 7ه. 

(19) ينظر: المبدع ١65/9‏ 

(0) ينظر: تبيين الحقائق .1١١/5‏ 

(1*) ينظر: حاشية الدسوقي 71//4. 

(0*) ينظر : روضة الطالبين .188/٠١‏ 


لخي الإقناع للحجاوي ل 
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غند. المالكية”" + والأظهر عند الشافعية فيا إذا كان الصائل سلما فل رلك 0 
الحنابلة إذا كان في حال الفتنة”"". 

ونعرض فيما يلي لأهم أدلة القولين: 
أولاً: أدئة أصحاب القول الأول: 

-١‏ قوله تعالى: :3 وَإِن بئان من الْمْؤْمننَ أفتتوا واسلشوا بنبكا يدا بك إِعَدَنهما 
علَ لتر عدوا الى ينى حقٌّ تف إل آَم رأ 7"". 

قال الجصاص رحمه الله : «فأمر الله تعالى بقتال الفئة الباغية»ولا بغي أشد من 
قصد إنسان بالقتل بغير استحقاق» فاقتضت الآية قتل من قصد قتل غيره بغير 
حق)أ.ه* ., والأصل في دلالة الأمر الوجوب. 

١‏ - قوله تعالى: 9#ولا تُلفُوا يريم ِل هكد 7#"". ويقال في وجه الدلالة منها: أن 
المولى سبحانه وتعالى نهى عن إلقاء الإنسان نفسه في التهلكة» ولا ريب أن ترك 
الدفاع عن النفس !| ا بها في التهلكة » فدل على وجوب الدفاع عن النفس. 

قال النيسابوري في تفسير هذه الآية: «والامتناع عن الأكل سعيٌ في قتل 
ل 00000033 
21000000 
ومن استسلم لمن يريد قتله فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة» ووقع فيما نهى الله عنه. 


(4*) ينظر حاشية الدسوقي , 7117//4. 
(0") ينظر : مغني المحتاج» 190/4 . 
(5*) ينظر : كشاف القناع 5/ه6١.‏ 
(0") الآية (9) من سورة الحجرات. 
(8) أحكام القرآن للجصاص؟/١40.‏ 
(9") الآية (ه19) من سورة البقرة. 


(40) تفسير النيسابوري بهامش جامع البيان 2 تفسير القرآن للطبري؟/"17. 
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هذا ولأصحاب القول الأول أدلة أخرى لم أذكرهاء لأنني لا أجد فيها دلالة على 
وجوب دفع الصائل» بل غايتها الدلالة على الجواز فقط 
ثانيا:- أدئة أصحاب القول الثاني: 

استدلوا بالكتاب والسنة والآثر» وبيان ذلك على النحو التالي: 


عرس حص اسرء ود 1 


, استدلوا من الكتاب بقوله تعالى: 98 لَيِنا مَسَطت إِلَ يَدَكَ لتمَدْلنى مآ أنأ‎ -١ 

ىق ا 00 الدلالة منها أن هابيل 570001 
عندما أراد قابيل قتله» فدل على عدم وجوب الدفع عن النفس. 

وهذا وإن كان من شرع من قبلناء إلا أن شرعنا وافقه فيكون شرعا لنا. 

ويجاب عن الاستدلال بالآية بأن ابن عبّاس رضي الله عنهما فسّر الآية بتفسير 
مختلف لا يصح معه الاستدلال بها على جواز الدفع » حيث ورد عنه أنه قال في 
تفسيرها :لئن بدأتني بقتل لم أبدأك به ولم يرد أنه لا يدفعه عن نفسه. إذا قصد قتله» 
ره لطر ور اك فمرت بية". 

1- واستدلوا من السنة بقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة رضي 
الله عنه: «اجلس في بيتك فإن خفت أن يبهرك شعاع اس وجهك)27". 

ويجاب عن الاستدلال بهذا الحديث بأنه خاصٌ بحال الفتنة» أما في غير حال 
الفتنة فإن دلالة الحديث لا تتناوله'". 

7- واستدلوا من الآثر بما ورد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه حيث ترك 
القتال ولم يدافع عن نفسه عندما بُغي عليه» بل إنه منع عبيده من ذلكء وقال: « من 
(41) الآية (18) من سورة المائدة. 


(؟4) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ؟/١40.‏ 


(4) أخرجه الإمام أحمد 4 مسنده ه/21770149 وأبو داوود 4 السنن . كتاب الفتن والملا حم باب 2# ا لنهي عن السعي 2 
الفتنة 459/54» وابن ماجة . كتاب الفتن . باب التثبت 4 الفتنة .17١08/1١‏ 


(4:) ينظر: أحكام القرىن للجصاص ؟/507.. 
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ألقى سلاحه فهو خرٌ)؛ مع قدرته على الدفع » حيث كان عدد عبيده أربعمائة» وقد 
اشتهر ذلك بين الصحابة رضي الله عنهم؛ ولم ينكر عليه» أحدٌء ولو كان ذلك غير 
حائز لكو هر كن ام 1 

ب ع ل ل عن نفسه 
7 أن يقتل من دون قتال يقع بين المسلمين”"". 
الراجح: 

القول الراجح هو القول الأول القاضي بوجوب الدفاع عن النفس مطلقاًلسلامة 
أدلتهم» وللإجابة عن أدلة المخالفين” 
ثالثاً:- حكم الدفاع عن المال: 

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم الدفاع عن المال على أقوال» وإليك بيانها: 

القول الأول : يرى أنه يجب الدفاع ل ا ا اك 

القول الثاني: ويرى أنه يجوز الدفاع " عن امال مطلقاء وهذا هر لهاك 
الحنفية”)» وهو الأصح من مذهب الحنابلة7؟". 

القول الثالث: يرى أنه يجب الدفاع عن المال إذا ترتب على أخذه هلاك أو شدة 
اذى ولا ننه جار رد را دك لم اكد 

القول الرابع : ويرى التفريق بين أنواع الأموال» حيث قالوا: لا يجب الدفاع 
عن مال لا روح فيه» لأنه يجوز إباحته لأحدءأما ما فيه روح فيجب الدفع عنه 
(45) ينظر: مغني المحتاج 150/4؛ وكشاف القناع ١50/5‏ 

(47) ينظر الطرق الحكمية ص .".٠‏ 
(4) ينظر: حاشية القليوبي وعميرة 507/4. 
(48) حاشية ابن عابدين 21١7/4‏ وحاشية الطهطاوي على الدر المختار 757/4. 


(49) ينظر: الإنصاف .*.:0/٠١‏ 


(50) ينظر: حاشية الدسوقي 810//4. 


7 
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إذا قصد المعتدي إتلافه» مالم يخش على نفسه أو عرضه لحرمة الروح» وكذلك 
لا يجب عليه الدفع عن مال تعلق به حق غيره» كرهن أو إجارة. ذكره بعض 
الشافة 00 

الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول: 

استدلوا بعموم أدلة مشروعية الدفاع الشرعيء لاسيما التي ورد فيها ذكر الدفاع 
عن المال» لذا نذكر منها الآتي: 

-١‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 000 النبي صلى الله عليه 
1001 1 “03313و تله الك قال أرليك 
إن قاتلني؟ قال: قاتله» قال:أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيدء قال: أرأيت إن 
قتلته؟ قال: هو في النار)””". 

ا ال ادك اولاسكون فبدا إلا مهو مأمورا 
الال إن امك ققد تفدمن ذلك إيجات قتله إذا فدر عليه » [.22, 

-١‏ حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
ا 7 
أدئة أصحاب القول الثاني : 


هؤلاء استدلوا بأدلة أصحاب القول الأولء إلا أنهم يحملونها على الجوازء 


(١ه)‏ ينظر: مغني المحتاج 0 
(؟01) سيق تخريجه. 
(7ه) أحكام القرآن .40*/١‏ 


(:ه) فتح الباري لابن حجر. كتاب المظالم .باب من قاتل دون ماله ه/؛ وصحيح مسلم مع شرح النووي. كتاب الإيمان 
باب هدر دم من قصد أخن مال غيره بغير حق7/ 2154 وغيرهما من حديث سعيد بن زيد 
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وليس الوجوب”*”, إضافة إلى أن المال يجوز بذله» ويستباح بالإباحة» بخلاف 
النفس والعرض”". 

أما دليل أصحاب القول الثالث: فلعله قوله تعالى: 96 ولا تُلقوأ يريم إل ابلك 7#" . 

وأمادليل أصحاب القول الرابع : فقد تقدّم عند إيراد قولهم»حيث قالوا بوجوب 
الدفاع عن المال الذي فيه روح » من أجل حرمة الروح » وحفظأً لحق غيره» أما ماعدا 
ذلك فلا يجب 0". 
الترجيح: 

الراجح هو: القول القاضي بأن الدفاع عن المال جائرٌ مطلقاء وذلك للآتي: 

-١‏ أن المال تجوز هبته وإباحته» فمن باب أولى جواز ترك الدفاع عنه. 

-١‏ أن الأدلة الواردة بخصوص هذه المسألة لم تفرّق في الحكم بين أنواع 
الأموال »ها يتين معه أن الشريى ينها لا امل ل 


المطلب الثاني 


تكييف الدفاع الشرعي ف القانون 


اختلف فقهاء القانون في تكييف الدفاع الشرعي -طبيعته- على أقوال 
ارا للا عا ال الارية 


(55) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم 156/7 

(05) ينظر: المغني .577/1١1‏ 

(لاه) الآية (ه19) من سورة البقرة. 

(08) ينظر: مغني المحتاج 7601/4:وروضة الطالبين ٠١‏ /188. 


(059) تنظر هذه الأقوال أو بعضها 4 الآتي: قانون العقوبات» د/ عوض محمد ص01759 21718 والنظرية العامة للقانون 
الجنائي »د/ رمسيس يهنام ص5ه”, وشرح قانون العقوبات»: د/ محمد نجيب حسني 5/١‏ وقانون العقوبات» د / سمير 
عالية ص17. 
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الدفاع الشرعي (دراسة مقارنة) 


القول الأول: 

وهو ما ذهب إليه جمهورهم» حيث يرون أن الدفاع الشرعي يكيّف على أنه 
7 20 شا سك الراء ان ذمة شخص معين» وإغا ويبحق مقر في 
مواجهة الكافة» فلا يجوز لأي منهم أن يحول دون استعماله» ويظهر أن قانون 
العقوبات المصري يأخذ بهذا القول» لأنه يصف الدفاع الشرعي في نصوصه بأنه 
حق» واعترض عليه بأنه لا يقابله التزام في ذمة شخص معيّن» فلا يكون إذا حقا. 
القول الثاني: 

ا ل سن رسا تابويا بفرضه 
القانون» ويرتب على الإخلال به جزاء, وإنما هو واجب اجتماعي يفرضه الحرص 
على صيانة الحقوق ذات الأهمية الاجتماعية»واعترض عليه بعدم التسليم بذلك» 
بدليل أنه لا جزاء على عدم القيام به عند اكتمال شروطه. وإنما هو مجرد رخصة. 
القول الثالث: 

ويرى أن الدفاع الشرعي يعتبر رخصة. لأنه لا جزاء على عدم القيام به عند 
عدم اكتمال شروطه. 
القول الرابع: 

التفصيل» حيث برى أن الدفاع الشرعي ليس له حكم واحد» بل هو يتردد بين 
الأحكام الثلاثة التي تضمنتها الأقوال السابقة» فهو وإن كان في أغلب أحواله حق» 
إلا أنه يكون رخصة في بعض الأحيان» وواجباً في أحيان أخرى» فهو يكون حقاً 
عندما يقع العدوان على مطلق حق المدافع » ويكون رخصة إذا كان المدافع يدافع 
00 ااا لا ار المستلى 
عليه» أو يحظر عليه التفريط فيه ومثاله: 
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د. ناصر بن محمد الجوفان 


أن رجل الأمن مكلف بالمحافظة على حياة الناس» وعلى أموالهم» وعليه فإنه 
عندما يرى جريمة توشك أن تقع على حق من هذه الحقوقء ولم يجد وسيلة لدفعها 
إلا استعمال القوة» وجب عليه في هذه الحالة الدفاع بهذه الطريقة» وإن لم يفعل 
شل إدارياء وقد يسان جناما, 


المطلب الثالث 


المقارتكه 


سبق أن بيّنا أن الدفاع عن العرض واجب عند الفقهاء جميعهم,» ولم يفرقوا بين 
أن يدفع الرجل أو تدفع المرأة» ولا كون المرأة ذات زوجء أو غير ذات زوج. 

أما الدفاع عن النفسء فأوجبه الجمهورء وأجازه غيرهم. بمعنى أنه حق له 
إن شاء استعمله» وإن شاء تركه.والدفاع عن المال لهم فيه عدة أقوال» فمنهم من 
أوجبه» ومنهم من جعل حكمه الجواز ومنهم من فصل . 

هذا وعند مقارنة ذلك بالقانون» نجد أن شراح القانون يتفقون مع ما ذهب إليه 
فقهاء الشريعة الإسلامية » من حيث الأصلء» حيث يرى معظم أهل القانون أنه 
حق» ويرى بعضهم أنه رخصة. وفريق ثالث يرى أنه واجبء وفريق رابع يرى 
أن حكمه يتردد بين الأحكام الثلاثة السابقة» فحصل الاتفاق بين الفقه الإسلامي 
والقانون الوضعي في تكييف الدفاع الشرعي بأنه حق أو رخصة, لأن من قال من 
فقهاء المسلمين بالجواز لا يخرج عن ذلكء واتفق معه أيضاً في كونه قد يكون واجباً 
أحياناً. ونحن قلنا إنهما يتفقان من حيث الأصلء لأنهم اتفقوا في الحكم من حيث 
أصله. واختلفوا في تنزيل هذه الأحكام على الصور أو الحالات. 

بيد آننا نجد جانب اتفاق بينهما في إحدى الصورء وهي حالة دفاع المرأة عن 
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الدفاع الشرعي ردراسة مقارنة) 


عرضهاء فقد أوجب ذلك كل من الفقه الإسلامي والقانون الوضعيء إلا أن الفقه 
0 200 شنا اي شرا كانت المراء دا اروج أى غيواذات زو د 
ا ل ل نط لآن عرضيها ر الحا خالضا لهاءيل 
ا ل ل كس عل مكرى:زوجها- إذا أحلك عرملها 
لغير زوجهاء ومكنته من نفسها'". 

وقد وجدت أن الشيخ عبد القادر عودة رحمه الله قد كتب عن التكييف الشرعي 
للدفاع » ثم أعقبه بتكييفه في القوانين الوضعية» وبين أنه اختلف تكييفهم له 
باختلاف الأزمنة» ثم ختم ذلك بقوله: «والظاهر من مقارنة هذه الآراء المختلفة 
باختلاف العصور وتطوراتها المستمرة» أنها انتهت في القرن العشرين إلى ما بدأت 
به الشريعة الإسلامية في القرن السابع » فالدفاع يكيّف في الشريعة بأنه واجب في 
أكثر الحالات» حق في بعضهاء وهو يكيّف اليوم في القوانين الوضعية بأنه حق إن 
لم انور 


الفصل الثاني 


شروط الدفاع الشرعي وتجاوز حدوده 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول 
شروط الدفاع الشرعي. 


وفيه ثلاثة مطالب: 


)٠0(‏ ينظر: المغني لابن قدامة ؟78/1ه. 
)5١(‏ ينظر: قانون العقوبات: د/ عوض محمد .1١59‏ 


(59) التشريع الجنائي الإسلا مي مقارناً بالقاتون الوضعي .408/١‏ 
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د. ناصر بن محمد الجوفان 
المطلب الأول 


شروط الدفاع الشرعي 4 الفقه 


لم يفرد الفقهاء شروط الدفاع الشرعي في فصل أو مبحثء ولكنها موجودة 
بوضوح في نصوصهم.ء ولكن بعض الفقهاء المعاصرين أفردها باستقلال بعد أن 
جمعها من نصوص الفقهاء الأقدمين» وهذه الشروط كالآتي0": 

-١‏ أن يكون هناك اعتداء. 

اي ا ار ل 

- أن لا مكن دقع الاعتداء بطريق آخر. 

4- أن يدفع الاعتداء بالقوة اللازمة لدفعه. 

وبعد الإيجازء نصير إلى الشرح والتمثيل: 
الشرط الأول: أن يكون هناك اعتداء : 

فلا تكون حالة الدفاع إلا عندما يكون الفعل الواقع على الدافع اعتداءً»؛ وعليه 
إن لم يكن اعتداء فإنه لا يتحقق وجود الدفاع الشرعيء ومِّْل لذلك بتأديب الأب 
لولده. والزوج لزوجته. والمعلم للصبيّ»والجلاد الذي يقتل المحكوم عليه» أو 
يقطع يد السارق» فإن هذه الأفعال جميعها لا تعتبر عدواناً ولا اعتداءً» وإغما هي 
استعمال لحق أو أداء لواجب”'"» هذا وقد فصّلنا أنواع الاعتداء عند الكلام عن 
حكم تكييف الدفاع الشرعي. 

ويتفرّع عن هذا الشرط مسألة» وهي هل يشترط أن يكون الاعتداء جناية معاقباً 
عليا ران كران الل لور ل يك 


(5) ينظر: التشريع الجنائي الإسلا مي؛ عبدا لقادر عودة: ١‏ /41. 


(54) ينظر: المرجع السابق .4!9/١‏ 
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الدفاع الشرعي (دراسة مقارنة) 


اختلف الفقهاء في هذا على قولين: 

الأول الآول: | وبقضىي ببعدم اشتراط كون الأعقداء تجناية معاقباً عليهاء بل 
يتحقق هذا الشرط بكون الاعتداء غير مشروع .وعليه يدخل فيه الاعتداء الحاصل 
7 كانطدى. والسارن» وايوانء فعنير المعتدى عليه في حالة دفاع 
حينئذ» ويجوز له الدفع ولا يضمنء متى توافرت شروط الدفع » وهذا هو مذهب 
ال ار 

القول الثاني: ويقضي باشتراط كون الاعتداء جناية معاقباً عليهاء حتى تقوم 
حالة الدفاع الشرعي» وليس معناه عندهم أنه لا يجوز دفع اعتداء الصبيّ أو 
المجنون أو الحيوان» بل يجوز عندهم ذلك لكنه ليس من باب الدفاع الشرعي» بل 
من باب الضرورة» وعليه فإنه يضمن حينئذ» وهذا هو مذهب الحنفيّة '”". 
الشرط الثاني: أن يكون الاعتداء حالاً أو وشيكا: 

فلا يكون المعتدى عليه في حالة دفاع لامكال أي أنه 
ار كا 

وبناءً عليه؛ إذا انقضى الاعتداء» أو كان حدوثه متوهماء فلا مكان للدفاع » لأن 
الحق فيه ينشأ بنشوء العدوانء وينتهي بانتهائه» أما دفعه بعد انقضائه فيعتبر اعتداءً 
را 

كما يخرج بهذا الشرط التهديد بالاعتداء» لأنه لا يوجد هناك خطرٌ يحتمي منه 
الإنسان بالدفاع العاجل» وبإمكانه هنا الاحتماء بالسلطات المختصة”"". 
(1) ينظر: بداية المجتهد215/1 والمغني 570/15. 


(55) ينظر: رد المحتار"//ا:ه. 


60 ينظر: تكملة البح رالراتق //4:14", وشرحالدرالمختار 4515/7: وتبيين ا لحقائق ”/ ٠‏ ومغني المحتاج159/4: وأسنى 
المطالب ص21772 وشرح منتهى الإرادات ص 1/8 


(54) ينظر: التشريع الجناتي » عبدا لقادر عودة ١‏ /585. 
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وما كان الحكم فيه وشيكاً فحكمه حكم الاعتداء الواقع فعلاًء وذلك كأن يشهر 
المعتدي السلاح على المجني عليه يريد قتله"". 
الشرط الثالث: أن لا يمكن دفع الاعتداء بطريق آخر: 

يشترط لتحقق حالة الدفاع الشرعيء ألا يجد المعتدى عليه وسيلة أخرى غير 
الدفاع » وبناءً عليه؛ لو أمكن دفع المعتدي بوسيلة أخرى غير الدفاع تعين استعمالهاء 
لكان لدان ا د 

وإذا أمكن المعتدى عليه الهرب من المعتدي» وكان في ذلك خلاص له منه» هل 
010000 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة» بيانها كالآتي: 

القول الأول: يقضي بأنه متى أمكن المعتدى عليه أن يهرب بنفسه وأهله وماله» 
أو يلتجئ إلى حصن أو جماعة أو حاكمء وجب عليه ذلك.ولم يجز له القتال» 
وهذا هو مذهب الحنفية "ل و لكيه 07 وهر الماعت ل افا ا ارد 
عند الحنابلة'*"» وعللوا مذهبهم بالآني: 

-١‏ لأنه مأمورٌ بتخليص ننسه بالأهون فالأهون:وليس له أن يعدل إلى الأشد 
مع إمكان الأسهل. 

؟- لأنه أمكنه الدفاع عن نفسه دون إضرار غيره» فلزمه كالأكل من المخمصة. 

القول الثاني: ويقضي بعدم وجوب الهرب عليه»وهو الوجه الثاني حكال 


(59) ينظر: الآم 7/5؟. 
(700) ينظر: حاشية ابن عابدينه/287 وبدائع الصنائع 2941:47/0 وشرح الدر المختار 445/7) والأم 277/57 وأسنى 
المطالب: /2159 والمهذب "/ه7, والمغني /**"» وحاشية الدسوقي؛ /1ه” لاه *2 والتاج والإكليل 0 


كلام ينظر: بدائع الصنائع/1/ه7١.‏ 
(77) ينظر: حاشية الدسوقي؛ /1ه". 
(07) ينظر: مغني المحتاج ه/ ١ه‏ حاشية قليوبي وعميرة .7١5/4‏ 


(074) ينظر: المغني074/17. 
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الدفاع الشرعي ردراسة مقارنة) 


الشافعية”" » والوجه الثاني عند الحنابلة أيضاً"" » وعللوا ذلك بالآتي: 

-١‏ بأن إقامته في ذلك الموضع جائزة» فلا يكلف بالانصراف. 

اولان دفع عن نفسه فلا يلزمه كالدفع بالقتال. 

القول الثالث: ويقضي بالتفصيلء؛ حيث قالوا: إن تيقن المعتدى عليه النجاة 
بالهرب وجب عليه و إلا فلا يجبء وهو الوجه الثالث عند الشافعية”"» والواقع 
أن الشافعية عندهم عدة أقوال في هذه المسألة» حيث يرى بعضهم التفريق بالنظر 
إلى نوع الهربء فإن كان مشيئا فلا يتعيّن عليه الهرب» وإذا كان غير مشين لزمه 
الهرب» ويرى بعضهم -أيضا- أنه متى كان المعتدي مسلماً وجب الهربء أما إذا 
كان غير مسلم فلا يجب الهرب””". 
الترجيح: 

0ل اه وسرت الهرب مطلفاء لآن الهرب 
مشينْ على كل حالء والشارع قد أباح له الدفاع عن نفسه. 
الشرط الرابع: أن يتم دفع الاعتداء بالقوة اللازمة لدفعه: 

227 
هذا وقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على وجوب مراعاة التناسب بين الدفاع 
امع لكر 

وعليه إذا دخل المعتدي منزل رجل بغير إذنه فأمره بالخروج فلم يفعل» فله أن 
(00) ينظر: نهاية المحتاج 18/8 
(007) ينظر: المغني 594/11. 
(70) ينظر: مغني المحتاج 5. 


(7) ينظر: مغني المحتاج له 


ا ينظر: تبيين الحقائكق 2١١١/5‏ والفتاوى الهندية 2١717/”‏ وتبصرة الحكام؟ /لاه "2 وحاشية الخرشي1/8١201‏ 
والذخيرة؟١/2557‏ ومواهب الجليل2»457”//8 وحاشية الدسوقي”/ 230714 وال قناع للشربيني ١‏ /ه1ه: ومغني المحتاج؛ / ”2:45 
والكاك لابن قدامة 4/ه714. 
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ع د 
يضربه بحديدة» لآن الحديد آلة للقتل بخلاف العصاء وإذا هرب لم يكن له قتله 


24 به ُ 7 ء 34 2 
ولا اتباعه» وإن ضربه ضربة عطلته لم يكن له أن يني عليه بضربة أخرى؛ لأنه كفي 


ها مس (١م)‏ 
٠. 6‏ 


المطلب الثاني 


شروط الدفاع الشرعي 4# القانون 


يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي في القانون توافر الشروط الآتية: 

١‏ - أن يجد المدافع نفسه أمام خطر جريمة وشيكة الوقوع على نفسه أو مالهءأو 
فال ع 

2 1 و 

؟- ألا يكون للمدافع دخل في إيجاد خطر تلك الجريمةءإذ لو كان الخطر راجعا 
إلى فعل المدافع » لا يكتسب تجاهه وصف الجريمة التي يجوز له أن يدرأها بالقوة. 

"- أن تكون تلك الجريمة من الجرائم التي أباح القانون درءها بسلوك إجرامي 
فى مادته. 

- أن يكون السلوك الإجرامي لازم لدفع الخطر. 

ه- أن يكون هذا السلوك متناسبا مع الخطر المراد دفعه””. 

هذه شروط الدفاع الشرعى فى القانون على صفة الإجمال» وقد آثرنا عدم 
شرحها بغية الاختصار ونحن أوردناها مدمجة؛ وإن كان كثير من الشراح يقسمها 
إلى قسمين: شروط تتعلق بالعدوان» وشروط تتعلق بفعل الدفاع '”". 


(80) ينظر: تبيين الحقائق 21١١/5‏ وحاشية الخرشي7/8١21‏ ونهاية المحتاج 2178/1 والمغني .040/1١17‏ 
)6١(‏ تنظر هذه الشروط #: النظرية العامة للقانون الجنائي» د/رمسيس بهنام ص ه* 1ه" 


م ينظر: قانون ا لعقوبات» د/ عوض محمد ص795١‏ وما بعدهاء وشرح قانون ا لعقوبات» د / محمود نجيب حسني اا . 
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الدفاع الشرعي ردراسة مقارنة) 


المطلب الثالث 


المقارنك 


قال الشيخ عبدالقادر عودة رحمه الله في معرض مقارنته لما أورده القانون 
بخصوص الدفاع الشرعي مع الشريعة الإسلامية» قال: «...أما شروط الدفاع 
في الشريعة فهي نفس الشروط في القوانين الوضعيّة الحديثة» وعلى الأخص في 
القانون المصري والفرنسيٌء وآراء الشرع في هرب المدافع لا تختلف عن آراء 
الفقهاء؛ فبعضهم يرى هرب المدافع وبعضهم لا يراه» وبعضهم يفرّق بين الهرب 
ل 11721 لم كن لان 


المطلب الأول 


تجاوز حدود الدفاع الشرعي 2 الفقه 


تقدم معنا عند الكلام عن شروط الدفاع الشرعيء أنه يتعين على الدافع أن 
يدفع من اعتدى عليه بالآخف فالأخف. ولا يتجاوز المرتبة الدنيا إلى التي أعلى 
منهاء فإن أمكن الدفع بكلام أو استغاثة بالناس حرم الضرب .وإن أمكن الدفع 
بضرب بيد حرم السوط؛ وهكذاء وإن ولى المعتدي هاربا حرم تتبّعه. 

وعليه؛ متى تجاوز المدافع حدود الدفاع الشرعيٌ فإنه تلحقه المسؤولية» سواءً 
بقصاص أو دية» أو ضمان للمتلف. 

قال ابن قدامة رحمه الله: «وجملته أن الرجل إذا دخل منزل غيره بغير إذنه» 
فلصاحب الدار أمره بالخروج من منزله» سواءً كان معه سلاحٌ أو لم يكن لأنه 
متعد بدخوله ملك غيره» فكان لصاحب الدار مطالبته بترك التعدي» كما لو غصب 


(8) ينظر: التشريع الجنائي الإسلا مي مقارناً بالقانون الوضعي؛ عبدا لقادر عودة .415/١‏ 
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د. ناصر بن محمد الجوفان 


منه شيئاء فإن خرج بالأمر لم يكن له ضربه» لأن المقصود إخراجه.... فإن لم يخرج 
بالأمرء فله ضربه بأسهل ما يعلم أنه يندفع به» لأن المقصود دفعه» فإذا اندفع بقليل 
فلا حاجة إلى أكثر منه» فإن علم أنه يخرج بالعصاء لم يكن له ضربه بالحديد» لأن 
الحديد آلة للقتل» بخلاف العصاء وإن ذهب مولَياً لم يكن له قتله» ولا اتباعه كأهل 
البغي» وإن ضربه ضربة عطلته لم يكن له أن يثني عليه لأنه كفي شرّه» وإن ضربه 
فقطع يمينه» فولى مدبراً ست ا لان مضمونة عليه بالقصاص أو 
الدية» لأنه في حال اس 

وقال عبد القادر عودة: «إذا استعمل المدافع قوةً أكثر مما تقضي الضرورة 
لدفع الاعتداء» فهو د عن فعله الذي تعدى به حدٌ الدفاع المشروعء فإذا 
كان الصائل يندفع بالتهديد فضربه فهو مسؤول عن الضرب.وإن كان يندفع 
بالضرب باليد فجرحه فهو مسؤول عن الجرح» وإن كان يندفع بالجرح فقتله فهو 
00 عن القتل» وإن هرب الصائل بعد أن جرحه. فاتبعه المدافع وجرحه مرة 
ا فهو لوول 2 ال ال رع ا ا 
لازماً لدفع الاعتداء» وبين الاعتداء والدفاع ارتباط وثيق؛ لأن الدفاع يتولد عن 
الاعتداء» فإذا بداً الاعتداء بدأت حالة الدفاع » وإذا انتهى الاعتداء فقد انتهت حالة 
الف وم ل ل ار ا 
فعل يقع منه بعد انتهاء الاعتداء)!”*". 


ا الي ار الك 


(65) التشريع الجناتي الإسلامي ١‏ //ا511: 5857. 
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المطلب الثاني 


نجاوز حدود الدفاع الشرعي 4 القانون 


يتحقّق تجاوز حدود الدفاع ا 00 التناسب بين فعل الدفاع 
وجسامة الخطر الذي كان يهدد حق المعتدى عليه» مع توافر بقية الشروط الأخرى 
للدفاع الشرعي””. 

وفي تعبير آخر؛ يعني تجاوز حدود الدفاع المشروع: استعمال قدر من القوة 
يزيد على القدر الكافي لدرء الخطرءوبناءً على ذلكء» يتبين أن المقصود ليس انتفاء 
أي شرط من شروط الدفاع المشروع » وإِنما المقصود انتفاء شرط معين منهاءهو شرط 
0 0 0 0 انه لتك المشروع لا تقوم» ومن ثم لا 
يكون محل البحث تجاوز حدود الدفاع » لآن بحث تجاوز حدود الدفاع المشروع 
لا يكون إلا بعدم ثبوت قيام هذا الحق ال 

والأصل: أن انتفاء شرط التناسب يفضي إلى عدم توافر حالة الدفاع الشرعي» 
ويترتب على ذلك لحوق المسؤولية الجنائية للمدافع بسبب تجاوزه. ومع ذلك نجد 
أن القانون قدر مدى الاضطراب الذي يقع فيه كل من يتعرّض لاعتداء» فيبالغ 
0-0000 ناب ولا رسفن 
ال عا لاي الخال الى لا يكرن. فبها امتهم قاصدا إحدانك ضرر أشد 
تما يستلزمه هذا الدفاع» وبناءًَ عليه؛ لا يستحق هذا التخفيف المتهم الذي يتعمّد 
تجاوز حدود الدفاع الشرعيء لأنه يفتقد شرط حسن النية» وذلك كما لو كان يعلم 
أن فقن 1ض سامة با ينتضيهرة الخطر فإنه هنا تلحقه المسؤولية العمدية ولا 


(67) ينظر: مبادئ قانون العقوبات المصريء أ.د/أحمد عوض بلال ص .71١‏ 


(80) ينظر: شرح قانون العقويات» د / محمود نجيب حسني 1959/١‏ 77/8 
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الدفاع الشرعي ردراسة مقارنة) 


د. ناصر بن محمد الجوفان 


مجال لزعم توافر الدفاع الشرعي”". 

وإذا كان تجاوز المدافع حدود الدفاع الشرعي نتيجة الخطأء كأن يكون حدد 
جسامة الخطرءأو جسامة فعل الدفاع على نحو غير صحيح» في حين كان في وسعه 
التحديد الصحيح» ا 2 
جميعه خاضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ”". 


المطلب الثالث 


المقارتكه 


تتفق القوانين الوضعية مع الفقه الإسلامي في أنه متى تجاوز المدافع حدود 
الدفاع الشرعيء فإنه تلحقه المسؤولية عن كل فعل لم يكن لازماً لدفع الاعتداء» بل 
إنه يصبح المعتدي في حالة دفاع إذا تعدى المعتدي عليه حدود الدفاع المشروع . 


الفصل الثالث 


إثبات الدفاع الشرعي وآثاره 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول 
إثبات الدفاع الشرعي 
وفيه ثلاثة مطالب: 


)60م ينظر: شرح قانون العقويبات»: د/ محمود نجيب حسني ص؟7”75. 
(69) ينظر: شرح قانون العقوبات» د/محمود نجيب حسني ص7”75. 


(90) ينظر: قانون العقويبات» د/أمين مصطفى محمد ص١ .١9‏ 
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الدفاع الشرعي ردراسة مقارنة) 


المطلب الأول 


إثبات الدفاع الشرعي 4 الفقه 


هذه المسألة من أهم المسائل المتعلقة بمباحث الدفاع الشرعي» وذلك أن ادعاء 
استعمال حق الدفاع الشرعي لا يمكن قبوله بدون إثبات» وإلا أضحى هذا الحق 
ذريعة للاعتداء على الآخرين؛ ولأن الأصل عدم ما يدعيه؛ كما أن تضييق نطاق 
الإثبات فيه» وعدم اعتبار القرائن» وشواهد الحال» وملابسات الواقع يفضي إلى 
مصادرة هذا الحق» لأن الغالب أن المعتدي يتحين الفرص التي لا يوجد عند المعتدى 
عليه من يشهد له»ووسائل إثبات الدفاع الشرعي المراد بها من حيث الأصل: إثبات 
توافر حالة الدفاع من حيث أصلهاءوقد يحتاج إليها في إثبات التدرج في الدفاع » 
وعدم تجاوز حدوده؛ عندما يكون ذلك ظاهراً من تفاصيل الواقعة. 

وقبل أن نشرع في بيان وسائل إثبات الدفاع الشرعي يحسن التنبيه إلى أننا لن 
نتعرّض إلى تعريف هذه الوسائل؛ ولا دليل مشروعيتهاء ولا غير ذلك من الأحكام 
الخاصة بها باعتبارها وسيلة إثبات» وإثما كلامنا سوف ينحصر في مدى اعتبارها 
وسيلة لإثبات الدفاع الشرعي من عدمه. 

وإذا تقرر هذا؛ فإننا نقول: إن وسائل إثبات الدفاع الشرعي ما يأتي: 
أولا : اللاعتراف: 

لا يمكن تصور إثبات الدفاع عن طريق الاعتراف إلا في صورتين» وهما: 
الصورة الأولى: اعتراف الجاني نفسه بالاعتداء الحاصل منه : 

وهذا إنما يتحقق عندما يكون الدفاع بدون القتل» فإذا اعترف المعتدي فإن 
الدفاع يثبت» وتترتب عليه آثاره» فلا يجب قصاص ولا دية. 


وهذه الصورة يشهد لها قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن من عض يد 
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د. ناصر بن محمد الجوفان 


رجل فنزعها من فيه» فقلع ثنيّته» وارتفعا إليه صلى الله عليه وسلمء ليقضي بينهماء 
فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحلء لا دية له76"» فإن الرجل المعتدي مقرٌ 
بفعله» فترتب عليه ثبوت الدفاع . 
الصورة الثانية: إقرار ولي الدم: 

وهذا يكون في حالة ما إذا كان المعتدي 00 لم يستطع الدافع دفع 
المعتدي إلا بقتله فقتله» واعترف أولياء المقتول أن صاحبهم كان معتدياء فإن هذا 
كاف في إثبات حالة الدفاع » ومن ثم عدم الضمانء لا بقصاص ولا دية. 

وهذه الصورة يشهد لها الأثر المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث 
الورد عنه: أنه كان يوما يتغدٌّى» إذ جاءه ع يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم, 
ووراءه قوم يعدون خلفه. فجاء حتى جلس مع عمرء فجاء الآخرون فقالوا: يا 
أمير المؤمئين: إن هذا قد .فقتل صاحبناء فثال له غير نا يفرلرك 4 فقال ١‏ أدر 
المؤمنين إني ضربت فخذي امرأتي فإن كان بينهما أحد فقد قتلته»فقال عمر: ما 
يقول؟ءقالوا:يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي 
المرأة» فأخذ عمر سيفه فهزه ثم دفعه إليه» وقال:إن عادوا فعد)”". 
خانيا: الشهادة: 

يغبت الدفاع الشرعي أيضاًعن طريق الشهادة» لكن ما النصاب المطلوب لإثبات 
حالة الدفاع؟ 

للجواب على هذا السؤال نقول: إن هذا يختلف باختلاف حالات الدفاع » فإن 
كان الدفاع عن غير العرضء فإنه يكفي في إثباته شاهدين عدلين من المسلمين» فإن 


)9١1(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري. كتاب الديات. باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه 2719/17 وصحيح مسلم مع شرح 
النووي. كتاب القسامة . باب: الصائل على نفس الإنسان وعضوه؛ .١59/1١‏ 


(؟9) أخرجه سعيد بن منصور 4 سننه؛ أورده ابن قدامة ي المغني 7١1/ه207‏ ولم أجده 4 كتب الآثار. 
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الدفاع الشرعي (دراسة مقارنة) 


د عياع. الاآثيات فعلي القرى وسواءءكان المتتول بعر قن«يسرقة أو 
عيارة أو لا يعرف”"» ولكن: هل يشترط أن تشهد البينة على أنهم رأوا المعتدي 
ل ار ا ط؟ 

اختلف الفقهاء رحمهم الله في ذلك على قولين: 

شرن الأول ربت بآنه لابد أن تشهد البيئة على أنهم رأوا المعتدي داخخلا دار 
المعتدى عليه» مشهراً سلاحهءلأن الظاهر من الحال أنه أراد قتله» فإن لم يذكروا 
سلاحاًء أو ذكروا سلاحاً غير مشهورءلم يقبل قول مدّعي الدفاع » وعليه القود لأنه 
قد يدخل لحاجة» ومجرد الدخول المشهود به لا يوجب 000 
10 ادال 

القول الثاني: ويقضي أنه يكتفى بقول البينة إن المقتول دخل دار القاتل بسلاح 
كن الف ع رف الفساءى ار سه ون القسل عداوة للفرينة 
0 

الترجيح: أجدني أميل لترجيح القول الثاني لآن القرائن معتد بها في الفقه 
الإسلامي» ونحن نعلم أن قريئة العداوة معتبرة في القسامة ومع هذا فإن قاضي 
الملوضوع هو الذي يستطيع تقدير هذه القرائن بالنظر لوقائع كل قضية على حدة؛ 
أما إذا كان الدفاع عن العرضءفإن الفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في نصاب 
الشهادة المطلوبة لإثبات حالة الدفاع » وخلافهم هذا على قولين» بيانهما على النحو 
التالى: 


7 


(*9) ينظر: حاشية ابن عابدينه/١1ه"؛‏ وحاشية الدسوقي 7/ه/77. 
(44) ينظر: المهدّب577/7: وروضة الطالبين ١٠/ه/ا7.‏ 
(945) ينظر: المغني؟1١/5ه.‏ 


(97) ينظر: مغني المحتاج199/4. 
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القول الأول: ذهب الجمهور- المالكية”"" » والشافعية”" » والحنابلة في إحدى 
الروايتين”" , إلى أنه يشترط لإثبات الدفاع الشرعي عن العرض أربعة شهود 
عدولء فإذا تحقق ذلك» فإنه يسقط الضمان عن الدافع سواءً كان قصاصاً أو دية» أما 
ل ا رم ديانة إذا كانا ثيبِينَء قال الإمام الشافعيٌ رحمه الله 
تعالى (ويسعة يما وي ال عر رز ل ا ان كان يت 1 

قلت رين إصافة لد را را ل ال لك ل لل 
السلامة والعافية -. 

ا ل الك 

-١‏ ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه» قال: 
ايا رسول الله إن وجدتٌ مع امراتي رجلاء أأمهله حتى آني بأربعة شهدا 
فال 0 

-١‏ الأثرٌ الذي روي عن علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه حيث ورد أنه سئل 
عمّن وجد مع 2307098 شيداء فابعطل 0 

القول الثاني: ويرى أنه يكفي شاهدان لإثبات الدفاع الشرعيّ عن العرض» وهذا 
ماذهب إليه الحنابلة في إحدى الروايتين»واحتجوا لهذا فقالوا: لآن البينة تشهد على 
وجوده مع المرأة» وهذا يغبت بشاهدين» وإغا الذي يحتاج إلى الأربعة الزنا”". 


(90) ينظر: تبصرة الحكام؟/58١.‏ 

(48) ينظر: روضة الطالبين١١950/1١1.‏ 

(14) ينظرالمغني /١7‏ وكشاف القناع .١55/5‏ 
)٠(‏ الأمكرام 

)٠١١(‏ سبق تخريجه. 

(؟١٠)‏ أخرجه عبد الرزاق 4 المصنف 19"/9. 


. /هلاه ”لاه‎ ١7١ ينظر : المغني‎ )٠١*( 
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الدفاع الشرعي ردراسة مقارنة) 


3- 


الترجيح: 

الذي أرى رجحانه هو القول الثاني القاضي بأنه يشترط لإثبات الدفاع الشرعي 
عن العرض شاهدان فقط » لقوة حجتهم, لأن الاختلاف بين الإثبات هنا وبين إثبات 
ال طح الس نات رافعة الطبال لا غيرء ويظهر الأثر جلبا عتذننا 
يدفع المعتدي عليه الصائل بغير القتل» كالقطع أو الضرب .فإن قيام حالة الدفاع 
ل ا را كان مطشاضااءر دل 

ثالثً: اليمين: قال الدسوقي رحمه الله : افإن لم تقم بيّنة» ضمنء ولا يُصِدّق في 
دعواه أنه صال عليه»ولم يندفع عنه إلا بقتله إلا إذا كان بموضع ليس بحضرة الناس 
وله لد واالينفينة] زان 1 

كما أن الحنابلة أجازوا العمل باليمين في حالة تصارع شخصين وادعاتهما 
الدفاع . 

قال ابن قدامة رحمه الله: «وإن تجارح رجلان فادعى كل واحد منهما الدفاع عن نفسه. 
حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه؛ وعليه ضمان ما جرحه) أ هرل*"". 

وجاء في مطالب أولي اله ١‏ لان تجارح اثنان» وادعى كل منهما الدفاع عن 
نفسه» فالقود على كل منهما بشرطه. أو الدية إن لم يجب قود أو عفا مستحقه. 
اا 

ونجد أن ابن القيّم رحمه الله قرّر أن اليمين تكون مشروعة في جانب أقوى 
المتداعيين» حيث قال: «الثابت أن اليمين إنما كانت في جانب المدعى عليه» حيث لم 
يترجح جانب المدعي لشيء غير الدعوىفيكون جانب المدعى عليه أولى باليمين» 
)٠١4(‏ حاشية الدسوقي 5/ه0”. 


.هالال/١؟ المغني‎ )٠١( 


)١‏ ا 
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د. ناصر بن محمد الجوفان 


لقوته يأصاا براءة.الذمةء.فكان هق أقوى المدغيين باستصحات الأصرن» فكانت 
اليمين من جهته» فإذا ترجح جانب المدعي بلوث أو نكولء أو شاهدء كان أولى 
باليمين لقوة جانبه بذلك» فاليمين مشروعة في جانب أقوى المتداعيين» فأيهما قوي 
كاب شرعت البمين في جه در وكير 

ولهذا لا قوي جانب المدعيين باللوث» شرعت الأيمان في جانبهم» ولا قوي 
جانب المدعي بنكول المدعى عليه ردت اليمين عليه» كما حكم به الصحابة رضي الله 
عنهم» وصوّبه الإمام أحمدءوقال: ١ما‏ هو ببعيد» يحلف ويأخذ)اً. ما"". 

ولذا نأخذ من كلام ابن القيم أنه متى وجدت العداوة بين المعتدي والمدافع » فإنه 
يُقبل قول المدافع مع يمينه» ومثله القرائن» فإذا رجحت وقوّت جانب مدعي الدفع » 
فإنه يقبل قوله مع يمينه. 

بل إن ابن فرحون رحمه الله نقل عن مالك رحمه الله ما هو أبعد من ذلك» حيث 
أجاز قبول قول مدّعي الدفاع بدون بينة ولا يِينء إذا كان المعتدي معروفاً بالاعتداء 
والشرّء حيث قال: (ومن كتاب الرعيني» قال مالك فيمن دخل عليه السَرّاق فسرقوا 
متاعف وانته ١‏ ماله واراذرا قتله» فنازعهم وحاربهم» ثم ادعى أنه عرفهم أو لم 
يعرفهم؛ أهو مصدّق عليهم إذا كانوا معروفين بالسرقة مُستحلين لهاء أو ترى أن 
يكلف البيّنة؟ قال: هو مصدقء وقد نزلت هذه بالمديئة في زمان عمر رضي الله عنه 
فغرمهم عدر رفي هقنو تراك وكا لور اوت ول كان ا ارا 

رابع الفرائن: 

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم إثبات الدفاع الشرعيّ بالقرائن» 
وخلافهم في ذلك على قولين: 
)٠١(‏ الطرق الحكمية 50. 


6 تبصرة الحكام "/18. 


7 
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الدفاع الشرعي (دراسة مقارنة) 


القول الأول: ويقضي بأنه لا يمكن إثبات الدفاع الشرعيّ عن طريق القرائن» 
لك اس ره -أي دار القاتل - وادعى أنه قد هجم على داره فقتله» 
وأنكر ولي المقتول» فإنه يقتصٌ من القاتل» ما لم يأت ببينة مقبولة:ولا يُنظر هنا إلى 
5 القارل رونا بالسرفة أو عبارة أو لا» أو ولتك مه سلاح ٠‏ وسواء كان بينه 
وبين القاتل عداوة أو لاء وهذا هو قول الحنابلة9"". 

القول الثاني: ويقضي بأنه يمكن إثبات الدفاع الشرعيّ عن طريق القرائن»كما لو 
كان المعتدي (الصائل) معروفاً بالشر والفسادء أو بينه وبين الدافع عداوة» فإن هذه 
قرائن يمكن بناءً عليها قبول قول الدافع » حتى ولو لم يكن معه بِيّنقه وهذا هو قول 
الحنفيّة فيما يظهر من أقوالهم» قال ابن عابدين رحمه الله : "وإن كان المقتول معروفاً 
بالشر والسرقة لم يقتص من القاتل في القياس»وتجب الدية في ماله لورثة المقتول 
في الاستحسان. .. لأن دلالة الحال أورثت شبهة في القصاص لا المال )].ه7"'". 

ومن هذا النص: يتبيّن أنهم لم يأخذوا بالقرائن في إثبات الدفاع الشرعيّ مطلقاء 
ا له اشام درن الدية. 

وهو قول الشافعية -كما يظهر من كلامهم - أيضاء قال الشربينيٌ رحمه الله: الو 
ل ل السو والرل. 
فعليه البيئة بأنه قتله دفاعاء ويكفي قولها دخل داره شاهر السلاح» ولا يكفي قولها 
د17 000 عداوة 
ذلك للقر يا التي 

فهو -وإن كان الظاهر من قوله- فيكفي ذلك للقرينة» أن مراده فيكفي قول 
)٠١4(‏ ينظر: المغني 0485/15: وكشاف القناع ه/577. 


)٠٠١(‏ حاشية ابن عابدين 5//اؤه. 


)١1١1١(‏ مغني المحتاج ه/5(اه. 
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البينة دخل بسلاح من غير شهرء إلا أن ما ورد عند صاحب نهاية المحتاج تفيد أن 
إثبات الدفاع يمكن أن يكون عن طريق القرينة الظاهرة» منفردة حيث قال: «لو 
اختلفتا في أصل الصيال لم يُقبل قول القاتل إلا ببينة أو قرينة ظاهرة كدخوله عليه 
الشف سرك أو إشرافم عل حرا 11 

فهو -كما ترى- صرّح بقبول قول القاتل في إثبات الصّيال بالقرينة الظاهرة» 
ومثل لها. 

00 عند الحنابلة» قال الرحاى: (أما إذا قامت القرائن من الخال المقتول على 
صدق قتله» ككون المقتول من أهل الفجور والفساد الذين لا يبالون بالارتكابات 
القبيحة على اختلاف أنواعهاء فلا مانع من درء الحد عنه» وإلى هذا مال صاحب 
الفروع ؛ لأن القرينة شبه قوية»أً.هم"". 

فهؤلاء جميعهم أجازوا إثبات الدفاع الشرعي عن طريق القرائن» وإن اختلفوا 
فيما يترتب على ذلك» هل يترتب عليه سقوط القصاص والدية؟ أو سقوط 
القصاص فقط ؟ 
الراجح: 

الذي يترجٌّح عندي هو إثبات الدفاع الشرعيّ عن طريق القرائن القوية» وأنه 
يترتب عليه إسقاط القصاص والدية» وارتفاع المسؤولية عن الدافع متى توافرت 
الشروطء وذلك للآتي: 

١‏ أن القراتن الف ل ار 

؟- للأثر الوارد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في واقعة هي نص في هذه 
(؟١1)‏ نهاية المحتاج م/599. 


.47/5 مطالب أولي النهى‎ )1١( 


.84/ ينظر: الطرق الحكمية‎ )١1١5( 
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الدفاع الشرعي (دراسة مقارنة) 


المسألة» وهي حالة الدفاع رس نت عل امات امن 
هذيلء» فأرسلوا جارية لهم تحطب» فأعجبت الضيف فاتبعهاء فأرادها على نفسها 
3 2ت . قعار كها ساعة. فانفلتت منه فر مته تحجر ففضت كيده قات فذعهت 
أهلها إلى عمر فأخبروه» فأرسل فوجد آثارهماء فقال عمر: قتيل الله» والله لا يودى 
ا 

ا ل ار علا نامر أن عدر ين المخطاب رط الله عنه اعقين 
القرائن في إثبات حالة الدفاع عن النفس في هذه الواقعة» وهذه القرائن هي الآثار 


الموجودة في موقع الحادثة. 


المطلب الثاني 


إثبات الدفاع الشرعي 4# القانون 


من المقرّر أن تقدير الوقائع المؤدية إلى قيام حالة الدفاع الشرعي أو نفيهاء والتزام 
المدافع حدوده أو تجاوزهاء وحسن نيته أو سوءهاء هو من الأمور المتعلقة بموضوع 
ل و عا لبن لهار سن الأدلة المقدّمة اده 
ولها السلطة التقديرية في توافر حالة الدفاع الشرعي» سواء من تلقاء نفسهاء أو 
بناء على دفع المتهم به أمامهاء وهي في هذا لا تخضع لرقابة محكمة النقض. إلا إذا 
كان حكمها غير مستساغء ولا يتفق مع المنطق أو العقل» بحيث تكون النتائج التي 
انتهى إليها الحكم لا تتفق مع ما أثبته من مقدمات ووقائع 7"". 

وإذا كانت وقائع الدعوى كما حصّلتها المحكمة ترشح لقيام حالة الدفاع 
)11١5(‏ ينظر: الستن الكبرى للبيهقي //707؛ ومصنف ابن أبي شيبة 407//5»: وشرح الزركشي 4١5/5‏ . 


2148172 ينظر: قانون العقوبات»؛ د.عوض محمد ص184‎ )١1١1( 


(؛1١)‏ ينظر: قانون العقوبات» د.أمين مصطفى ص٠ه56١.‏ 
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الشرعى+:فإنه يئعين غلى. ال محكمة أن تتضدى من تلقاء ننسها للف 10 أجالة 
الدفاع الشرعيٌ: وتحكم في :هذا الشأن إثباتا أو نفيك حتى ولو لم يدقع المتهلم أعامها 
بذلك» بل حتى ولو اعتصم بالإنكار» وأصرّ على عدم الفعلء أما إن كانت وقائع 
الدعوى- التي حصّلتها المحكمة لا ترشّح لقيام هذه الحالة» فإنه يتعيّن على المتهم 
أن يثيرهاء ولا يلزم لتمسّك المتهم بالدفاع الشرعيّ أن يورده بصريح لفظهءبل يكفي 
أن يُصِرّ على أنه لم يكن معتدياء وإنما كان يرد اعتداء وقع عليه من المجني عليه/"". 

ولا يُشترط لصحة الدفع أن يبدي بصفة أصلية» فيصح إبداؤه على سبيل 
الاحتياط؛ لأن إبداءه في هذه الصورة 3 ينفي بحكم اللزوم 5000 وكان قضاء 

3 - د 

النقض قد اطرد زمنا على أن اعتراف المتهم بما هو منسوبٌ إليه شرط لصحة تمسّكه 
بقيام جالة الدفاع لقرعي ل ل ا 
في آن واحد بحالة الدفاع الشرعيّ من باب الافتراض والاحتياط» غير أنها عدلت 
بعد ذلك عن هذا المذهب» واستقرٌ قضاؤها على عكسه) أ 01101 

والتذرّع بحق الدفاع المشروع من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة الرد 
عليها في الحكم تحت طائلة اعتباره مشوبا بالقصور في التعليل'''"» كما ينبغي التنبيه 
إلى أن التمسك بالدفاع الشرعيّ من الدفوع الموضوعية» ويترتب على ذلك أنه إذا 
لم يدفع به المتهم أمام محكمة الموضوع ء فإنه لا يجوز له أن يتقدم به لآول مرة أمام 
محكمة النقضء ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تتدخل في هذه الحالة إذا كانت 
الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفه القانون”""". 
)١11(‏ ينظر: قانون العقويات» د.عوض محمد: ص 186:1854. 
)١1١9(‏ ينظر: قانون العقوبات» د.عوض محمد؛ ص 3285 186 . 


.٠١5”ص ينظر: قانون العقويات» د.سمير عالية»‎ )٠٠١( 


(١؟1١)‏ ينظر: قانون العقوبات» د.أمين مصطفى: صه9١.‏ 
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الدفاع الشرعي (دراسة مقارنة) 


المطلب الثالث 


المقارنك 


يتبين مما أوردنا بخصوص إثبات الدفاع الشرعئْ في القانون أَنْ: شرّاح القانون 
عند كلامهم عن إثبات الدفاع الشرعي اهتمّوا ببيان سلطة المحكمة في تقرير قيام 
حالة الدفاع الشرعيّ من عدمهاء وبيان مدى مراقبة محكمة النقض لها في ذلك.كما 
انصبٌ حديثهم على تقرير أنْ التمسّك بالدفاع الشرعيّ من الدفوع الجوهريّة: 
ومن الدفوع الموضوعية أيضاءولم يتعرّضوا لتفصيل وسائل الإثبات التي يعتمد 
2 داشر اولك اعتمادا على أن من المقرر هو إمكانية إثبانه بأي 
ا ل يات السارفة. 

على أنه يفهم من تقرير ذلك بأنه يتعيّن على المحكمة أن تتصدّى من تلقاء نفسها 
للبحث في حالة الدفاع الشرعيء وتحكم فيه إثباتاً أو نفيًء حتى ولو لم يدفع المتهم 
أمامها بذلك في حالة ترشيح وقائع الدعوى لقيام حالة الدفاع الشرعي» أقول يفهم 
من تقريرهم لذلك بأنهم يتوسعون في إثبات الدفاع المشروع ٠‏ وأنهم يكتفون بدلالة 
وقائع الدعوىء والقرائن التي تحف الواقعة في إثبات قيام حالة الدفاع المشروع» 
وهذا يتفق مع قول بعض فقهاء المسلمين فيما يتعلق بالإثبات بالقرائن؛ ما في ذلك 
ظروف وملابسات الواقعة؛ وحالة الجاني وحالة المجني عليه» وهو ما نرى وجاهته» 
وضرورة عناية القضاة به» والذي استشهدنا عليه بواقعة حصلات في عهد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وهي أن رجلاً حاول الاعتداء على عرض جارية من هذيل» 
فدفعت عن نفسهاء ما أفضى إلى قتل المعتدي» فلما رأى محل عراكهما استدل به 
على صدقهاءوأثبت حالة الدفاع » وأهدر دم المعتدي. 
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د. ناصر بن محمد الجوفان 


ا مبحث الثاني 
آثار الدفاع الشرعي 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول 


آثار الدفاع الشرعي 4 الفقه 


إذا توافرت شروط الدفاع الح و ع ار ير 
ويداء عليه لاب عه لا ولا ا ل ار ل 
ار ان رك أو دابة» وسواء وقع الدفاع عن النفس أو العرض أو المال. 
وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء المالكية'""''» والشافعية'""» وبعض الحنابلة”'"". 
وذهب الحنفيّة”"" إلى ما ذهب إليه الجمهورء إلا أنهم استثنوا ما إذا كان 
المعتدي (الصائل) صبياً أو مجنوناً أو دابة» فإذا قتله المصول عليه فلا قصاص 
عليه»لكن تلزمه دية الصبيّ والمجنونء وقيمة الدابة» لأن دلالة الخال أورثت شبهة 
في القصاص لا في المال» وذهب أبو يوسف من الحنفية”'" إلى أنه يضمن قيمة 
الدابة فقط . 
كما ذهب بعض الحنابلة”"" إلى أنه لا يضمن في حالة الدفاع بالقتل عن نفسهء 
وعن ولده» أو زوجته؛ أو أمه» أو أخته أو عمته أو خالته» أما لو دفع عن غير من ذكر 
فإنه يضمن - 
(؟؟1) ينظر: مواهب الجليل 74/5؛ وحاشية الدسوقي 05/4" 
(*17) ينظر: تحفة المحتاج 188/9؛ ومغني المحتاج ه/015؛ ونهاية المحتاج 14/4. 
(174) ينظر: المغني 050/11: والإتصاف .5:8/٠١‏ 
(115) ينظر: المبسوط »185/٠١‏ وحاشية ابن عابدين 047/7: وبدائع الصنائع /ره"1. 


(117) ينظر: الهداية 449/4: وفتح القدير .784/٠١‏ 


(107) ينظر: كشاف القناع .١69/4‏ 


العدد 8ه - ربيع الآخر 1484ه - السنة الخامسة عشرة ككَدالكأ) 


لذاءا 


الدفاع الشرعي (دراسة مقارنة) 


3- 


الترجيح: 

الراجح بلا ريب ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأن أدلة مشروعية الدفاع لم 
تفرّق في الحكم بالنظر إلى صفات المعتديء أو المعتدى عليه» وتفريق المخالفين بين 
خالات اننا في ترتب أثر الدفاع هو نحكم لا ماشتعدد له ولا دليل علية. 

وعليه يتبين: أن أثر الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي هو عدم مسؤولية الدافع 
2200225 عل نشاص ولا دية متى توافرت شروط الدفاع التي 


030 


المطلب الثاني 


آثار الدفاع الشرعيّ 4 القانون 


متى توافرحق الدفاع الشرعيّ» فإنه يترنّب عليه أن يصبح فعل المدافع مبر رأ وعملا 
ا ار ا سر لمالا شرائية ولا مدية لس بهذا فحسي» 
بل إن الطبيعة الموصوعية لأسباب التبرير تقعضي آن آثر الإباحة يمد إلى كل فعل 
مرتبط بالفعل الأصليّ» فيصير كذلك مباحاًء وذلك كما لو استعمل المدافع في دفاعه 
3 000ا0ا30 و الائر المشاركون 
في الجريمة جميعهم؛ سواء علموا أو لم يعلموا بتوافر حالة الدفاع المشروع". 

وإذا تقرّر أن أثر توافر حالة الدفاع المشروع هو تبرير الفعل» وانتفاء قيام 
طن لك ايمس أده تعن على النياية العمومية حفظ 


الأوراق لعدم الجناية» أو إصدار قرار بألا وجه لإقامة الدعوى إذا كانت قد أجرت 


فى الواقعة تحقيقاء وذلك لأن الواقعة لا يعاقب عليها القانون» وإذا حدث وأحيلت 


60) ينظر: قانون العقوبات» د.سمير عالية ص 2300523١07‏ وشرح قانون العقوبات» د.محمد نجيب حسني ص 255 
وقانون العقوبات» د.أمين مصطفى ص 194 197 


َآةإلسَمْزَا) العدد ١ه‏ - ربيع الآخر 1474ه - السنة الخامسة عشرة 


القضية إلى المحكمة الجنائية رغم توافر حالة الدفاع الشرعيّ؛ تعين على المحكمة 
-أيضا- أن تقضي بالبراءة من تلقاء نفسها متى تبيّن من وقائع الدعوى توافر حالة 
الدفاع 9" » ولكن إن كان تبرير فعل الدفاع لا غبار عليه» ولا غموض حوله إلا أنه 
ايكرت محلا لشت إذا امات ادر ل ل ار ل ل ل ان 
عن قصدء أو عن غير قصدء فهاتان صورتان: 
الصورة الأولى: إصابة حق غيره عن غير قصد ( الغلط). 

هذه الصورة لها خالنان. 

الحالة الأولى: الغلط في موضوع الفعل» ويقصد به أن يصيب المعتدى عليه 
لسصاع الى عر ل 

أن يتعرّض شخص” لهجوم مباغت في الظلام» فيطلق النار على من يسير خلفه 
2111100000 

الحالة الثانية:- الخطأ في توجيه الفعل» ومثاله: 

أن يُصوّب المدافع اا 0 5(0009000 
آخر صادف مروره في محل الاعتداء. 

وحكم القانون في هذه الصورة بحالتيها واحد»وهو تبرير الفعل طالما لم يصدر 
تقصير من المعتدى عليه» أما إذا ثبت تفصير منه» بمعنى أنه لم يبذل كل العناية 
والاحتياط؛ ا 

الصورة الثانية : إصابة حق غيره عن قصد. 
د ار ا 


.198" ينظر: النظرية العامة للقانون الجنائي؛ د. رمسيس بهنام ص 257 وقانون ا لعقوبات» د.أمين مصطفى ص‎ )١119( 


022 ينظر: شرح قانون العقوبات» د.محمد نجيب حسني /»” وقانون العقويات» د. عوض محمد ص »١727‏ وقاتون 
العقويات» د.سمير عالية ص 2٠١7‏ وقانون العقوبات» د.أمين مصطفى ص ”1914219 
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الدفاع الشرعي ردراسة مقارنة) 


نفسه. مثال ذلك:- أن يستولي على مسدس مملوك لغيره» للدفاع عن نفسه ضد 
المعتديء أو أن يُتلف واجهة محل لبيع أسلحة الصيد ليأخذ بندقية يدافع بها عن 

وحكم القانون في هذه الصورة عدم التبرير» فهي أفعال غير مبررة قانوناًءلأنها 
لم توجّه إلى مصدر الخطرء وهو المعتديء وَإِثما وجهت إلى شخص لا شأن له 
بالخطر» لكن بإمكان الدافع هنا أن يستفيد من حالة الضرورة متى توافرت شروطهاء 


لاسيما كون الخطر جسيما””". 
المطلب الثالث 
المقارنك 


تتفق القوانين الوضعية مع الفقه الإسلامي في آثار الدفاع الشرعيّ متى توافرت 
حالة الدفاع» وتقيّد المدافع بحدود الدفاع» سواءً من حيث تبرير فعل الدفاع » 
وعدم لحوق المسؤولية الجنائية والمدنية للمدافع » أو من حيث حكم إصابة فعل 
المدافع حق غير المعتدي في صورتيه السابقتين. 

قال الشيخ عبدالقادر عودة رحمه الله تعالى -: «وحكم الدفاع في الشريعة هو 
ا ال ا 2 ال ا رلا تراب مسؤولية 
جنائية أو مدنية على المدافع إلا في حالة تجاوز الدفاع ا 


)١*1(‏ ينظره: قانون العقوبات» د.سمير عالية ص7١0٠:‏ وشرح قانون العقوبات» د. محمد نجيب حسني 2258/١‏ وقانون 
العقويات» د.عوض محمد ص/١؟١.‏ 


(187) التشريع الجنائي الإسلا مي؛ مقارناً بالقانون الوضعيّ .415/١‏ 
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الخاتمة 

بعد هذه الرحلة الماتعة المختلطة بشيء من المشقة يحسن بنا أن نذّون باختصار 
أحم نتاف البتخننا: كما بحسن أن اذكو أب ال اك 
الدراسة المتواضعة. 
أولاً أهم نتائج البحث: 

-١‏ حكم الدفاع الشرعي من حيث الأصلء أنه مشروع» سواء في الفقه 
الإسلامي أو القانون الوضعي. 

؟- يختلف تكييف الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي» باختلاف الحق الذي 
يقع عليه الاعتداء» كما يختلف باختلاف أوضاع المعتدي وأوضاع المعتدى عليه» 
ومنه ما هو محل اتفاق بين الفقهاء» وكثير منه محل خلاف. مع اتفاقهم على أن 
ذلك لا شرج عر كره وا ]و شنا. 

"- اختلف فقهاء القانون في تكييف الدفاع الشرعي» فمنهم من يرى أنه حق» 
ومنهم من يرى أنه واجب, ومنهم من يرى أنه رخصة, ومنهم من يرى أنه في أغلب 
أحواالك حو كران اا 

4- تتفق القوانين الوضعية مع الفقه الإسلامي في شروط الدفاع الشرعي. 

5- تتفق القوانين الوضعية مع الفقه الإسلامي» في أنه متى تجاوز المدافع حدود 
الدفاع الشرعيء فإنه تلحقه المسئولية. 

-١‏ يمكن إثبات الدفاع الشرعي بالاعتراف» والشهادة» واليمين» والقرائن. 

/ا- يتوسع شرّاح القانون في إثبات الدفاع المشروع . حيث يكتفون بدلالة وقائع 
الدعوى والقرائن التي تحف الواقعة في إثبات قيام حالة الدفاع المشروع » وهذا يتفق مع 
قوله بعض فقهاء المسلمين» فيما يتعلق بالإثبات بالقرائن ءبما في ذلك ظرو ف .وملابسات 
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العدد8ه - ربيع الآخر 144ه - السنة الخامسة عشرة جُلْمٌ] 


الدفاع الشرعي (دراسة مقارنة) 


الواقعة» وحالة الجاني» وحالة المجني عليه؛ وهو ما يرجحه الباحث . 

8- تتفق القوانين الوضعية مع الفقه الإسلامي في آثار الدفاع الشرعي» متى 
توافرت حالة الدفاع» وتقيد المدافع بحدود الدفاع» سواء من حيث تبرير فعل 
الدفاع وعدم لحوق المسئولية الجنائية والمدنية للمدافع -» أو من حيث حكم إصابة 
فعل المدافع حق غير المعتدي» سواء كان بقصد أو بدون قصد. 
كاتيا التوصيات: 

-١‏ على جهات التحقيق والإدعاء العام والجهات القضائية المختصة» التصدي من 
تلقاء نفسهاء بالبحث في حالة الدفاع الشرعيء والحكم فيها إثباتا أو نفياء حتى ولو لم 
يدفع المتهم أمامها بذلك؛ لأن مهمتهم إقرار الحق» ورفع الظلمء وبالجملة تحقيق العدالة. 

؟- العناية الفائقة بمسألة الإثبات في الدفاع الشرعي» سواء في مرحلة التحقيق 
الابتدائي» أو في مرحلة التحقيق النهائي » وعدم الاقتصار في الإثبات على الاعتراف 
والشهادة» حيث تبين من خلال هذا البحث». صحة إثبات الدفاع الشرعي عن 
طريق اليمين في الحالات التي يتقوى فيها جانب الدافع » كما يصح إثبات الدفاع 
المشروع عن طريق القرائن. 

وقد دل على ذلك نصوص كثير من الفقهاء المعتبرين» بل دل عليه فعل بعض 
الخلفاء الراشدين» رضي الله عنهم » لآن العناية بهذا الجانب في موضوع الدفاع 
المشروع يترتب عليه عدم مصادرة هذا الحق» وهو ما يرفع الحرج عن كثير من 
الناس عند إرادتهم استعمال هذا الحق المقرر لهم في الشرائع جميعها. 

هذا ما تيسر تحريره» وفي الختام أسأل الله تعالى أن يرزقني الإخلاص في القول 
والعمل» وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
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عفويه الديه ومفقاصد 


الشريعة منها 


إعداد 
أ.د. صالح بن سليمان بن محمد اليوسف 


عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والدراساتالإسلامية 4 جامعة القصيم 


عقنوبة الدية ومقاصد الشريعة منها 


المقدمة 


3 


إن الحمد لله لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
دتات أغمالنا» من يهده لل لس لسيد انل 


3 


لوس سات 02 م عم د ان و2 ام اع جات امول مدع مرح رت سس 
8ل يناما لاس أتَُوأ كه الى حَلفَكْ من تيس ونِحِدةَ وَحَلَقَ ينها روجَها وت هما رجالا كثيرا وضآه 


«ككها اب اموا اتنا أله ووأ مركا سوا (©) يح لك مكلك يكم دوه 

وَمَن بلع اله ورسولة فد ار مور عَظِيمًا ((00 044" . 

أما بعل: 

فإن الشريعة الإسلامية اختصت من بين الشرائع بالشمول والسمو والعالمية 
والدوام» حتى تقوم الساعة. 

ا ةنال وى موسا 
الله عليه وسلم بيضاء نقية» قال تعالى: مإ وَبَرَلَا يلك الكتب يَنيَددًا لَكلّ شَْء # 10 
قال تعالى : ماين أنه آَحكُمْ أن ال 


.٠١؟٠١ سورةآل عمران‎ )١( 
١ : (؟) سورة النساء‎ 


5 1 
0 سورة الأحزاب : ٠‏ الاء هذه خطية الحاجة التي علمها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه. وقد أخرجها أبو داود 4 كتاب النكاح باب خطية النكاح 78/1- 799, والترمذي 4 كتاب النكاح باب ما جاء 2 
39 3 
خطية النكاح 4١5-417/*‏ » وقال : حديث عبد الله حديث حسن ء وابن ماجه 4 كتاب النكاح باب خطية النكاح .5١١-5٠059/ ١‏ 
(4؟) سورة التحل :-896. 


(ه) سورة النساء : 5ل/ا١‏ . 
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أ.د. صائح بن سليمان بن محمد اليوسف 


شما فيضن نلوك الله على اللي وبلء ار امال انه با ل روات ايا 
قال تعالى : لوم أَكمَلتُ لك ديدح وَأَمَمَتُ لَك نعمت وَرَضِيتٌ لَكُم الْإِسْلم ينا 04" . 

اوعد ا انه لا رصم : « تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها 
إلا هالك» ©. 

وقال أبو ذر رضي 1 عنه: ” توفي رسول اله صلى الله عليه وسلم وما طائر 
د ا ا ايا 

وإن من أهم المقاصد الشرعية تحقيق الأمن» ومن وسائل تحقيقه إقامة الحدود 
والعقوبات الشرعية التي شرعها الله للعبادة . 

والشربعة مبناها واساسها على مصالح العباد في العاجلة والآجله » والعدل 
والرحمة والمصلحة والحكمة كلها فيها . 

فكل مسألة خرجت عن ذلك ليست من الشريعة» ولو أدخلت فيها بتأويل» فمرد 
الأحكام إلى اا ااا ا ل 
أحكم الحاكمين » المحيط بمخلوقاته إحاطة تامة » قال تعالى: 92 ولا يْحِطُونَ منَىْء 
نيه 16 » فلل هو الذي يعلم ما يصلح العبد » ويعلم خفايا النفوسء ويعلم 
علل المجتمع وأمراضه وعلاجه ووسائل شفائه » فكل تشريع أو علاج من عند الله 
سبحانه وتعالى في منتهى الحكمة والخبرة » قال تعالى: :3 آلا يَعْلمُمَنْ حَلَقَ وَهُوَاللِيكُ 
تقر ع 4 3 

ومن أهم الأسباب التي دفعتني للكتابة في هذا الموضوع » أهميته وكثرة الحاجة 
(5) سورةالمائدة : *. 
(0) أخرجه ابن ماجه # المقدمة ؛ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين 217/١‏ وأخرجه الإمام أحمد # المسند 175/4. 
(0) األخرجة نمام اح كال 0/6 7150 


(9) سورة البقرة : هه75. 


(؟١)‏ شورةالملك :015 
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عقنوية الدية ومقاصد الشريعة منها 


إليه» وكثرة وقوع القتل الخطأء والحاجة إلى معرفة تقويم الدية في الريالات» وعدم 
االجمود على المقدر . 


المبحث الأول 


4 معنى الدية: والأصل فيهاء ومقدارهاء وأجناسها 


ممت الدية : 
الدية في اللغة : ودية » فحذفت الواوء فيقال : ودى فلاناً فلاناء إذا أدى ديته إلى 
سدةالديات . ويفال : وديث القتيل اذا أغطيت درج" . 
الدية في الاصطلاح : هي المال الموّدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب جنايته. 
وقال الجرجاني : الدية المال الذي هو بدل النفس "'"'. 
الأصل 4 عقوبة الدية ؛ 
الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع . 
أما الكتاب ٠»‏ فقوله تعالى: هِأوَمَا كارت لِمُوّمِنِ أن يَفَحْلَ مُؤْمِمًا إلا حَطنًا ومن كل 


6 2 ل 2 م د رم 2 0 2 
مَؤّمِنًا خطنا فتحرير رقبة مَوؤْمِسَةٍ وَدِيّهة 8 الله أهروء إلا ن يصَدكوأ إن كارت 


7 


2 2 > 


صد 2 
ل سير دس سف ب رمك بي 7 2002-2 57 > 
وَيتَنهم مَيثاقٌ فدية مُسَلْمَه !11 هله وَحَرر رَهَبَةٍ مُؤْمسَةَ هَمَن لم يَحَدٌ فَصِيَامْ 


1د د 22م مس2 - سٍِ 7 1 
سَهُْرَئنِ مُكَتَابِعقٍ ونه ين الله وكا أللَهعيِمًا خحكيمًا 05 74 . 


اما اللسفة 
١‏ - فروى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم : 


001 انظر : لسان العرب ؛ مادة ودى 387/١٠‏ . 
1100 انظر : التعريفات للجرجاني ص”١٠‏ :» طلبة الطلبية ص777. 


.9١؟‎ : سورة التساء‎ )١*( 


ءاسرا العدد ١ه‏ - ربيع الآخر 1474ه - السنة الخامسة عشرة 


أ.د. صائح بن سليمان بن محمد اليوسف 


(كتب لعمرو بن حزم كتاباً إلى أهل اليمن» وفيه الفرائض والسنن والديات» وقال 
فيه: وإن في النفس مائة من الإيل ('*"'. 

ايعان ال ا ال ل ا انث 
العمد قتيل السوط والعصامائة من الإبل أربعون منها خلفة في بطونها أولادها»!*". 

والأحاديث الواردة في وجوب الدية كثيرة» منها: ما سبق ومنها ما سيآتي إن شاء 
02 

أما الإجماع : فقد أجمع أهل العلم على وجوب الدية في الجملة "". 
الأجناس التي نتجب فيها الدية : 

اختلف العلماء في الأجناس التي تجب فيها الدية على قولين : 

القول الأول : ذهب الحنابلة وهو رواية عن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية أن: الإبل أصل في الدية» وقد نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة 
وقال : أجمع أهل العلم على أن الإبل أصل في الدية» وهو ظاهر كلام الخرقي "" . 

وبهذا قال الإمام الشافعي في رأيه الأخير» وهو قول طاووس وابن المنذر ”" . 


)١54(‏ أخرجه الإمام مالك 4# الموطأ 2 كتاب العقول باب ذكر العقول 44/7 ؛ وأخرجه النسائي 4 كتاب القسامة 4 باب 
ذكر حديث عمرو بن حزم 4 العقول 01/8: وأخرجه الدارمي 4# كتاب الديات باب كم الدية من الإبل 1١7/1‏ : وأخرجه 
الحاكم 4 كتاب الزكاة ب مستدركه باب زكاة الذهب »*9107-990/١‏ وأخرجه البيهقي 4 كتاب الديات 4 باب دية النفس»؛ و 
باب دية أهل الذمة 4 الستن الكيرى 2.٠٠١ 8٠0/8‏ 

قال ابن عبد البر : وهو كتاب مشهور عند أهل السيرء معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لآنه 
أشبه التواتر 2 مجيته ‏ أحاديث كثيرة . المغني 5/١17‏ : نصب الراية 09/7 27347 إرواء الغليل 7714/19 . 

)1١(‏ أخرجه أبو داود 4 كتاب الديات » باب 2 دية الخطأ شبه العمد 190/4 » وأخرجه النسائي 2 كتاب القسامة باب كم 
دية شبه العمد //75»: وأخرجه ابن ماجه ث4 كتاب الديات باب دية شبه العمد مغلظة 8717//7 :2 وأخرجه الدارمي 4 كتاب 
الديات باب الدية 4 شبه العمد 118/7 » وأخرجه الإمام أحمد لي المسند ٠١ :1١/7‏ : وأخرجه الدارقطني 4 كتاب الحدود 
والديات وغيرها */17. 


(17) انظر : المغني 25/١1‏ الشرحالكبير 76 / .81١-.9‏ 


(17) انظر : المغني 017 / 29207المقنع والشرحالكبير 7٠‏ / ١2710»الإنصاف‏ مع الشرح الكبير 2778/17٠5‏ الشرح الممتع على 
زاد المستقنع .5١ /1١١‏ 
(18) انظر : نهاية المحتاج 7 / 2799 المجموع شرح المهذب ١17‏ /50 وما بعدها. 
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عقوبة الدية ومقاصد الشريعة منها 


أدلة هذا القول : 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

١-روى‏ أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم: 

كنب لعمرو بن جرع كتابا إلى أهل اليمن وفيه الفرائض والسنن والديات» وقال 
فيه: وإن في النفس مائة من الإبل 9" 

"-وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قتيل الخطأ شبه 
العمد قتيل السوط والعصا مائة من الإبل» أربعون منها خلفه في بطونها أولادها ”") 

وفي هذين الحديثئين نص صريح في أن دية النفس مائة من الإبل . 

'-.حديث الزهري قال : كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مائة من الإبل قيمة كل بعير أوقية » ثم غلت قيمة الإبل فصارت قيمة كل بعير أوقيتين 
؛ فما زالت تغلو حتى جعلها عمر عشرة آلاف درهم أو أربعمائة دينار. 

:-ولآن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين دية العمد والخطأء فغلظ بعضهاء 
وخفف بعضهاء ولا يتحقق هذا في غير الإبل » ولو كان غير الإبل أصولاً لجاء فيها 
التغليظ أيضاء فدل ذلك أن الإبل هي الأصل دون غيرها . 

القول الثاني : ذهب الثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وعطاء وغيرهم 
إل أن أصول الدية الإبل والذهب والوّرق والبقر والغنم » وقال القاضي : هذه 
خمسة لا يختلف المذهب فيهاء وهذا قول عمر » وفقهاء المدينة السبعة . وهو رواية 


2) 


عن الإمام أحعان 


(19) سيق تخرجه ص 5 . 
)٠١(‏ سبق تخرجه ص 5 . 
)1١(‏ انظر : المغني .0/1١7‏ 


(؟5) انظر : المغني 25/17الإنصاف مع الشرح الكبير ه” / 950 بدائع الصنائع ‏ / هه" . 
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أ.د. صائح بن سليمان بن محمد اليوسف 


وذهب مالك وأبو حنيفة أن: الدية في ثلاثة أجناس » الإبل والذهب والفضة ء 
وبه قال الشافعي في القديم '"". 

واستدلوا بما يلي : 

١-ماروي‏ عن عمرو بن حزم في كتابه أن: رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب 
إلى أهل اليمن + وآن النفس المؤمنة ماتة من الإبل» وعلى أغل الور ال يل ا 

كاري ان عام أن ا الات 
وسلم ديته ال عط ا" 

“-وروى الشعبي أن عمر جعل على أهل الذهب ألف دينار . 

5 -وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. أن: عمر رضي الله عنه قام خطيبا 
فقال: ألا إن الإبل قد غلتء قال : فقوم على أهل الذهب ألف دينار » وعلى أهل 
الؤوق اثتي عشر ألنا وعلى اهل لتر مات 2 و لعز ايت 
وعلى أهل الحلل مائتي حلة ”" . 

والذي دلت عليه النصوص السابقة أن الدية تجب في جنس واحد هو الإبل» 


- 


وأنها هى الأصل فى الدية » وأن ماعدا الإبل من الذهب أو الفضة أو غيرها أبدال 
تزيد وتنقص» بحسب زيادة قيمة الإبل ونقصهاء وليست هذه الأبدال أصولا ثابتة 
كالاين” 


(5) انظر : قوانين الأحكام ص 7554 » شرح الدردير؛ 4 / 7050ء بدائع الصنائع /٠‏ هه المجموع شرح المهذب ١/‏ / 51 . 
(1؟) سيق تخرجه ". 

(6؟) أخرجه أبو داود 4 كتاب الديات باب الدية 4 / 180 . وأخرجه ابن ماجه 4 كتاب الديات باب دية الخطأ ١‏ / هلالا 
4 . وأخرجه النسائي 2 كتاب القسامة باب ذكر الدية من الورق 8 /9” . وأخرجه الترمذي والدارمي والدار قطني 
وعنه البيهقي كلهم من طريق محمد بن مسلم الطائفي؛ عن عمر بن دينار عن عكرمة» به والحديث ضعيفء انظر: إرواء 
الغليل /ا/ 07:54 06" 

(55؟) أخرجه أبو داود 4 كتاب الديات باب الدية كم هي : / 164 وأخرجه البيهقي 2 كتاب الديات باب إعواز الإبل ١‏ / /الا 
من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب به» والحديث حسنه الألبانتي 2# إرواء الغليل /ا /ه70. 
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2 عقنوية الدية ومقاصد الشريعة منها 


0 و الوه سانسن الله وأ الر لبدلا سية 
02-7 انالبي على اله عله واشلم أويضي الوق بدلا عن 
التي ترهااصلا: 

وحدك عرز بن شعيب يدل على أن الأصل الابل + فكان إيجابه لهذه 
00 00 ءال ول كان أصولا بننسهاء لم يكن 
ايجابها تقويا للإيل » ولا كان لغلاء الإبل أثر في ذلك » ولا لذكره معنى » وقد رُوىَ 
أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم الإبل قبل أن تغلو بثمانية آلاف درهم » ولذلك 
قبل : إن دية الذمي أربعة آلاف درهم » وديته نصف الدية » فكان ذلك أربعة آلااف 
حين كانت الدية ثمانية آلاف درهم ."") 

وبهذا يتبين أن: الإبل هي الأصل في الديات لصريح قوله صلى الله عليه وسلم: 

وإن في النفس مائة من الإبل . 

وكذا سياق سائر النصوص الشرعية التي جاءت في الديات يفيد أن الإبل هي 
الأصلء وما عداها جاء على سبيل التقويم » ويؤيد ذلك : أن جميع الديات التي 
ا ا ع يس لايل فمدلذ ارمس" :فيها شين 
من الإبل » وفي الهاشمة”"' » عشر من الإبل » والمنقلة'”' :خمس عشرة من الإبل» 
وفي كل سن خمس من الإبل وفي اليد خمسون من الإبل » وفي كل أصبع من 
اليدين والرجلين عشر من الإبل .... الخ هكذا جاء النص على دية ما دون النفس 
بالإيل » فدل هذا على أن الأصل في الديات الإبل » وقد حكى الإجماع على هذا 


(20) انظر المغني ١١‏ //ا. 
(18) الموضحة هي التي توضح العظم . 
(9؟)الهاشمة : هي التي توضح العظم وتهشمه ؛ فإن هشمته بدون إيضاح ففيها حكومة . 


. المنقلة : هي التي توضح العظم وتهشمه وتنقله عن مكانه‎ )١( 


َآةإلسَمّزَا) العدد ١ه‏ - ربيع الآخر 1474ه - السنة الخامسة عشرة 


أ.د. صائح بن سليمان بن محمد اليوسف 


غير واحد من أهل العلم . 

وبهذا يكون الراجح : أن الإبل هي الأصل في الديات فقط». وهو اختيار ابن 
تيمية» وهو الصحيح . 
ثمرة الخلاف : 

تظهر ثمرة الدلاف في اعثبار هذه الأجناسس أصلك أو عنام مازقا عاد اليم 
الدنة 

فإذا اعتبرنا كل هذه 0 00000 0 2300 
سواء كان القاتل أو العاقلة » لزم ولي الدم أخذه » ولم يكن له المطالبة بغيره» سواء 
كان من أهل ذلك النوع أو لم يكن » لأنها جميع أصول في قضاء الواجب» يجزئ 
واحد منها . فالخيرة لمن وجبت عليه الدية» لا لمن وجبت له » كخصال الكفارة . 

وإن اعتبرنا إن الإبل هي الأصل خاصة -كما هو الراجح-» فعلى القاتل تسليمها 
للولي سليمة من العيوب ٠»‏ وأيهما أراد العدول عنها إلى غيرها فللآخر منعه » لأن 

وإن أعوزت الإبل ولم توجد إلا بأكثر من ثمن المثل » فعلى القاتل ثمنها مهما 
بلغت قيمة الإبل» ولو زادت ع آلف دنار واي عثر آلف درهم. وكان رأي 
الشافعي قدياً كرأي مالك وأبي حنيفة » يقضي في حالة إعواز الإبل بدفع ألف 
مرك 
وإذا قلت قيمة الإبل بحسب رأي الشافعي ولم تصل إلى ألف دينار فالولي ملزم 
بأخذها مهما قلت قيمتها » لأن ما ضمن بنوع من المال وجبت قيمته كذوات الأمثال» 
ولأن حق الولي يتعين في الإبل دون غيرهاء فليس له أن يطالب بأكثر منها'"" . 


(0"*) انظر : المغني لابن قدامة /١7‏ 8,5 » المهذب ” / 709» الدردير ؛ / 950 ء بدائع الصنائع ٠‏ / هه" » التشريع الجنائي 
الإسلامي لعبد القادر عودة ”1018/5 . 
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عقنوية الدية ومقاصد الشريعة منها 


مقدار الواجب من كل جتس : 

من الإبل مائة » ومن الذهب ألف دينار والدينار مثقال فتكون ألف مثقال . 

ومن الوّرقء اثناعشر ألف درهم . ومن البقر مائتا بقرة » ومن الشاة ألفان » ومن 
الحلل مائتا حلة . 

ولم يختلف القائلون بهذه الأصول في قدرها ء إلا في الوّرق» فقال أبو حنيفة 
وصاحبيه والثوري : قدرها عشرة آلاف درهما ”" . 

مندار الدية بالريالات السعودية : 

إذا علمت هذه المقادير : نقوم بتقديرها من كل جنس : 
أولاً : الإبل : التي هي الأصل - كما سبق -: 

فمقدارها من الإبل مائة» سواء كانت الدية مغلظة أو مخففة . 

فإذا كانت مغلظة تكون الدية أرباعاً: خمس وعشرون بنات معخاض » وهي التي 
لها سنة ودخلت في الثانية» وخمس وعشرون بنات لبون» وهي التي لها سنتان 
ودخلت في الثالثة » وخمس وعشرون حقه. وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في 
الرابعة» وخمس وعشرون جذعة» وهي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة 1 

وهذه قيمتها اليوم بالريالات السعودية : كالتالي : 

فبنت المخاض قيمتها 2737٠١‏ فتكون قيمة : 764 .٠١ - ١/٠٠06‏ ولا" 

وبنت اللبون قيمتها 2.30٠٠‏ فتكون قيمة : 0" 26 .١ - 30٠6٠0‏ هلام 

والحقه قيمتها »550٠١‏ فتكون قيمة: 70 6( ٠١١٠.0 - 50٠١‏ 

والجذعة قيمتها »56٠١‏ فتكون قيمة: 70 6<( ١١7060٠0 - 50٠6٠‏ 


وبناء على هذه القيم؛ لكل نوع تساوي الدية فى هذه الحالة - ٠٠‏ ريال 


(5*) انظر: المبسوط للسرخسي 7١‏ / للا المغني .0/1١1‏ 
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وغل قلا من يسحدلها انلكا حون اار لقم تار ل ا 
خلفة» وهي التي في بطونها أولادها سواء كانت لها خمس سنوات أو أكثر : وهذه 
قيمتها كالتالي : 

فالحقة قيمتها كما سبق : 24٠0٠١‏ فتكون قيمة: 78 76 4000 - ١76...‏ 

والجذعة قيمتها »50٠٠‏ فتكون قيمة: ٠"اكز ١"... 566٠‏ 

والخلفة قيمتها »0/5٠‏ فتكون قيمة: 5٠‏ 6<( ١٠هلاه‏ - ...7 

وبناء على هذه القيم لكل نوع ؛ تساوي الدية في هذه الحالة - 486:٠٠‏ 

فالحاصل من هذه الدراسة: أن الدية في حالة التغليظ على قول من يرى أنها 
أرباعا : ثلاثمائة وسبع وستين ألف وخمسمائة ريال . 

وغلى قول من يرى أنها أثلانا: تكرن أر يمان ور انر الف ارال سج 
بين هذين القولين في التغليظ يكون على حسب الحال التي تظهر للحاكم. ويمكن 
أن نوحد الدية في حالة التغليظ بالتوسط بين القولين بالجمع بينهما ثم قسمته على 
اثنين فنقول : 

فلحو" لءءوولمة -١.:ه؟وم‏ 

وم خ ”7 5170.9 

فتكون الدية في حالة التغليظ أربعمائة وست وعشرين ألف و مئتين وخمسين 
ا 

أما إذا كانت الدية مخففة فهي أيضا مائة من الإبل» إلا أنها تكون أخماساً : 
عشرون بنات مخاض » وعشرون بني مخاض » وعشرون بنات لبون » وعشرون 
حفة : رعتررن جدعة. 


وهذه قيمتها : 
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فبنت المخاض قيمتها 277٠١‏ فتكون قيمة 7١‏ 6< ١٠./الا‏ - 01660 

وبني المخاض قيمتها 271٠١‏ فتكون قيمة 7١‏ 6( ١.لالا‏ - 05660 

وبنث اللبون قيمثها 20٠٠‏ فتكون قيمة "6.٠١ 76 7١‏ - ...وهلا 

والحقة قيمتها .5٠0٠١‏ فتكون قيمة 7١‏ 06 50968 -ددد.م 

والجذعة قيمتها .565٠٠‏ فتكون قيمة ٠١‏ 6<( 6660 -4....20 

وبناء على هذه القيم في كل نوع ؛ تساوي الدية في هذه الحالة - 748٠٠١‏ 

وبناء على ذلك: تكون الدية في حالة التخفيف ثلاثماثة وثمان وأربعين ألف 
ريال. 

هذا إذا جعلنا أن الإبل هي الأصل» وإن لم توجد فتقوم على القول الراجح بل 
الصحيح . 

اذا اعدرنا ل ع اين المرجوح» فنقول على النحو 
إل 
كانيا : الذهب: 

فمقدارها من الذهب ألف مثقالء والمثقال دينار فتكون ألف دينار . 

والدينار يساوي أربع غرامات وربع غرام . 

فتكون قيمة ألف دينار في أربعة وربع تحصل الدية من الذهب في الغرامات . 

فنقول 23٠٠١:‏ 66560-5غرام. 

ومن المعلوم أن قيمة الغرام الآن ٠٠١‏ ريال سعودي» فيكون مقدار الدية ٠٠١‏ 2< 
00000 
ثالثاً : الورق: 

مقدارها من الوّرق اثنا عشر ألف درهم » والدرهم الإسلامي زنته سبعة أعشار 
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مثقال» فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل» وعلى هذا : 

. مثقال‎ ١5١٠ - درهم‎ ٠ 

مثقال - 545 غرام . 

وعليه ٠‏ درهم - ٠١٠لامثقال‏ . 

و١٠‏ مثقال - هلا0؟ غرام . 

وبناءً على ذلك: ١٠٠٠٠١‏ درهم - 7086٠‏ جرام» ومقدار الدية بالغرامات وقيمة 
الجرام اليوم . 
رانعا ‏ البظر: 

ومقدارها من البقر مئتا بقرة ثنية 

والبقرة قيمتها 78٠١‏ ريال» فتكون الدية 55666٠- 78٠6٠ <6 7٠١‏ ريال . 
خامسا.ءه الغلى 

ومقدارها من الغنم ألفا شاة» والشاة قيمتها ٠٠١‏ ريال» فتكون الدية 7٠٠٠١‏ ا 
3٠٠6٠666١ -6‏ ريال 
سادنا : من ايكلل 1111 

ومقدارها من الخلل مئنا حلة؛ فين الله البرام 300 راز رق تراك قلياد أو 
تنقصء فتكون الدية 7300٠١0 -1٠٠١ 6 7٠١‏ ريال . 

قيمة الحلل اليوم بالنسبة لهذه القيم السابقة تعتبر تافهة» ما يؤيد أن الأصل في 
االدناات الدنال - 

هذه القيم التي ذكرت الذهب والفضة والبقر والغنم والحلل - كما ترى- متفاوتة 
(") الحلة : بردان إزار ورداء » وقال ‏ كشف المشكل # ا لجزء السادس : الحلة لا تكون إلا ثوبين , قال الخطابي : الحلة 


: ثوبان إزار ورداءء؛ ولا تسمى حلة حتى تكون جديدة تحل عند طيها . انظر الفروع لابن مفلح ١‏ / 1337 : 
فالحلة إذاً مكونة من قطعتين كالجبة والقفطان. أو العباءة والزيون» أو الجاكتة والبطلون:؛ فكل حلة مكونة من ثوبين . 
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تفاوتاً بين » مما يؤيد أن الأصل في الدية الإبل » وعليه تكون هذه القيم تقوياً للإبل 
وليست بأصول . 

ومن المعلوم أن تقويم الإبل يختلف من وقت إلى وقت؛. وذلك حسب كثرتها 
وقلتها» وحسب الخصب وعدمه. والاستيراد وعدمه . 

هذا من جهة. ومن جهة ثانية : إن هذه القيم : للذهب والفضة والبقر والغنم 
ال رن سه يي وفك رع انفسسية افوا وقت آخر فمثلا الذهب اليُوم 
قيمة الغرام ٠٠١‏ ريال» وقبل فترة قيمته 0" ريال» وهكذا سائر القيم الأخرى. لذا 
التمسك بالقول الراجح بجعل الأصل في الدية الإبل» وماعدا ذلك يعتبر تقويا لها 
يختلف باختلاف قيمة الإبل هو الأولى . 

وبناءً على هذا؛ أقترح تكوين لجنة دائمة من أهل الخبرة لهذا الشأن» تقوم بتقويم 
الإيل من وقت لآخر . 

7 الوه أن غالب من وحبك له الدية » أنه لا يعرف عن هذه الأمور شيئاً » 
ولو علم بذلك لرفض أن يستلم ٠٠٠٠٠١‏ ريال كدية» وطالب بالأصل ٠٠١‏ بعير أو 


المبحث الثاني 4 دية العمد 


مقت | تعمد ساك جا 
العمد : هو أن يقتله عا يغلت على الظطن موته» ل 
ل لل ا سس نيا كلب على اكز مرمرة. 


(54) انظر : المقنع مع الشرح الكبير والإتصاف ه/١٠‏ . 


(5”) انظر : الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ١55/1‏ . 
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عقوبة الدية 4# قتل العمد: 

الدية في القتل العمد عقوبة بدلية» وفي شبه العمد والخطأ أصلية . 

ففي العمد ثلاث عقوبات بدلية » وهي : الدية » والتعزير » والصيام . 
أولاً ٠‏ عقوية الدية ل القتل العمد : 

تعتبر الدية عقوبة بدلية لا عقوبة أصلية في القتل العمد؛ لأنها في العمد قررت 
دلا من العقوية ملي وح اقل ال لظ 
من شروطه. أو لوجود مانع يمنع من القصاص .» أو لوجود العفو من الأولياء أو 
بعضهم» حلت الدية محل القصاص . وقد يكون العفو مجاناً . 
على من تجب الدية 4# القتل العمد : 

تجب الدية في القتل العمد في مال القاتل» فلا تحملها العاقلة» وعلى هذا حكى 
ابن قدامة الإجماع ااا 

وهذااهو الأصطل» رعو أن يدل املق 2 ل اللا راي الا ا 
الجاني» قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يجني جان إلا على نفسه ١‏ "". 

وقال لبعض أصحابه حين رأى معه ولده : « ابنك هذا « » قال : نعم . قال: «أما 
إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه) 2" . 

ولأن موجب الجناية أثر فعل الجاني» فيجب أن يختص بضررها كما يختص 
بنفعها » فإنه لو كسب كان كسبه له دون غيره » وقد ثبت حكم ذلك في سائر 


(5*) انظر المغني 318/1١‏ . 


(90) أخرجه الترمذي 4 أبواب الفتن باب ما جاء دماؤكم وأموالكم حرام 451/4 »2 وك أبواب التفسير باب سورة التوبة 
ه/-73714 , وأخرجه ابن ماجه 2 كتاب الديات باب لا يجني أحد على أحد 240/5 :؛ وأخرجه الإمام أحمد 4 المسند 
رو . 

(98) أخرجه أبو داود 2 كتاب الترجل باب 4 الخضاب 85/4 » وأخرجه 4 كتاب الديات باب لا يؤخن أحد بجريرة أخيه 
أو أبيه 158/4 » وأخرجه النسائي ك2 كتاب القسامة باب هل يؤخن أحد بجريرة غيره 47/8 » وأخرجه ابن ماجه 2 كتاب 
الديات باب لا يجني أحد على أحد 840/7 : وأخرجه الدارمي 4 كتاب الديات باب لا يؤخن أحد بجناية غيره ١١9/١7‏ . 
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الجنايات والأكساتب 9" 
أوصاف الابل 2 دية العمد : 

ذهب أحمد في رواية» ومالك. وأبو حنيفة» أن الدية في القتل العمد مائة من 
ا ع 2 عط رون ناك محامن. سمس وعشرون بنات لبولة» 
وعشرون حقة و حت وعشرون جزعة 537 

وذهب الإمام أحمد في روايته الأخرى, ووافقه الشافعي» وبعض الحنفية» أن دية 
العمد مائة من الإبل مثلثة» ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة في بطونها 
أولادى 0 

وحجتهم: ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول » فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا 
لخدن الدية » وهي للانرن خقف وثلاثون جذعة: وأربعون خلفةء وما صوكوا 
52000 40 

000 ل ل ان نان سول الله صلى الل 
عليه وسلم قال : ”ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الإبل» منها 
أربعون خلفة في بطونها أولادها » . 


وحجة القول الأول : ما روى الزهري عن السائب بن يزيدء قال: كانت الدية 


5 


(9*) انظر : المغني 1١9/17‏ . 
(40) انظر : المغني 1521/17 2» شرح الدردير 73*07/:175/4» بدائع الصنائع 14/10ه7. 
(41) انظر : المغني 2١14 2١/1١17‏ المهذب 705/7 :2 بدائع الصنائع ا/4ه؟. 


(؟4) أخرجه الترمدي 4 كتاب الديات باب ما جاء 4 الدية كم هي من الإبل :1١-٠١/4‏ وأخرجه 4 كتاب الإيمان باب 
ما جاء سباب المؤمن فسوق 7١/0‏ » وأخرجه ابن ماجه 4 كتاب الديات باب من قتل عمداً فرضوا بدية 817//1 ١‏ وأخرجه 
الإمام أحمد 4 المسند 218/7 


(4) سيق تخريجه ص 5. 
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وعشرين حقة» وخمساً وعشرين بنت لبون » وخمسا وعشرين بنت مخاض» 9». 

ولعل القول الثاني أرجح؛ لقوة أدلتهم» ولضعف دليل القول الأول حيث ذكر 
السيوطي أن سنده ضعيف 8". 
تغليظ الدية 4 العمد : 

تعلظ الذية في القت العم ولي ار ارك 
ا 
نزاع في ذلك . 

ولا تغلظ الدية إلا في الإيل» وتكون الدية في الخطأ مخففة» فتجب أخماساً كما 
الوقت الذي تجب فيه الدية 2 العمد: 

ذهب الإمام أحمد والشافعي ومالك إلى أن الدية تجب في العمد حالة غير 
مؤجلة. إلا إذا رضي ولي الدم بالتأجيل . 

وحجتهم: أن الدية في العمد بدل القصاصء وهو حال غير مؤجلء فتكون الدية 
مثله ولآن في التأجيل تخفيفاء والعامد لا يستحق التتخفيف 50 

وذهب الإمام أبي حنيفة : أن دية العمد تجب مؤجلة على ثلاث سنوات» كما هو 
الأمر في دية الخطأ » ويكفي العامد تغليظاً كون الدية في ماله 9 . 
اختلاف الدية باختلاف الأشخاص : 


تختلف الديات لين : أولهنا امد . وتاهيا التكافة 7 


(44) أخرجه الحارث 4 مسنده(بغية الباحث 1/7ه برقم 75ه- ط الجامعة الإسلامية): وابن أبي عاصم 4 الديات 
ص؛ "١‏ برقم -١157‏ ط دار الصميعي» والطبراني 2 المعجم الكبير 1١19/17‏ برقم 55514. 

(ه:) انظر : جمع الجوامع للسيوطي 001011 

(47) انظر : المغني 17/17 » شرح الدردير 750/4 ء نهاية المحتاج .7٠١/1/‏ 


(47) انظر : بدائع الصنائع /ا/لاه؟ . 
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وفيما عدا هذين السببين فلا اختلاف في الدية» فالصغير كالكبير» والضعيف 
كالقوي, والمريض كالصحيح. وهكذا . 

١‏ - الجنس: لا خلاف بين أهل العلم في أن دية المرأة على النصف من دية 
الرجل» كما جاء ذلك في كتاب عمرو بن حزمء وفيه: دية المرأة على النصف من 
سر 

وقد أجمع الصحابة على هذا '*2. 

١‏ - التكافوٌ : يكون التكافؤ في الحرية والإسلام » فإذا تكافأ الأشخاص فقد 
تساوت دياتهم . 

فجعل الفقهاء دية الرقيق قيمته التي يساويها وقت القتل» سواء زادت على دية 
الحر أو نقصت. 

أما الإسلام : فالإمام أبي حنيفة لا يراه مائعاً من التكافو؛ لأن التكافؤ عنده 
بالحرية فقط. وعليه: فدية المسلم عنده كدية غير المسلم» لعموم قوله تعالى : 9#وَإِن 
كاك ين هوم يَنَتَحكُمَ وَبَدْتَهُم مَك َدِهَدٌ نُصلّصةإكَ أَمَيِه. 4 فأطلق القول 
في الدية في جميع أنواع القتل من غير فصل» فدل أن الواجب في الكل على قدر 


الا 


وذهب أحمد والشافعي ومالك أن: دية الكتابي على النصف من دية المسلم» وأن 


)6 سيق تخريج حديث عمرو بن حزم ص" وقد عزا صاحب المغني ومن وافقه كالرافعي هذا الحديث إلى كتاب عمرو 
بن حزم: وهذا العزو خطأء قال ابن حجر لش التلخيص الحبير 15/4: « هذه الجملة ليست بي حديث عمرو بن حزم 
الطويل؛ وإنما أخرجها البيهقي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه» وقال: إسناده لا يثبت مثله « 

والحديث معناه صحيح كما جاء عن عمر بن الخطاب بسند صحيح أخرجه ابن أبي شيبه عن شريح قال : آتاني عروة 
البارقي من عند عمر رضي الله عنه أن : جراحات الرجال والنساء تستوي 4# السنن والموضحة؛ وما فوق ذلك » فدية المرأة 
على نصف دية الرجل انظر إرواء الغليل ل / /ا١7.‏ 

(49) انظر : المغني 55/1١7‏ » بدائع الصنائع 7504/1 » شرح الدردير 7938/4 

(٠ه)‏ سورةالنساء : ؟9. 


(01) انظر : بدائع الصنائع لا/هه؟ . 
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دية نسائهم على النصف من دياتهم د 

واستدلوا بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: ١‏ دية المعاهد نصف دية المسلم» » وفي لفظ : « عقل الكتابي نصف عقل 
المسلم) '”. 

ويروى عن أحمد: أن المسلم إذا قتل ذمياً تضاعف عليه الدية . فتكون دية الذمي 
دية كاملة » وحجته: أن عثمان رضي الله عنه قضى بهذا في رجل قتل رجلاً من أهل 
لذن ا 

ودية المجوسي ثماغغائة درهمء ونساؤهم على النصف من دياتهو'””'. 

وأماعيد: الآوثات ردن لا كناك ل فل ال 0 

وحجتهم : أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قضى بهذاء وأن المجوسي ومن لا 
كتاب له أنقص مرتبة من الكتابي؟ لنقصان دينه . 

وما ذهب إليه الإمام أبي حنيفة في التسوية بين الأشخاص دون النظر إلى أديانهم 


يتفق مع التشريعات الوضعية» فهي تسوي بين الأشخاص ولو اختلفت أديانهم. 


كانيا :.عقوية التعزدر 2 الشتل العم ' 
يعتبر التعزير عقوبة بديلة في القتل العمد » فإذا امتنع القصاص لأي سبب من 
الأسباب» فإن الإمام مالك يرى أن يعاقب القاتل تعزيراء سواء بقيت الدية أم 


(01) انظر : المغني 7١/120601هء‏ شرح الدردير 778/4 : المهذب .7١١/7‏ 

(0) أخرجه أبو داود 2 كتاب الديات باب الدية كم هي 165/4 » وأخرجه النسائي 4 كتاب القسامة باب الدية كم هي 
وأخرجه ابن ماجه 4 كتاب الديات باب دية الكافر 887/7 : وأخرجه الإمام أحمد 4# المسند ؟/ 774218 

وأخرجه الترمذي والبيهقي والطيالسي من طرق عن عمر بن شعيب وقال : الترمذي حديث حسن . 

والحديث أورده الهيثمي 2 مجمع الزوائد 5 / 799 . وقال : رواه الطبراني 2 الأوسطهء وفيه جماعة لم أعرفهم . 

وقال الألبانتي 2 إرواء الغليل 7 / 701 . عن هذا الحديث أنه حسن. 


(04) أخرجه عبد الرزاق 2 كتاب العقول باب دية المجوسي 55/1٠١‏ . 


(5ه) انظر : المغني 7١/هه.‏ 
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سف 0 أن رن العقر .: لح المدة سلة و بجلد عاقة ليه 

وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور : لا يجب عليه ذلك . 

وقال أبو ثور : إلا أن يكون يعرف بالشرء فيؤدبه الإمام على قدر ما يرى”””. 

والأئمة الثلاثة لا يوجبون عقوبة معينة على القاتل إذا سقط عنه القصاص أو 
عفى عنه» ولكن ليس عندهم ما يمنع من عقاب القاتل عقوبة تعزيرية صالحة لتأديبه 
ورجر قيرةا: 

والفرق ظاهر بين عقوبة التعزير التي تحل محل القصاص.ء وبين عقوبة التعزير 
على جرائم الشروع في القتل الخائبة . 

فالعقوبة في الحالة الأولى بدلية » وفي الحالة الثانية أصلية . 

وكذلك هناك فرق يبن عقوبة التعزير التي توقع على الشركاء» وبين العقوبة في 
الحالة الأولى!: 

فعقوبة الشركاء أصلية » أما عقوبة التعزير في ال حالة الأولى فهي بدلية”. 
كالنا . عقوية الصيام ف القثل العمداء 

الصيام عقوبة بدلية لعقوبة الكفارة الأصلية وهي العتق» ولا يجب الصيام إلا 
إذا لم يجد القاتل الرقبة أو قيمتها فاضلة عن حاجته» فإن وجدها فلا يجب الصيام 
عليه» وإن لم يجد وجب عليه الصيام . 

مدة الصيام شهرين متتابعين أي بدون انقطاع » فإن كان الصيام متفرقاً لا يجزئ 
ا 0 اول القع وبر كان الشهر نسعا وعشرين وما 
وإن ابتدأ الصيام من وسط الشهر تحسب المدة بالأيام باعتبار الشهر ثلاثين يوم . 
(57) انظر : مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 358/5 ؛ بداية المجتهد 7087/17 


(/اه) انظر : بداية المجتهد 707/7. 


(58) انظر : التشريع الجنائي الإسلامي ؟/0/ا١‏ :184 


نلِأ) العدد 6ه - ربيع الآخر 474١ه‏ - السنة الخامسة عشرة 


أ.د. صائح بن سليمان بن محمد اليوسف 


وإذا لم يستطع الصوم لمرض أو لكبر» فيرى بعض أهل العلم أن الصوم يثبت في 
ذمته إلى الاستطاعة» وإلا فيسقط . 


ويرى بعض الفقهاء أن عليه إطعام ستين مسكينا قياسا على كفارة الظهار””. 


المبحث الثالث 


القتل شبه العمد 


معنى شبه العمد : 

شنها العمد هو أن يقصد الحناية عا لا لخن غال لقرء كال 2 اليم 
ال 0 

ويعرفه الشافعية : بأنه ما كان عمداً في الفعل خطأ في القتل » أو هو قصد الإصابة 
بما لا يقتل غالباً فيموت منه» ولا تجب به عقوبة القتل العمد؛ لأن الجاني لم يقصد 
اا 

ويعرفه الحنفية : بأنه ما تعمدت ضربه بالعصا أو السوط أو الحجر أو اليد أو غير 
ذلك ممالا يفضي إلى المت ؟ 

فإن في هذا الفعل معنيين» أولهما: معنى العمد باعتبار قصد الفاعل إلى الضرب . 

وثانيهما : معنى الخطأ باعتبار انعدام قصد الفاعل إلى القتل»”'"'' فهو يشبه العمد 


من حيث إنه قصد الفعل» ويشبه الخطأ من حيث إنه لم يقصد القتل . 


(04) انظر : مواهب الجليل شرح مختصر خليل 117/4 ١»‏ المهذب 2119/7 الإقناع مع الشرح الكبير 97/77 » شرح الدردير 
14 ها البحرالرائق 2779/8 التشريع الجنائي /١‏ 184. 


(50) انظر : المقنع والإنصاف مع الشرح الكبير 0ه؟75/1. 
)5١(‏ انظر : المهذب 7/ه86١1.‏ 
(؟5) انظر : المبسوط 515/55 560. 


العدد 8ه - ربيع الآخر 1484ه - السنة الخامسة عشرة ككَدأ لكا 


عقوبة الدية ومقاصد الشريعة منها 


عقوبة القتل 4 شبه العمد : 

العقوبات على القتل في شبه العمد» منها ماهو أصلي : وهو الدية والكفارة ومنها 
ماهو بدلي » وهو التعزير والصيام. 
العقويات الأصلية : 

ألا الدب رقي العتوبة الاصلية للفتل شبه العمد» والأصان في هذه العقوبة 
قوله صلى الله عليه وسلم: " ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا والحجر 
ال ار 

الأجناس التي تجب فيها الدية في القتل شبه العمد» ومقدار الواجب من كل 
جنسء وأوصاف الإبل في شبه العمد وتغليظ الدية فيه » هو ما قلناه بعينه في دية 
العمد فلا داعي للإعادة . 
على من نجب الدية 4 شبه العمد : 

تجب الدية في شبه العمد عند القائلين به على العاقلة» وليست في مال الجاني: 
وهو ظاهر المذهبء وبه قال الشعبي والنخعي والشافعي والثوري وأصحاب 

وذهب ابن سيرين والزهري والحارث العكلي وابن شبرمة وقتادة وأبو ثور أنها: 
تجب على القاتل في ماله » لأنها موجب فعل قصده. فلم تحمله العاقلة كالعمد 
اولاني 0 مفلظة فافبيت نيه العر 000 

واستدل من قال : إن العاقلة تحمل الدية بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : 


اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت أحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء 


(*5”) سيق تخريجه ص "5 . 


(54) انظر : المغني 15/17 » بدائع الصنائع ا/رهه؟» المهذب 709/7. 


ءاسرا العدد ١ه‏ - ربيع الآخر 1474ه - السنة الخامسة عشرة 


أ.د. صائح بن سليمان بن محمد اليوسف 


قم رفوالا مل ال عل و ا ب 

وقالوا : ولأنه نوع قتل لا يوجب قصاصاء فوجبت ديته على العاقلة كالمنطأء 
ويخالف العمد المحض . لأنه يغلظ من كل وجه؛ لقصده الفعل وإرادته القتل» 
وعمد الخطأ يغلظ من وجهء وهو قصده الفعل » ويخفف من وجه. وهو كونه لم 
يرد القتل » فاقتضى تغليظها من وجه وهو الأسنان » وتخفيفها من وجه وهو حمل 
العاقلة لها رت 37 
الوقت الذي تتجب فيه الدية : 

اختلف العلماء في الوقت الذي تجب فيه الدية على ثلاثة أقوال - كما سيأتي 
في مبحث العاقلة -. 

ثانيً: الكفارة» وهي عقوبة أصلية في شبه العمد مع الدية» كما سيأتي بيان ذلك. 
العقوبات البدلية : 

ا 0 


ا 


المبحث الرابع 
شك القتل الخطأ 


تعريف الخطأ : 
يطلق الخنطأ على ما قابل الصواب» ومنه تسمية الذنب خطيئة» كما قال تعالى: 


(505) أخرجه البخاري 4 كتاب الطب باب الكهانة 77/10 : وك كتاب الديات باب جنين المرأة» وأن العقل على الوالد وعصبة 
الوالد لا على الولد 45/8 » وأخرجه مسلم 4 كتاب القسامة باب دية الجنين 11.9297 111١‏ . 


(55) انظر : المغني ١5/1١7‏ . 


00 ) كن ما راك" 


العدد 8ه - ربيع الآخر 1484ه - السنة الخامسة عشرة يالك 


عقوية الدية ومقاصد الشريعة منها 


:3 وَلَانقَئْلواً كدح حَنْيةَ ملي غَنُ شه وَإِيَاقْ إن ََهْرَ حكَانَ حِطعًا كرا (5) 4 290 , 
فهو ضد الصواب. لا ضد العمد . 

ويطلق الخطأ : ويراد به ضد العمد . ومنه قوله تعالى :مإ رَبَا ا تُوَاخِدْمَآإِن يمآ 
ل 000" 

الخطأفي الاصطلاح : وقوع الفعل أو القول على خلاف ما يريد الفاعل أو القائل. 

والخطأ يتنوع في اصطلاح العلماء إلى ثلاثة أنواع : 

الأول : خطأ في الأفعال : وهو أن يفعل فعلاً لا يريد به إصابة المقتول» فيصيبه 
ويقثله ؛ مثل أن يرمي صيدا أو هدفاًء فيصيب إنسانا فيقعل”" . 

الثاني : خطأ في القصد : وهو أن يقصد بفعله شيئاً فيصادف فعله غير ما قصده 
مثل أن بقتصد فتل كافر فصادف قتله مسلم0" . 

الثالث : ما جرى مجرى الخطأء كالنائم ينقلب على إنسان فيقتله »أو يقتل 
بالسبب» ونحو ذلك ”"". 
الأصل 4 عقوبة الخطأ : 

"7 7 


الأصل فيها قوله تعالى: :إوَمَا كارت لِمُوْمِنِ أن ريت لاكشاو كن مَوَممًا 


ار 526 2 م2 5 7 8 رع عا ٠‏ مامه هسم جيه د هه 24 
خَطكًا مسح رَقَبك مُؤو مِمَةَ وَدِيَهَ مَسَلْمَهَ 1 هليه إلا ن تكد 5 ووأ وان كارت من فوم 


عد 
2 2 عل ورج 22-2 2-2182 26 2 0 0 222 ىء د سو 
عدو لَكمّ وهو مَؤْمِن فَتَحرِرٌ ركه مَؤْمسَةَ ون كات ين قوم يتحكم وينْتهم 
7 وو 000 2 ب د 
2ع در ار 1 ع ل 0 د ع 0 
ميق فدية مَسَلَمة إ1 أهله. و نر رَقَبَةٍ مُؤْمِسَقَ فَّمَن لم يَحَِدْ كا 


(5) سورةالاإسراء آية 07١‏ . 

(59) سورة البقرة آية 585 . 

. 79 / ؟٠ 2»454المقنع والإنتصاف مع الشرح الكبير‎ /01١١ انظر : المغني‎ )7١( 
. "55 انظر : جامع العلوم والحكم ص‎ )07١( 

(077) انظر : المقنع والإنصاف مع الشرح الكبير 5" / 47 


دَالصّرا) العدد مه - ربيع الآخر 474١ه‏ - السنة الخامسة عشرة 


أ.د. صائح بن سليمان بن محمد اليوسف 


عقوية القتل الخطأ : 

عقوبات القتل الخطأ منها ما هو أصليء وهو الدية والكفارة » ومنها ما هو بدلي» 
وهو الصيام فقط : 

أولا: الدية هي عقوبة أصلبة في القتل المخطاء ومندارها مان من الأبل كمادق 
في العمد وشبه العمد . 

ودية الخطأ : تجهب أخماساً على النحو التالي : 

عشرون بنات مخاض » وعشرون بني مخاض » وعشرون بنات لبون » وعشرون 
حقة» و عشرون جلع 7 , 

وقد اتفق الأئمة الأربعة على هذه الأوصاف» وذلليك في ذلك لخدتت إن 
مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : في دية الخطأ عشرون حقة » 
وعشرون جذعة » وعشرون بنت مخاض » وعشرون بنت لبون » وعشرون بنت 
مخاض ) 0" 
على من تجب دية الخطأ : 

أجمع العلماء على أن دية الخطأ على العاقلة » وبهذا قضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ”" . 

وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم دية عمد الخطأ على العاقلة - كما سبق -, 


(7) سورةالنساى آية :917 . 
إلدية) انظر : المغني ١6 / ١7‏ ء بدائع الصنائع “ا / 765 المهذب ”5 / 505 » شرحالدردير 335/5 . 


(070) أخرجه أبو داود 4 كتاب الديات باب الدية كم هي ؛ / 144 - 188 . 
وأخرجه النسائي ث4 كتاب القسامة باب ذكر أسنان دية الخطأ م / 79 . 
وأخرجه ابن ماجه 4 كتاب الديات باب دية الخطأ ١‏ / 2/9 . 


(0) سيق تخريجه ص55 . 


العدد 8ه - ربيع الآخر 1484ه - السنة الخامسة عشرة ككَدالكا) 


عقنوية الدية ومقاصد الشريعة منها 


وفيه تنبيه على أن العاقلة تحمل دية الخطأ » والمعنى في ذلك : أن جنايات الخطأ تكثر» 
ودية الآدمي وإيجابها على الجاني في ماله يجحف به» فاقتضت الحكمة إيجابها على 
العاقلة على سبيل الموساة للقاتل والإعانة له؛ تخفيفاً عنه إذ كان معذوراً في فعله”". 

لذا يجب على الحاكم أن يبين في حكمه أن الدية في الخطأ ليست على الجاني» 
وإنما هي على العاقلة» وتخاطب العاقلة في ذلك» ويقسمها الحاكم عليهم على 
ل سوس عسوو 

ثانياً :الكفارة : أصلها من الكفر بفتح الكاف : وهو الستر؛ لأنها تستر الذنب 
وتذهبه وتغطيه » هذا أصلها » ثم استعملت فيما وجد فيه صورة مخالفة أو انتهاك» 
وإن لم يكن فيه إثم» كالقاتل خطأ وغيره '*". 
هل تحمل العاقلة الكفارة : 

العاقلة لا تحمل الكفارة؛ بل هي في مال الجاني وحده » وقال الشافعي- في أحد 
الوجهين- تكون في بيت المال لأنها تكثر 7" . 
الأصل 2 كفارة القتل : 

الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع . 


أما الكتاب : 


0 0 _ - ود 2 م د ل يما ل ا شاط 
فقوله تعالى وماكارت لِمَومِنٍ ن يفَتلَ مَوَّمِنًا إلا حَطَنًا ومن فَثْلّ مَؤّمِمَا خَطَنًَا 


وس برح ع سر 2< يو 5 _ - 2 هرح 5 ا ف ص 
7و و ور 2 ام 1 2 3 -- سحت قر 00 2 
وهو مَؤمِن فتحرير رَبك مُؤْمِسَةٌ إن كا تين فوم يتنحكم وبكنهم ميثق ذريّة 
همق 1 > 0 ل 0 رد 0 كا 2 + عاو مء سدع لوس | >2 
مسلمة إكى أهله. وخرر قَبو مُؤْمِنَةَ فمن لمّ يَحَِد فصِيام سهرتر متتابعين 


(//) انظر : المغني .35١ / ١‏ 
(078) انظر : تحرير ألفاظ التنبيه ص 1١١6‏ . 


(079) انظر : المقنع مع الإنصاف والشرح الكبير 75 / ١47‏ المهذب ” / 07٠١١09‏ المغني 7١1/؟71.‏ 


؟) العدد 6ه - ربيع الآخر 474١ه‏ - السنة الخامسة عشرة 


أ.د. صائح بن سليمان بن محمد اليوسف 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ من اعتق رقبة 
مسلمة اعتق الله يكل عضو منة عضو | من النار ل ور ل ل ل ب 

وفي لفظ؛ "من أعتق رقبة موّمنة أعنق الله بكل إرب منها إرباً من الثار )97 , 

وأما الإجماع : فقد أجمع أهل العلم على أن على القاتل خطأ كفارة» سواء كان 
لسرن كر ار ا ل ا ا 

والكفارة : عقوبة أصلية وهي عتق رقبة مؤمنة » فمن لم يجد فعليه صيام شهرين 
متتابعين » فالصوم عقوبة بدلية لا تكون إلا إذا امتنع تنفيذ العقوبة الأصلية . 
فيما شرعت الكفارة 4 القتل : 

دلت الآية السابقة أن الكفارة شرعت في القتل الخطأء وهي واجبة فيه . 

وأجمع أهل العلم على أن على القاتل خطأ كفارة» سواء كان المقتول ذكراً أو 
أنثى» صغيرا أو كبيراء فلا خلاف إذا في أن المباشر للقثل تجب عليه الكفارة . 

أما المتسبب في القتل غير المباشر» ففي وجوب الكفارة عليه خلاف : 

فذهب الحنابلة والشافعي ومالك : إلى أنها تجب على المتسبب”*". 

قال أبو حنيفة + لاافي الكنارة على اتيت اانه لير شت ا رلاالة عل 
بدله بغير مباشرة للقتل» فلم تلزمه الكفارة كالعاقلة”” . 


)86١(‏ سورةالنساعء آية :؟و. 

771/1 ( أخرجه البخاري 2# كتاب كفارات الإيمان » باب قوله تعالى ) أو تحرير رقبة‎ )8١( 
. 1١84 / وأخرجه مسلم 4 كتاب العتق باب تحريم تولي العتيق غير مواليه ؟‎ 

(85) أخرجه مسلم 4 كتاب العتق باب تحريم تولي العتيق غير مواليه ؟ / 1١4‏ . 

(*8) انظر المغني ١١‏ / 777 . 

(64) انظر : المغني ١١‏ / 777 روضة الطالبين "8٠١ / ١‏ : قوانين الأحكام 76 . 


(85) انظر : النتف7/ 50/8 المغني ؟١‏ / 777. 


العدد 8ه - ربيع الآخر 1484ه - السنة الخامسة عشرة ككَدالك) 


عقنوية الدية ومقاصد الشريعة منها 


وقال الحنابلة ومن وافقهم : هو كالمباشرة في الضمان » فكان كالمباشرة في الكفارة. 

وقال القاضي : ويلزم الشهود الكفارة: سواء قالوا أعطانا أو تحمدنا » وهذا يدل 
ال ات تن ب الكفارة بكل حال 000 , 

وكما أن الكفارة واجبة في الخطأء فكذلك هي واجبة في شبه العمد » لأنه بمعناه» 
ولأنه أجري مجرى الخطأ في نفي القصاص وحمل العاقلة ديته» فجرى مجراه في 
وجوب الكفارة . 
وأما القتل العمد : 

فاختلف أهل العلم في وجوب الكفارة فيه : 

فذهب الإمام أحمد في رواية -وهو المشهور من المذهب - أنه لا كفارة في قتل 
العمد» وبه قال مالك وأصحاب الرأي””" . 

وذهب الإمام أحمد في روايته الثانية أنه: تجب الكفارة في القتل العمد» وهو قول 
المام ات 

واحتج أصحاب هذا القول بما روى وائلة بن الأسقع رضي الله عنه قال أتينا النبي 
صلى الله عليه وسلم يصاحب لنا قد أوجب بالقتل فقال : ” اعتقوا عنه رقبة يعتق 
الله بكل عضر منها عضو منه من النار 4307 , 

قالوا : ولأنها إذا وجبت في قتل الخطأ ففي العمد أولى؛ لأنه أعظم إثماً وأكبر 
07س إن كبر دن أعظه ” 

وحجة القائلين بأنه لا كفارة في العمد» مفهوم قوله تعالى : «إ ومن كَتَلَ مُؤْمِنَا 


(85) انظر : المغني 1١‏ /717الروض المربع مع حاشية ابن القاسم 7589/1 . 
(80) انظر : المغني 5١7/1١7‏ مواهب الجليل 278/5 البحر الرائق 79١1/4‏ . 
(88) انظر : المغني 5155/١7‏ المهذب9"/ 384. 


(89) أخرجه أبو داود 2 كتاب العتق » باب 2# ثواب العتق 79/4 »2 وأخرجه أحمد 4# المسند ” / 44١‏ » والحديث ضعيف »2 
انظر : إرواء الغليل 89/1" . 


ع َآةلسَمّزَا) العدد ١ه‏ - ربيع الآخر 1474ه - السنة الخامسة عشرة 


أ.د. صائح بن سليمان بن محمد اليوسف 


حَطَنًا محر وَقبَةَ مُؤَمِكَةٍ # ثم ذكر قتل العمد» فلم يوجب فيه كفارة» وجعل جزاءه 
جهنم » فمفهومه أنه لا كفارة فيه . 

امد : بماروي أن سويد بن الصامت رضي الله عنه قتل رجلاً» فأوجب 
النبي صلى الله عليه وسلم القود» ولم يوجب كفارة '"". 

وعمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قتل رجلين كانا في عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم» فوداهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بكفارة""" . 

ولعل الراجح قول من قال إنه لا كفارة في قتل العمد؛ لقوة أدلتهم» ولأن الكفارة 
دائرة بين العبادة والعقوبة» 000001 بين الحظر والإباحة» لتعلق العبادة 
بالمباح » والقتل بالمحظور . وقتل العمد كبيرة لا تقوى الكفارة على رفعة» وجاء أن 
الكفارة من العقوبات المقدرة فلا يجوز إثباتها بالقياس» بل لابد من أن ينص عليها . 

وأما الحديث الذي استدلوا به : فضعيف . 
على من نجب الكفارة : 

ذهب الحنابلة والشافعي إلى أن الكفارة تجب على القاتل» صبياً كان أو بالغأء 
عبد او ار ل ال ا 

وقال مالك : لا تجب على غير المسلم » لأنها عقوبة تعبدية لا يطالب بها إلا 
المسله”" . 

وذهب أبو حنيفة : إلى أنه لا كفارة على واحد منهم» فلا تجب على الصبي 
والمجنون والكافر » وإِنما تجب على المسلم البالغ العاقل . 


(90) انظر : طبقات ابن سعد ” / 6017م . 
(91) انظر : سيرة ابن هشام 18/19 . 
(؟9) انظر : المغني 774/1١1‏ : روضة الطالبين ١‏ / ١8؟.‏ 


(*9) انظر : الكابك ” / 2٠٠١8‏ مواهب الجليل "5/ 758 . 
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لأنها عبادة محضة تجب بالشرع » فلا تجب على الصبي والمجنون والكافر كالصلاة 
والصيام » ولأن الكافر غير مخاطب في الفروع ©" . 

والراجح القول الأول : لأن الكفارة حق مالي يتعلق بالقتل» فتعلقت بهم كالدية» 
فهي من قبيل خطاب الوضع وهو ربط الأحكام بالأسباب . 

أما قولهم : إنها كالصلاة والصيام فلا يسلمء لأنها تفارق الصوم والصلاة بأنها 
عبادة مالية» فأشبهت نفقات الأقارب » والصلاة والصيام عبادتان بدنيتان””" . 

ثالثاً :العقوبات البدلية : هي الصيام فقط» وقد سبق الكلام عليه. وليس ثمة 


تعزيز باتفاق الفقهاء فى الخطأ. 


المبحث الخامس 
العاقلة 
معنى العاقلك : 
العاقلة فى اللغة : العقل الدية » وعقل القتيل يعقله عقلا وداه» وعقل عنه : أدى 
جنايته . 


والأصل في ذلكء أن الإبل كانت تجمع وتعقل بفناء ولي المقتول » ثم سميت 
الدية عقلاً » وإن كانت دراهم ودنائير . 

ودافع الدية عاقل» وجمع العاقلة عواقل '"". 

العاقلة في الاصطلاح : ذهب الحنفية إلى أن العاقلة هم أهل الديوان » وهم 
الجيش الذين كتبت أسمائهم في الديوان » حيث جعل عمر العقل على أهل 


(44) انظر ‏ التكرالرائو م / "55١‏ 
(45) انظر : المغني 5754/١١‏ . 


(45) انظر : لسان العرب مادة عقل 450/١١‏ » غريب الحديث /١‏ 1777 النهاية 4 غريب الحديث والأثر ه/ 7١8‏ . 
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الفيواة 7" 

وذهب الالكية : إلى أن العاقلة على القبائل » قال مالك : إغا العقل على القبائل» 
أهل ديوان كانوا أو غير أهل ديوان 40", 

وذهب الشافعي : إلى أن العاقلة هم النسب» حيث قال : والعاقلة النسب ولا 
أعلم مخالفاً في أن العاقلة : العصبة» وهم القرابة من قبل الأب *". 

وذهب الحنابلة : إلى أن العاقلة العمومة وأولادهم وإن سفلوا في إحدى الروايتين» 
والرواية الأخرى : الأب والابن والإخوة» وكل العصبة من العاقلة”"". 

فعاقلة الإنسان عصبته كلهم» قريبهم وبعيدهم من النسب والولاء '""" . 

وقال شيخ الإسلام :«أصل ذلك أن العاقلة » هم محدودون بالشرع ؛ أو هم من 
ينصره ويعينه من غير تعيين » فمن قال بالأول لم يعدل عن الأقارب» فإنهم العاقلة 
على عهده » ومن قال بالثاني جعل العاقلة في كل زمان ومكان من ينصر الرجل 
ويعينه في ذلك الزمان والمكان . 

فلما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينصره ويعينه أقاربه كانوا هم 
العاقلة؛ إذ لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ديوان ولا عطاء » فلما 
وضع عمر الديوان» كان معلوماً أن جند كل مدينة ينصر بعضه بعضاً ويعين بعضه 
بعضاً » وإن لم يكونوا أقارب» فكانوا هم العاقلة » وهذا أصح القولين » وأنها 
تختلف باختلاق الأحوال) 27 
(910) انظر : الهداية 4/ 326 . 
(98) انظر : المدونة 5/ 291 944" ؛ وموطأ مالك ص 5717/2516 . 
(44) انظر : الأم 5/ 1١١‏ . مختصر المزتي باب العاقلة ص 548 . 
)٠٠١(‏ انظر : المغنى 79/1١‏ . 


.ه١‎ / ١5 انظر : المقنع» الشرح الكبير» والإتصاف‎ )٠١١( 


.755 /19 فتاوى شيخ الإسلام‎ )٠١( 
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فما ذهب إليه شيخ الإسلام قوي . إلا أن الذي عليه العمل عند أهل العلم: أن 
العاقلة هم أقارب الرجل من العصبات ويؤيده » قضى النبي صلى الله عليه وسلم 
بالدية على عصبة القاتلة . 
هل الآباء والأبناء من العاقلة أو لا ؟ 

لا خلاف في أن العاقلة هم العصبات » وأن غيرهم من الأخوة من الأم» وسائر 
ذوي الأرحام» والزوج ونحوهم ليسوا من العاقلة . 

أما الآباء والبنين ففي جعلهم من العاقلة خلاف ؛ وعن أحمد في ذلك روايتان: 

أحدهما : أن كل العصبة من العاقلة يدخل فيه آباء القاتل وأبناؤه وأخوته وعمومته 
وأبناؤهم » وهو مذهب مالك وأبي حنيفة . 

وحجتهم : ما روى شعيب عن أبيه عن جده قال : قضى رسول الله صلى الله 
1 ك١‏ أن عقر اللرأة بين عصتها من كانوا لا يرئون منها شيعا إلا ما فضل عن 
ورثتها » وإن قتلت فعقلها بين ورثتها » ”"" . 

الثانية : ليس آباؤه وأبناؤه من العاقلة» وهو قول الشافعي . 

وحجتهم : ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : «اقتتلت امرأتان من هذيل 
2 نافيا واخنف ]إلى رشرل الله صلى الله عليه 
وسلم» فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتهاء وورثها 
ولدها ومن معهم ) متفق عليه”"" . 

وفي رواية : ثم ماتت القاتلة» فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثها لبنيهاء 
)٠١*(‏ أخرجه أبو داود 2 كتاب الديات ياب اللأعضاء ؛ / 190-149 . 
وأخرجه النسائي # كتاب القسامة باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء / / 78 . 


وأخرجه ابن ماجة 4 كتاب الديات باب عقل المرأة على عصبتها وميراتها لوئدها 884/7 : وأخرجه الإمام أحمد 4# المسند 
لك 


)٠١:4(‏ سيق تخريجه ص؟739. 
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والعقل على العصبة. 

وفي رواية عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : فجعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم دية المقتول على عاقلتهاء وبر زوجها وولدها » فقالت عاقلة الممترلة: 
ميراثها لناء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” ميراثها لزوجها وولدها )”*" . 

فإذا ثبت هذا في الأولاد قسنا عليه الوالد لأنه في معناه . 

وسائر العصبات من العاقلة بعدوا أو قربوا من النسب » لأنهم عصبة يرثون المال 
إذا لم يكن وارث أقرب منهم فيدخلون في العقل """. 

ما تحمله العاقلة وما لا تحمله : 
أولاً : ما تتحمله العاقلة : 

لا خلاف بين العلماء أن الدية في القتل العمد يتحملها القاتل . 

أما ذية شه العيد. فقد اختلك العلما عاو 00 22 على د ل 

وأما الخطأ : فقد أجمع العلماء على أن الدية على العاقلة » كما سبق ذلك. 

وبناء على ما سبق نقول: أن الذي تحمله العاقلة هو الخطأ بالإجماع » أما شبه 
العمد فمحل خلاف . 
ثانيا : ما لا تحمله العاقلة : 

ورد النص في بيان الأمور التي لا تحملها العاقلة» فعن ابن عباس عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: «لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافأ» ”9 , 


. 197 / أخرجه أبو داود 2 كتاب باب دية الجنين ؟‎ )٠١6( 

وأخرجه ابن ماجة يي كتاب الديات باب عقل المرأة على عصيتها وميراثها لولدها ؟ / 8485. 

.51:54 517 انظر الكفني‎ )٠١5( 

)٠١7(‏ أخرجه البيهقي 4 كتاب الديات باب من قال : لا تحمل العاقلة عمداً ... ٠١4/4‏ ؛ من طريق ابن وهب ؛ قال 
الألباتي ذالأرواء /٠7‏ 7 وإسناده محتمل للتحسين وأخرجه البيهقي 2 السنن الكبرى ٠١4/8‏ أيضاً من طريق محمد 
بن الحسن قال حدثني عبد الرحمن بن زناد وهذا سند حسن . 

وقال ابن حجر 4 التلخيص الحبير 4/ "١‏ قال ابن الصباغ : لم يثبت متصلا وإنما هو موقوف على ابن عياس . 
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وإليك بيان ذلك باختصار '*" . 

-١‏ العاقلة لا تحمل العمد؛ سواء كان ما يجب القصاص فيه أولا يجب » ولا 
خلاف في أنها لا تحمل دية ما يجب فيه القصاص .» وأكثر أهل العلم على أنها لا 
تحمل العمد بكل حال لعموم الحديث . 

أما عمد الصبي والمجنون فخطاً تحمله العاقلة» وقال الشافعي -في أحد قوليه-: 
لا تحمله؛ لأنه عمد يجوز تأديبهما عليه» فأشبه القتل من البالغ . 

والراجح الأول؛ لأنه لا يتتحقق من ا كمال القضك فتحمله العاقلة كشنه العمذء 
ولأنه قتل لا يوجب القصاص لأجل العذر » فأشبه الخطأ وشبه العمد . 

-١‏ لا تحمل العاقلة العبد : إذا أقدم الشخص فقتل عبداً » وجبت قيمته في 
مال القاتل» ولا شيء على عاقلته» خطأ كان أو عمداء وبهذا قال الحنابلة ومالك» 
واستدلوا بحديث ابن عباس السابق . 

وذهب أبو حنيفة ومن وافقه إلى أن العاقلة تحمله . 

“- لا تحمل العاقلة الصلح : أي أن ما اصطلحوا عليه من الجنايات في الخطأ فهو 
همال الجاني : 

قال ابن قدامة : (ومعناه أن يدعي عليه القتل » فينكره ويصالح المدعي على مال » 
فلا تحمله العاقلة » لأنه مال ثبت بمصالحته واختياره» فلم تحمله العاقلة انك 
ان يدل علي ذلك حديت ابن عباس السابق » ولآنه لو حملته العافلة أدص 
إلى أن يصالح بمال غيره ويوجب عليه حقاً بقوله . 

4- لا تحمل العاقلة الاعتراف : لا خلاف في أن العاقلة لا تحمل الاعتراف بقتل 
2 رت الدي على المتترقف نفيه لآنه لو وجيت على العاقلة 


)2٠١8(‏ انظر : المغنى 7/١7‏ وما بعدها » غريب الحديث 5/ ه45 ١»‏ الشرح الكيير » والمقنع والإتصاف 7١ /١١‏ وما بعدها 
بدائع الصنائع / / ه٠5‏ المهذب ” / 558 2» مواهب الجليل ” / 7350 . 
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لوجبت بإقرار غيرهم , ولا يقبل إقرار الشخص على غيره , ولأنه قد يتهم في أن 
يواطئ من يقر له بذلك ليأخذ الدية من عاقلته » فيقاسمه إياها . 

ه- أن العاقلة لا تحمل ما دون ثلث الدية» وبه قال أحمد ومالك » لما روي عن عمر 
رضي الله عنه: أنه قضى في الدية أن لا يُحمل منها شيء حتى تبلغ عقل المأمومة» 
فما دون الثلث يبقى على الأصل إذ لا يجحف بالجاني » أما الثلث فما فوقه فتحمله 
العاقلة؛ تخفيفاً على الجاني لكونه يجحف به . 

وذهب الشافعي إلى أن العاقلة تحمل جميع الدية . 

وذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تحمل ما دون نصف العشر » فإن بلغ نصف العشر 
حملته العاقلة . 
هل الدية حالة أومؤجلة : 

اختلف العلماء في ذلك » على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : ذهب الجمهور . من الحنفية والمالكية والشافعية والمنابله إلى أنها 
مؤجلة في ثلاث سنوات » وقيل في أربع سنوات» وقيل في خمس سنوات”""/. 

القول الثاني : ذهب بعض الحنابلة » وأهل الظاهر وحكى عن قوم من الخوارج 
ا ار 

القول الثالث : ذهب شيخ الإسلام وبعض الحنابلة » إلى أن مرجع ذلك إلى 
الحاكم» فقال شيخ الإسلام : والصحيح أن تعجيلها وتأجيلها بحسب الحال 
والمصلحة, فإن كانوا مياسير ولا ضرر عليهم في التعجيل أخذت حاله » وإن كان 
في ذلك مشقة جعلت موّجلة» وهذا هو المنصوص عن أحمد """ . 


)٠0١4(‏ انظر : بدائع الصنائع / 507 » فتح القدير 297/٠١‏ المدونة 5/ 90" الكالك ؟/ 2٠٠١5‏ روضة الطالبين 9/ 9ه29 
مغنى المحتاج 4/ 90 المغنى 7١16/17‏ الإنصاف .191١/٠١‏ 
١١‏ اتظر ‏ الت 0/١‏ الف ااا 


(١1١1١)انظر‏ : مجموع الفتاوى 56ه5علاه؟ الاختيارات الفقهية ص 555 . 
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ويؤيد القول الأول : مجموعة من الآثار وردت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ وعن عمر» وعن علي رضي الله عنهما كلها تدل على أن الدية الواجبة على 
العاقلة تؤجل في ثلاث سنوات”"". 

وقد نقل الإجماع على أن الدية مؤجلة في ثلاث سنوات كل من الترمذي 
والشافعي والجصاص . والكاساني والباجي وابن قدامة وغيرهه”"". 

وتأجيل الدية في ثلاث سنوات هو مقتضى العقل» وذلك أن العاقلة تحمل الدية 
ل دير النصرة والمراساةء فاقتضت الحكمة التأجيل؟ تخفيفاً وتيسيرا عليهم. 

أما الذين قالوا بأن الدية حالة : فقد استدلوا بمارواه مسلم من حديث سهل ابن 
أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه: وفيه : أن نفرا منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا 
فيها»ءفوجدوا أحدهم قتيلاً - وساق الحديث - وقال فيه : فكره رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن يبطل دمه » فوداه مائة من إبل الصدقة . 

وفي رواية : ”فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده» فبعث إليهم 
رسول اله صلى الله عليه وسلم مائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار» فقال سهل : 
فلقد ركضتني منها ناقة حمراء) *'" . 

فالحديث دل على أن الدية تدفع حالة غير مؤجلة» ولو كان التأجيل مشروعا لبينة 
النبي صلى الله عليه وسلم . 

وأجيب عنه : بأن الدية تدفع دفعة واحدة» حالة غير مؤجلة إذا وجبت على بيت 
المال» أما إذا وجبت على العاقلة فتكون مؤجلة في ثلاث سئوات . 


5854 /9 مصنف ابن أبي شيبة‎ :»47١ 1547١ /9 مختصر المزني ص 7148 » مصنف عيد الرزاق‎ » 1١١ /5 انظر : الأم‎ )١١19( 
.31١١ 1١9 /8 ستن البيهقى‎ 


/1١7 انظر : سنن الترمذي 477/7 » أحكام القرآن للجصاص ”/ 770 :» بدائع الصنائع 10/ 257 المنتقى 1/ 74 المغنى‎ )١١*( 
.141" بداية المجتهد ؟/‎ ”" 


(:١١)أخرجه‏ مسلم ‏ صحيحه 4# كتاب القسامة حديث كححدل * / الكل 1١598‏ . 
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أ.د. صائح بن سليمان بن محمد اليوسف 


وأما الذين قالوا إن مرجع ذلك إلى الحاكم فتكون حالة أو مؤجلة بحسب الحال» 
فيعتبر قول قوي وينبغي المصير إليه» لكن هذا مشروط بعدم صحة الإجماع الذي 
حكاه .. أصحاب القول الأول » أماإذا صح الإجماع فينبغي الأخذ به . 

والظاهر والله أعلم أن الإجماع لم يثبت . 

وإذا قلنا بالتأجيل فمتى تبداً؛ فقيل إن مدة التأجيل تبدأ من موت المجني عليه *'". 

وقيل تبدأً من حكم الحاكم بالدية على العاقلة ''"". 
كيف تقسم الدية على العاقلة ؟ 

ذهب الحنابلة والشافعية والمالكية : إلى أنه يبدأ في قسمة الدية بين أفراد العاقلة» 
بالأقرب فالأقرب كالميراث سواء » ومتى اتسعت أموال قوم للعقل » لم يعد إلى 
من بعدهم » لأنه حق يستحق بالتعصيب » فقدم الأقرب فالأقرب كالميراث وولاية 
النكاح ا” 


وذفك أ حنيفة ومر”ء وافقه ا ل دن الف كك واللعك وم 
ب أبو حنيفة ومن وافقه إلى أنه يسوى بين القريب والبعيد» ويقسم على 


)118( 


قالوا : لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية المقتولة على عصبة القاتلة » 
وذلك أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها » 
فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة » وقضى 
ديه اه عر لادلا 70 

قال الجصاص فى بيان وجه الاستدلال : يدل على سقوط اعتبار الأقرب فالأقرب» 
)١1١15(‏ انظر : روضة الطالبين 4 / "5١‏ المغني ١/1١١‏ . 

. 7370 / انظر : حاشية ابن عابدين 5 /541 :2 أحكام القرآن للجصاص ؟‎ )١115( 
.1١١10//5؟ روضة الطالبين 45/9*؛ الكاك 2 فقه أهل المدينة‎ » 482547 /١7 انظر : المغني‎ 1 


)١11(‏ انظر : المغني 45/1١7‏ أحكام القرآن للجصاص ؟/575. 


. 35 سيق تخرجه ص‎ )١١19( 
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عقنوية الدية ومقاصد الشريعة منها 


وإن القريب والبعيد من الجاني سواء في ذلك ””"". 
وقال أصحاب القول الأول : 

أنه حكم تعلق بالتعصيب » فوجب أن يقدم فيه الأقرب» فالأقرب كالميراث . 

أما الخبر الذي استدل الحنفية فيه : فقال عنه ابن قدامة : لا حجة فيه لأننا نقسمه 
على الجماعة إذا لم يف به الأقرب » فنحمله على ذلك''"". 

وبهذا يكون الراجح ما ذهب إليه الجمهورء والله أعلم . 
مقدار ما يحمله كل فرد من أفراد العاقلة : 

إذا علمنا إن الراجح - كما سبق - إن العاقلة لا تحمل ما دون ثلث الدية» و تحمل 
مافوق ذلك فقط . 

اختلف العلماء في مقدار ما يحمله كل فرد من أفراد العاقلة على أقوال : 

فقال الحنفية ومن وافقهم : أربعة دراهم» وهو أعلى ما يحمله الواحد ولا حد 
لأقله» مع التسوية بين الغني ومتوسط الحال» ويكون التقدير على حسب أفراد 
العاقلة قله وك 711377 

وقال الإمام الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد : يحمل كل شخص نصف 
اا 

وذهب الإمام أحمد في رواية» ومالك وابن حزم : إلى أن ما يحمله كل شخص 
من العقل قدر ما يطيقه فهو لا يقدر شرعاً بقدر معين » وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد 
الحاكم» فيفرض على كل شخص قدر يسهل ولا يؤذي بلا مشقة عليه ولا إجحاف 


.775/5 أحكام القرآن‎ )١1٠١( 
.45/١17 انظر : المغني‎ )١١١( 
.775/7 انظر : المبسوط 174/707 » بدائع الصنائع 55/07؟ ؛ أحكام القرآن‎ )١116( 


2179/٠١ المغني 17١/ه14 2 الإتصاف‎ 1١/5 انظر : الأم‎ )١1( 
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به » فعلى الغني بقدره وعلى ما هو دونه بقدرة» وذلك حسب العسر واليسر من 
درهم إلى مائة وإلى آلف ”*"". 

وقال المرداوي: هذا المذهب» وعليه ماف الأصحات اراي . 
واستدل أصحاب هذا القول : 

فقالوا : أن التقدير لا يثبت إلا بتوقيف. ولا توقيف فيه » ولايثبت بالرأي والتحكمء 
ولا نص في هذه المسألة» فوجب الرجوع فيها إلى اجتهاد الحاكم كمقادير النفقات 
ولآنه يختلف بالغق ‏ والتوسط» ولا ختلف بالقراك ولول 5377 

وحيث لم يرد نص في ذلكء يكون مرجع التقدير إلى اجتهاد الحاكم » فيراعي 
في ذلك طاقة كل شخص بحسب غناه فلا إجحاف ولا مشقة » لأنه لازم للعاقلة 
من غير جنايتهاء على سبيل المواساة للقاتل والتخفيف عنه » فلا يخفف عن الجاني 
عا يتقل على غير ويجحف بف افر در على أفراء العافلك كو ا 

ولا بأس من الاستدلال عليه بعمو م قوله تعالى : 9# لِسَفْقَ دُوسََةٍ ون سَعَيْهء ومن ُدِرَ 
َك ذه مق مآ َال د لآ يكل لنَهُتنْسَاإِلَا مَآَاسَهَا # 27 . 

وعموم قوله تعالى: #عَلَاْلْوْسِع قدَرَه وَعَلَ الْمقَير هدرو ب 3*7 

أي على قدر أموالكم في الغنى والفقر . 

وبهذا يترجح القول الثاني» والله أعلم . 
هل للعافلة اليوم وجود ؟ 

نظام العاقلة على ما فيه من عدالة وتسوية بين الجناة والمجني عليهم قد لا يكون 
(5؟1١)‏ انظر : المغني 45/١7‏ الإتصاف ١159/٠١‏ المدونة 2)*948/5الكالق ؟5/ 11١7-١٠١١‏ 2المحلي 8/١١‏ ه. 
)١١6(‏ الإنصاف .1١ 79/٠١‏ 
(157) انظر : المغني :544/١7‏ 2,45 المحلي ١١/8ه.‏ 


. سورة الطلاق آية لا‎ )١717( 


.775 سورة البقرة آية‎ )١11( 
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عقنوية الدية ومقاصد الشريعة منها 


له اليوم وجود في العالم الإسلامي إلا نادراً » وإذا وجد فعدد أفراد الأسرة يكون 
ند يش لهم فرعن الدية » .ووجود العاقلة مرتبط باحتفاظ الناس بأنسابهم 
وقراباتهم» وانتمائهم إلى قبائلهم وأصولهم . 

أما في وقتنا الحاضر فلا شيء من هذا الترابط في معظم بلاد المسلمين » فة 
يكون الإنسان لا يعرف إلا عدد قليل من قراباته . 

وإذا كان الأمر بهذه الصورة» فمن يحمل دية الخطأ وشبه العمد؟ 

فى هذه الحالة عندنا قولان : 

احدفنا : تكرن الدية على الجانى . 

الثاني : تكون الدية على بيت المال . 

نإن لخدن الفول الأول : ترق عليه إهدار الدماءء إذ أكثر الحخناة فقراء لا 
يستطيعون أن يتحملوا الدية» وهذا لا يتفق مع أغراض الشريعة التي تقوم على 
حفظ الدماء » والرجوع إلى الجناة وحدهم يؤدي إلى انعدام المساواة والعدالة . 

وإن أخذنا بالقول الثاني : شق ذلك على بيت المال؛ لكثرة وقوع الخطأ» لكنه يحقق 
العدالة والمساواة » ويصون الدماء ويحقق أغراض الشريعة » وربما كان الرجوع 
إلى بيت المال في الدية مدعاة إلى التساهل والتهاون» وعدم الأحذ بالحيطة والحذر 
من وقوع قتل الخطأ » لأنه من المعلوم أن الدية بجميع أنواعها عقوبة للجاني» فإذا 
جعلت الدية على بيت المال زالت عقوبة الدية عن الجاني . 

لكن إذا كان وضع الذية على يك المال د بحقى العدالة والمساواة وأغراض الشريعة 
ومقاصدهاء فلا مانع من جعلها على بيت المال» وإن ث فى ذلك ع كك المال » فلا 
مانع 07 0 ار اجيم لسرن به 
00 0 0 0 00000 ل رهزا تحفظ الدماء دن الضياع. 
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وإن لم يمكن ذلكء فيرجع إلى أهل الديوان» كما هو قول الإمام أبي حنيفة» لكن 
هذا يحتاج إلى تنظيم معين من ولاة الأمر . 


المبحث السادس 


4 مقاصد الشريعة من عقنوبة الدية 
وفيه اربع فروع : 
الفرع الأول : ل معنى المقاصد 2 اللغة والاصطلاح 


معنى المقاصد 2 اللغة : 

المقاصد : جمع مقصدء وهو مصدر قصد يقصد قصداء ومادة هذه الكلمة مكونة 
من ثلاثة أصول . قال ابن فارس : ” القاف والصاد والدال أصول ثلاثة: أحدها: 
معنى إتيان الشىء وأمهء والآخر اكتناز فى القلى فى والفاك ‏ الاقة القم كتير 
الممتلئة لحما ) م 0 

وقال ابن منظور : « والقصد الاعتماد» والأمء قصده يقصده ا وقصد 
لهء.واقتصدتي إليف الأمره وهو قصدك وتعدك أي احافك ٠١‏ . (الففد إنيان 
اش 

والقصد : استقامة الطريق . قال تعالى : #إوَعلَ الله قَصَدٌ ألسَبِيلٍ ا 
تبيين الطريق المستقيم» والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة . 

والقصد : العدلء قال الشاعر : 


- 6 


(9؟1١)‏ انظر : معجم مقاييس اللغة ه/ه؟ . 
(110) انظر : لسان العرب */”*ه” , مادة قصد . 


.5: سورةالتحل‎ )١1١( 
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عقنوية الدية ومقاصد الشريعة منها 


على الحكم المأتى يوما إذا قضى قضيته أن لا يجور ويقصد 

أي: لا يجور في حكمه بل يقصدء أي: يعدل. 

والقصد : الوسط بين الطرفين . وفي الحديث  :‏ القصد القصد تبلغوا "2 
أي عليكم بالقصد من الأمور في القول والفعل» وهو الوسط بين الطرفين. 

رقال تعالى : 38 وَأَفْصِد فى ميك # ”1 دثال: ا« نهم 5 مَقَنَصِدٌ # ”"" . إلى غير 
ذلك من المعاني لمادة : قصد . وأقرب هذه المعاني لما نحن فيه هو المعنى الأول : وهو 
إتيان الشيء وأمه . 
معنى المقاصد 4 اللاصطلاح : 

أما عند المتقدمين : -من الصحابة والتابعين- فلم يتعرضوا لها بتعريف 
اصطلاحي. 

أما المتآخرون» فوردت عنهم بعض العبارات الدالة على معنى المقاصدء أو بععض 
معناها . 

فمن عباراتهم الدالة على مفهوم المقاصد ما يلي : 

قال شيخ الإسلام : ” الغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته - سبحانه - 
وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة» تدل على حكمته 
الال 

وقال في معرض كلامه عن الإيمان بالقدر : ”بل أنكر ما اشتملت عليه الشريعة من 
المصالح والمحاسن والمقاصد التي للعباد في المعاش والمعاد» وجعل من ذلك الشرع 
(17) أخرجه البخاري 4 كتاب الرقاق »؛ باب القصد والمداومة على العمل من حديث أبي نين رضاله تعالى عنه 
الام كم 
)1١*(‏ سورة لقمان :319 


(1*4) سورة لقمان : 5” . وانظر : لسان العرب » مادة قصد */ه-04» أساس البالاغة للزمخشري ص/1”". 


(ه1) فتاوى شيخ الإسلام 19/17 . 
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أ.د. صائح بن سليمان بن محمد اليوسف 


مجرد إضافة» من غير أن يكون بين العلة والمعلول مناسبة وملائمة .. فهو مخطىء 
ضال يعلم فساد قوله بالضرورة ” للك 

يشر 
إليه محبتهم وإرادتهم» ويكون ذلك غاية الغايات ونهاية النهايات .. وهو الذي 
يجب أن يكون المراد المنصوه بالخركات 0 

إلى غير ذلك من العبارات التي مفادها : أن المقاصد مرادة لله شرعاً؛ لأنها تحقق 
العبودية له سبحانه وتعالى» وتحقق مصالح العباد في الدنيا والآخرة. 

وقال العز بن عبد السلام : « ومن تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء 
المفاسدء حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز 
إهمالهاء وأن هذه المفسدة لا يجوز قربانهاء وإن لم يكن فيها إجماع ولا نص ولا 
قياس خاص .ء فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلك 7. 

وقال: ا 
وجله. وزجر عن كل شرء دقه وجله » فإن الخير يعبر به عن جلب المصالح» ودرء 
المفاسد» والشر يعبر به عن جلب المفاسد ودرء المصالح '""'. 

وقال : « من مارس الشريعة وفهم مقاصد الكتاب والسنة علم أن جميع ادر 
به لجلب مصلحة أو مصالحء أو لدفع مفسدة أو مفاسدء أو للأمرين» وأن جميع 
ما نهى عنه إِنما نهى عنه لدفع مفسدة أو مفاسد» أو جلب مصلحة أو مصالحء أو 


للآمرين» والشريعة طافحة ذلك 3009" 


.14١ 2 ١/9/4 انظر : فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١1( 
. درء تعارض العقل والنقل 7/9 -8/ا”‎ )17( 
قواعد الأحكام ؟/150.‎ )١1١8( 


(19) مختصر الفوائد ص9١٠.‏ 
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عقنوية الدية ومقاصد الشريعة منها 


وقال الشاطبي : ( إن وضع الشرائ تع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل 
عا 0ل 

وقال: « تكليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق» وهذه المقاصد 
لا تعدو ثلاثة أقسام : أحدها : أن تكون ضرورية . والثاني : أن تكون حاجية» 
والنالك إن كرن فنتية ). 

وقال : ” إن الشارع قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية» *". 
وقال القرافي : « هي المتضمنة للمصالح والمفاسد في اير 

ل اقرل: 

إن إيجاد تعريف ب سرعم 0 للمقاصد في جميع الأحكام الشرعية 
ل لاسي إل ل مضي يعض فمقاصد 
العقوبات تختلف عن مقاصد الأحوال الشخصية» وهما يختلفان عن مقاصد 
البيوع » وهكذا. 

غير أن جميع الأحكام الشرعية تتفق في المقاصد التالية: 

١‏ - أن الأحكام الشرعية من الأوامر والنواهي كلها تتفق على أنه يراد منها 
العبودية لله تعالى. 

. أن الشارع قصد إصلاح العباد في المعاش والمعاد‎ - ١ 

فهذان الأمران ينبغي أن ينص عليهما في تعريف المقاصدء أما ما عداهما فكما 
وبناءَ على ذلك نقول في تعريف المقاصد في الاصطلاح : 
)14١0(‏ الموافقات 5/5 . 


.70/4 الموافقات رك‎ )١51( 


)١47(‏ انظر : الضروق ثلقراك 9/ 2*8 تهذيب الضروق ؟/41. 
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أ.د. صائح بن سليمان بن محمد اليوسف 


هي المعاني التي أرادها الشارع من التشريع» التي تتحقق منها العبودية لله 
وإصلاح أمور العباد في الحياة الدنيا والآخرة . 


الفرع الثاني : مقاصد الشريعة من عقويهة الدية 2 العمد 


من المعلوم أنه يجب في القتل العمد أو الجرح العمد القصاص. فإن عفاء أولياء 
القتيل» أو بعضهم عن القتل» أو عفا المجني عليه في الأطراف» سقط القصاصء 
وحينئذ هم مخيرون بين العفو على المال» يأخذونه من الجاني» وبين أن يتنازلوا عن 


إصد 


الملل أيضا ء قال تعالى :38 يما أن َامَنوا كيب عَلِتكمم الِْصاصٌ في الْصَتَلَ لير بحر والْعَبدُ 
ا 


ب وو عصءدا وم صوراوو قد 2 
3 


اعد وَالْأنقَ بالأنيّصَنْ حْقَ له ون لض سَيء مام الْمَرُوفِ وَأ إِهِ بإِحْسَس دلِكَ يت 
من نَيَكُمْ وتحمة 4 117 , 

فكان من مقاصد الشريعة الإسلامية أن شرعت القصاص في العمد وجعلته حقاً 
للمجني عليه أو أولياؤه كما قال تعالى :8( ومن مُيِلَ مَظَلُومًا مَعَدَ حَمَلْنا ولي سطَلنا قلا 
شرف ف لقتلإِنَمكنَ ضرا (© 004 

ثم جعلت أهل القتيل بخير النظرين؛ استرضاء لنفوسهم وشفاء لما بها من الغيظ 
والألم » ثم حببت إليهم العفو؛ استجلاباً لمحبة النفوس» وإبقاء على أوصار التآلف 
بين القلوبء وإغلاقاً لباب التقاطع والنفرة » فرب قاتل جنى على قريب له أو 
صديق فكادت جريته تقطع أوصار الألفة والمحبة بين الأقارب والأصدقاءء فإذا 
مكن الأولياء من أخذ حقهم وصار لهم الخيار بين أن يأخذوا بثأرهم أو يعفوا عن 
الجاني صار هذا من أعظم وسائل الترابط والتلاحم » فإذا علموا ما في العفو من 


. ١/8 سورةالبقرقء آية‎ )١5*( 
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العدد 8ه - ربيع الآخر 1484ه - السنة الخامسة عشرة ككَدال كا 


عقنوية الدية ومقاصد الشريعة منها 


مرضة الله تعالى وما فيه من الثواب العظيم » وما فيه من الألفة والمحبة بين الجاني 
والمجني عليه» رضيت نفوسهم» بل تشوفت إلى ما عند الله من الثواب الجزيل» 
فصار هذا دافعاً لهم إلى التنازل عن القصاص إلى غيره» أو إلى الدية؛ لأن العفو 
في مثل هذه الحالة يعتبر عفوا مع المقدرة» فهو كما يدل على كرم الإنسان وسماحته 
وكمال عقليته وثبات جأشه» فهو يشقي النفوس من الغيظ . 

فهذا مقصد عظيم أراده الشارع من العفو . 

ا ل للقرم زمر مقصيد التعارن على البر 
والتقوىء كما قال تعالى : «ِإوَتَمَاوَوُا عل ار وََللقَوَى ولا تَحاووأعلَ الث وَأ 201 500 
وإن أنسى لا أنسى أن من مقاصد الشارع من عقوبة الدية التخفيف في التشريع 
202000 رض حك صنت الآية السابقة على ذلك» فقال 
تعالى : # دَلِكَ حنِيفُ من نَيَكْمْ ورَحْمَة # 17 . 

ولا إشكال في أن العفو عن القصاص إلى الدية فيه تخفيف عظيم» وأجر من الله 
تعالى جزيل . 

قال تعالى : و هَمَنَّ عَفى لَه من أَخبهِ افر واكك لَه إِعْسَنِ *. 

ومن المعلوم أن هذا العفو يكون بقبول الدية من أولياء الدم» بدلا من قتل 
الجاني» ومتى قبل ولي الدم هذا ورضيه فيجب إذا أن يطالبه بالمعروف والرضى 
والمودة» ويجب على القاتل أو وليه أن يؤديه ياحسان وإجمال وإكمال؛ تحقيقاً لصفاء 
القلوب» وشفاء لجراح النفوس» وتقوية لأوصار الأخوة والمحبة بين الأحياءء 
انه ل العضا بالتحاء 

وقد امتن الله على الذين آمنوا بشرعية الدية هذه بما فيها من تخفيف ورحمة:» قال 


(5ه:5١)‏ سورةالمائكدة آية ؟ . 


. ١/8 سورة البقرةآية‎ )١5( 


َءإلسَمْزَا) العدد ١ه‏ - ربيع الآخر 1474ه - السنة الخامسة عشرة 


أ.د. صائح بن سليمان بن محمد اليوسف 


تعالى : «إ وَلِكَ حقِيفُ من رَيَكُمْ وتحمة 

وهذا التشريع من خصائص الأمة المحمدية» استبقاء للأرواح عند التراضي 
والصفاء والتسامح . 

حقاً أن من مقاصد الشريعة من العفو إلى الدية أو مجاناً يعتبر طريقاً من طرق 
محاربة الجريمة» كيف لا؟ والعفو يؤدي إلى منع الجريمة في أغلب الأحوال؛ لأنه 
لايتم بصورة عشوائية» بل لا يكون إلا بعد المفاوضات والصلح والتراضي وصفاء 
الفوس والقلوت» :وروال الأحقاد والشحناء » وخلوها من كز فا دعر إلى بريه 
والإجرام» فالعفو إلى الدية له دور في الألفة والمحبة » ربما تعجز عن تحقيقه 
العقوبة» وهذا ظاهر في عالم الواقع 


الفرع الثالث : 4 مقاصد الشريعة من عقوبة الدية 2 شبه العمد والخطأ 


من المعلوم أن من وقع في الجريمة خطأ أو شبه عمد» يختلف عن من تعمد الجريمة. 

ذكرت أن من وقع في الجريمة عن طريق شبه العمد أو عن طريق الخطأ أن عليه 
الدية مغلظة في شبه العمد مخففة في الخطأ » والتغليظ والتخفيف لا دخل له في 
العدد» إذ العدد ثابت وهو مائة من الإبل » وإنما يكون في أنواع الإبل وأسنانها 
وذكرت أن الدية في شبه العمد على العاقلة» وإن خالف بعض أهل العلم في ذلك 
» وفي الخطأ على العاقلة بلا خلاف . 

وقصد الشارع من وراء تحميل العاقلة للدية الرفق بالجاني» 0 
عليه» إذ لو انفرد بها لشق عليه ذلك مشقة عظيمة» وقد لا يستطيع تحملها » من 
أجل هذا جعل الشارع الدية على العاقلة من باب المواساة » والعاقلة لا يلحقها 
بذلك ضررء خاصة إذا كان عددهم كثير » ولم يقصد الشارع الإضرار بالعاقلة» 


العدد 8ه - ربيع الآخر 1484ه - السنة الخامسة عشرة يَكَلءالكاأ) 


عقنوية الدية ومقاصد الشريعة منها 


بل تكلف من المال بالقدر الذي لا يجحف بها ويشق عليها » لأنها ألزمت بذلك من 
غير جناية» على سبيل المواساة للجاني والتخفيف عنه » فلا يخفف عن الجاني بما 
يشق على غيره ويجحف به » ولو كان الإجحاف مشروعاً لكان الجاني أحق به؛ لأنه 
جزاء جريّته . 

قال الموفق : « تجب - أي الدية - على غير الجاني على سبيل المواساة » فاقتضت 
الحكمة تخفيفها عليهم 9" , 

ل ال سس ودودك تحمل العاقلة إلا شيعا تسيرا جداء ولريما كان 
فرضه على أفرادها من جهة الحاكم من باب التسهيل والتيسير» فيفرض على كل 
شخص مايسهل عليه ولا يؤذيه . 

ثم إن من رحمة الله : أنه ليس على الفقير» ولا على المرأة» ولا على الصبيء ولا 
على زائل العقل شيء من الدية؛ لأن تحميل الفقير إجحاف به والمرأة والصبي 
واللعرن رامن أهل النصرة, 

ومن المعلوم أن تحميل العاقلة للدية استثناء من القاعدة الشرعية العامة وهي قوله 
تعالى : :9 لاد وَزَِة وزو ل (20) 310 , 

والمسوغ لهذا الاستثناء مقصد شرعي عظيمء وهو تحقيق العدالة والمساواة» 
ولضمان الحصول على الحقوق . 

ويمكن أن نجمل مقاصد الشريعة في تبرير هذا الاستثناء من القاعدة بالنقاط التالية: 

١‏ - لو تحمل كل مخطى وزر عمله عملا بالقاعدة» لترتب على ذلك تنفيذ العقوبة 
على الأغنياء دون الفقراء» ويلزم من ذلك أن يحصل المجني عليه أو وليه على 


)١50(‏ انظر : المغني ؟١‏ /لا1. 
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َآةإلسَمْزَا) العدد ١ه‏ - ربيع الآخر 1474ه - السنة الخامسة عشرة 


أ.د. صائح بن سليمان بن محمد اليوسف 


كامل الدية إن كان الجاني غنياً» وعلى بعضها إن كان متوسط ال حال » أما إذا كان 
الجاني فقيراً -وهم غالب الناس- فلا يحصل على شيء من الدية . 

وبهذا تنعدم العدالة والمساواة بين الجناة» فكان الاستثناء من القاعدة يتفق مع 
مقاصد الشريعة العامة من المساواة والعدالة . 

 يداعلا أنه من المعلوم أن الدية كثيرة تفوق في العادة عن ثروة الفرد‎ - ١ 
فلو طبقنا القاعدة» وتحمل الجاني وحده الدية» لكان ذلك مانعاً من حصول المجني‎ 
عليهم على حقوقهم » فكان الاستثناء من القاعدة هو الضمان الذي يضمن الحقوق‎ 
ودية الآدمي كثيرة فإيجابها على الجاني في‎ ١ : المقررة إلى أصحابها » قال الموفق‎ 
ماله يجحف به» فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل»‎ 
العا ا‎ 

* - أنه لا يخفى على عاقل مدى الترابط بين أفراد الأسرة القائم بطبيعته على 
التناصر والتغاون: وأن كل افوة لو أو لا كرك 
أفراد أسرته » وبوجوب التعاون بينهم بعضهم من بعض » فكل واحد منهم يدافع 
عن الآخر بكل ما يستطيع » وبناء على وجوب هذه المناصرة والتعاون بينهم وجب 
تحميل أفراد العاقلة نتيجة الخطأ أو شبه العمد » وهذا التحميل للعاقلة هو بعينه 
التعاون والتناصر » فكل ماوقع جريمة من جرائم الخطأ اتصل الجاني بعاقلته» واتصل 
أفراد العاقلة بعضهم ببعضء وتعاونوا على جمع الدية وأخرجوها من أموالهم. فإذا 
وزع الكتير على العدة الكو ار الك ا و 2 
بهذا التعاون والتناصر ونظراً لكثرة وقوع الخطأ بين الناس يكون التعاون والاتصال 


زوالا مايق قرا العاقلة ا 


.75١ / 11 المغني‎ : رظنا)١45(‎ 
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عقوبة الدية ومقاصد الشريعة منها 


الأسر يضعون صندوقاً - ويفتخرون به - الغرض منه التعاون على دفع حاجات 
أفراد الأسرة» ولا إشكال أن من أهم حاجات الأسرة دفع الدية إذا وقع القتل الخطأ 
من بعض أفرادها . 

وبهذا يظهر مقصد الشارع من إيجاب الدية على العاقلة. 

؛ - لا إشكال في أن الله تعالى رغب في التيسير والتخفيف في جميع المجالات» 
مالم تنتهك الحرمات » بل إن التخفيف في الشريعة مقصد ساميء ولا يخفى على 
أحد ولا إشكال أن إيجاب الدية على أفراد العاقلة في الخطأ فيه تخفيف عن الجاني 
ورحمة به » وليس فيه غبن ولا ظلم لغيرهم » لآن الجاني الذي تحمل عنه العاقلة اليوم 
دية جريته ملزما بأن يتحمل غداً نصيبه من دية خطأ فرد من أفراد أسرته: ومادام أن 
كل فرد من أفراد العاقلة معرض للخطأ فما دفعه اليوم سيدفع عنه غداء والمصلحة 
في هذا ظاهرة» وبهذا يتحقق مقصداً آخر من مقاصد جعل الدية على العاقلة» 
وبهذه النقاط وغيرها يتبين مدى مقصد الشارع من الاستثناء من القاعدة العامة 
الدر الاتضاء شر الشفنة وال ححة والمساواة والعدالة والتخفيت والئيسير 
ويحفظ الدماء من الضياع » ويضمن الألفة بين أفراد الأسرة . 


الفرعالرايع : مقاصد الشريعة من عقوية الكفارة 


لا كانت الكفارة عقوبة أصلية فى النطأ وشبه العمدء وعقوبة بذلية فى العمد» 


كان دن المنافب أن نين مقاصد الشريعة من عقوبة الكفارة . 

ذكرت أن معنى الكفارة هو الستر والتغطية» وتكفير السيئات وتطهير المسلم من 
درن المعصية » وتطهير المسلم وتنقيته من الذنوب مقصد من مقاصد الشارع » 
لذلك شرعت التوبة » بل حث الشارع عليهاء ومن وسائل تكفير الذنوب ورفع 


َآةلسَمّزَا) العدد ١ه‏ - ربيع الآخر 1474ه - السنة الخامسة عشرة 


أ.د. صائح بن سليمان بن محمد اليوسف 


الدرجات عند الله مشروعية الكفارات » فالكفارات شرعت لمحو السيئات» كما قال 
تعالى : #(هَمَن صَصَدَّفََت بو فَهْوَ كَفَارةٌ لم 07# . 

قالأية دلق على أن من تصدق بالقصاص متاو عا 0 02لا اندر ل الله 
تعالى فصدقته كفارة لذنبه» يحط الله بهاعنه خطاياه ويرفع بها من درجاته . 

ولاافرق في ذلك بين أن يكون المتصدق هو ولي الدم في حالة القتل » والصدقة 
تكون بأخذ الدية مكان القصاصء أو بالتنازل عن الدية والدم معا » وهذا من حق 
الولي » إذ العقوبة والعفو متروكاً له » ويبقى للإمام تعزير القاتل بما يراه » أو 
هو صاحب الحق في حالة الجروح كلها . فيتنازل عن القصاص » فمن تصدق به 
-سواء كان هو الولي أو صاحب الحق - فصدقته كفارة لذنبه . 

كيرا ما تشتحيكن هذه الدعرة إلى ااه رام ب ال ا 
2323000 
فماذا يعود على ولي المقتول من قتل القاتل ؟ أو ماذا يعوضه من مال عمن فقد ؟ 
إنه غاية ما يستطاع في الأرض لإقامة العدل وتثبيت الأمن » ولكن تبقى في 
النفس بقية لا يمسح عليها إلا تعليق القلوب بالعوض الذي يجيء من عند الله . 
ويروي الإمام أحمد عن أبي السفر قال : « كسر رجل من قريش سن رجل من 
الأنصار» فاستعدى عليه معاوية رضي الله عنه» فقال : معاوية استرضيه » فألح 
صرب واه مسرا الا ل ل 
فقال أبو الدرداء : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ما من مسلم 


يصاب بشىء من جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة أو حط 0 الال 


. سورةالماكدق» آية : ه4‎ )١6١( 
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عقنوية الدية ومقاصد الشريعة منها 


)6( 2 


الأنصاري : فإني قد عفوت 
وهكذا رضيت نفس الرجل واستراحت بما لم ترض من مال معاوية الذي لوح 
له به للتعويض . 
تلك شريعة الله العليم بخلقه» وبما يحيك في نفوسهم من مشاعر وخواطر ء وبما 
يتعمق قلوبهم » ويرضيها ويسكب فيها الاطمئنان والسلام من الأحكام”*" . 
والمقصود أن من مقاصد الشريعة من الكفارة تكفير الذنوب» كما جاء في 


الحديث - السابق -». وأن الشارع جعل العتق خصلة من خصال الكفارة» ورتب 


عليه الثواب الجزيل» وأنه من أفضل الأعمال بما يحصل به العتق من النار. ودخول 
الجنة . 


الخائمكة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ وله الشكر على ما تفضل به من التيسير 
في البدء والختام» وبعد: لعلي في عل الحاية اغار إلى بعض نتائج هذا البحث 

دن م الكت الأول فايلى: 

١-إن‏ الدية هي المال المدفوع للمجني عليه» وإن الأصل فيها الكتاب والسئة 
والإجماع . 

؟- أن الراجح أن الإبل هي الأصل في الديات فقطء وإن مقدارها مائة» وإن ما 
)1٠6١(‏ أخرجه الترمدي 2 كتاب الديات » باب ما جاء 4 العفو ١5/4‏ وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 


من هذا الوجه ولا أعرف لأبي السفر سماعاً من أبي الدرداء رضي الله عنهما وأبو السفر اسمه سعيد بن أحمد ويقال ابن 
محمد الثوري. وأخرجه الإمام أحمد 4 المسند 5 /448. 


(؟6١)‏ انظر : 4 ظلال القرآن ؟ / 499 .90٠0‏ 


َآءلسَمْزَا) العدد ١ه‏ - ربيع الآخر 1474ه - السنة الخامسة عشرة 


أ.د. صائح بن سليمان بن محمد اليوسف 


عداها من الذهب والفضة والبقر والغنم والحلل قيم وليست بأصول. 

لادثيين في المببحث الثاني مايلي: 

١-أن‏ الدية في القتل العمد في مال الجاني» فلا تحملها العاقلة. 

-أن دية العمد مائة من الإبل مغلطة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفه 
في بطونها أولادها. 

“- وفي المبحث الثالث تبين: أن الراجح في أن الدية تجب في شبه العمد على 
العاقلة» وليست في مال الجاني. 

:دوي البحف الراع ين فابار : 

١-أن‏ الإجماع منعقد على أن الدية في القتل الخطأ على العاقلة. 

كان الكفارة لا تحملها العاقلة وإغماهي في مال الجاني. 

"-أن الراجح أنه لا كفارة في القتل العمد. 

في المبحث الخامس: تبين ما يلي: 

١-أنه‏ لا خلاف في أن العاقلة هم العصابات» وأن غيرهم من الأخوة من الأم» 
وسائر ذوي الأرحام والزوج ونحوهم لسر ان العافلة ما الاباك والبنين ففي 
جعلهم من العاقلة خلاف. 

لان انه عار ار لا ل ل ل ا 
مادون ثلث الدية على الراجح. 

“-أن مرجع الدية في الحلول والتأخير على العاقلة-إلى الحاكم. 

4- الراجح أن الدية تقسم على أفراد العاقلة الأقرب فالأقرب كالميراث. 

ه-تبين أن الراجح أن مقدار ما يحمله كل فرد هو ما يطيقه بلا مشقة» إذ هو غير 
مقدر بمقدار معين في الشر؛ فيكون مرجع ذلك إلى الحاكم. 
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0 عقوية الدية ومقاصد الشريعة منها 


١8 


-في حالة عدم وجود العاقلة تجعل على بيت المال إذا لم يشق عليه. 

في المبحث السادس: تبين أن من مقاصد الشريعة من عقوبة الدية ما يلي: 

١-أن‏ من مقاصد الشريعة أن شرعت القصاص في العمد» وجعلت أهل القتيل 
بخير النظرين؛ باسترضاء لنفوسهم» وشفاء ما بها من الغيظ» ثم حبب إليهم العفو 
استجلاباً لمحبة النفوس» وترتيب الثواب عليه من عندالله» فالعفو يعتبر طريقاً من 
طرق محاربة الجريمة؛ لأنه لا يكون إلا بعد المفاوضات والصاح والتراضي» وصفاء 
النفوس والقلوب من الأحقاد... 

١-إن‏ من مقاصد الشريعة من تحميل العاقلة للدية الرفق بالجاني» والتخفيف 
عليه» إذ لو انفرد بها لشق عليه ذلك. 


'-إن من مقاصد الشريعة من الكفارة: تطهير المسلم نفسه من الذنوب . 
وصلى الله على با فجين وعل آله وصححيه أجمعين. 
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مسؤولية الدولة 2 
حماية الأوقاف 


إعداد 
د. عبد العزيز بن فوزان بن صالح الفوزان 


عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان وأستاذ الفقه المقارن المشارك #ي المعهد العالي للقضاء 


مسؤولية الدولة 2 حماية الأوقاف 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبده ورسوله؛ نبينا محمد وعلى 
اك رمحدا حيعين. اما هذه 

فلا تخفى أهمية الوقف والمحافظة عليه» وتشجيع الأغنياء على المبادرة إليهء 
وعظم مسؤولية الدولة في حماية الأوقاف وتنظيمهاء وأثر ذلك في تكثير الأوقاف 
وتنميتهاء وتوظيفها في مساعدة المحتاجين» وخدمة مصالح المسلمين» وقد جعلت 
عدران هذا الث “مسؤولية الدولة في حماية الأوقاف". وهو في الأصل ورقة 
عمل طلب مني تقديها في الملتقى الأول لتنظيم الأوقاف الذي كان برعاية وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والمنعقد في مدينة الرياض خلال 
180140 جمادى الثان: 815107 وبحضور عدد كبير من أصحات الفضيلة 
00001 سي وزلد سين وم أزل أراجم 
البحث وأضيف عليه حتى خرج بهذه الصورة التي أرجو أن تكون وافية بالمقصود. 
مجلية لمسائل هذا الموضوع المهم» وقد ركزت فيه على المسألة المطلوب بحثهاء 
دون التعرض للمسائل التي كثر بحثها من قبيل مشروعية الوقف وأركانه وشروطه 
وتفاصيل أحكامه» وقد قسمت البحث إلى ثلاثة مباحث كالآتي: 

[[البتحية الأول: تعريف الوقف. وأنواعه. 

المبحث الثاني: حكم الولاية على الوقف, وأنواعها. 

بحت الثالث: حدود مسؤولية الدولة في حماية الأوقاف. 

وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا البحث ويعم بنفعه» ويجعله خالصاً لوجهه. 
موافقاً لشرعه؛ نافعاً لي ولعباده» ذخراً لي يوم لقائه. والحمد لله رب العالمين. 
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المبحث الأول 
تعريف الوقف وأنواعه 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف الوقف. 
المطلب الثاني: أنواع الوقف. 
المطلب الأول : تعريف الوقف 


وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى : تعريف الوقن لغة. 
المسالة الاي ل ل سا 


المسألة الأولى: تعريف الوقف لغة : 

لوقف م رقا 2 رف سن ابس والتسيل والمتم » يفال: 
وقف الأرض على المساكين وقفاء أي: حبسها عليهم”©؛ وجاء في المصباح المثير: 
ا 0-00-0000 
تسهية قاد ار رارقا ل ا ات 
وق ا ار 

دقل للمرقوف و ا 
وأوقات. قالوا: ولا يقال (أوقفه) إلا في لغة رديّة”"» ووقف الشيء وأوقفه» وحبّسه 
)١(‏ ينظر: لسان العرب 5509/9. 


.559/5 المصباح المنير‎ )١( 


(*) ينظر: المغرب 2 ترتيب المعرب 7/ 777. 
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وأحبسه» وسبّله» كله بمعنى واحد”*'» لكن (أوقف) لغة شاذة» عكس (أحبس)". 
ا ل لس يلاتان ولا لوو ك". 
وأما الوقف بمعنى المنع : فلآن الواقف يّنع التصرف في الموقوف» فإن مقتضى 
المنع أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده» وهو خلاف الإعطاء". 


المسأئة الثانية: تعريف الوقف اصطلا حا: 

اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الوقف تبعاً لاختلافهم في بعض شروطه 
وأحكامه. كلزوم الوقف أو عدم لزومة» وجواز تأفيث الوفف أو عدم جوازه» 
وبقاء العين الموقوفة في ملك الواقف أو خروجها عنه. 

ولعل أحسن ما يقال في تعريفه وأجمعه وأخصره هو التعريف المشهور في 
مذهب الحنابلة» وهو: ‏ تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة). حيث اشتمل على 
حقيقة الوقف وأركانه» دون ذكر شروطه التي لا تدخل في ماهية التعريف وحقيقته» 
ا ا دف 0 السسبا. كر كأايضا - تدريف ميختصر 
ل عر رع الشاعنه أنه: أطات أرضياً 
في خيبر» فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيهاء فقال له: !إن شئت حبست 


أصلهاء وتصدقت بها»» وفي رواية: «احبس أصلها وسبل ثمرتها»» وفي رواية: 


(4؟) ينظر: المطلع ص: 386. قال ل المغني 14 «وألفاظ الوقف الصريحة: (وقفت)» (وحيّست))» (وسيلت)» مك لقم 
بواحدة من هذه الثلاث» صار وقمًا من غير اتضمام أمر زائد؛ لأنَّ هذه الألفاظ كَبَتَ لها عرفٌ الاستعمال بين الناس» 
واتضمٌ إلى ذلك عرفٌ الشرع.. 


(0) ينظر: المغني 1854/8؛ والمبدع ه/؟١1:‏ ولسان العرب 70-709/94. وقال 4# المصباح المنير 579/7: «وأوقفت الدارَ والدابَّة 
بالألف: لغة تميم؛ وأنكرها الأصمعي2. 


(5) ينظر: تهذيب اللغة 488/54» ولسان العرب» 251/7 وتاج العروس من جواهر القاموس 7/ 4/اا. 
0,2( ينظر: الصحاح ”/ه١3‏ ومعجم مقاييس اللغة 5”/ ,.٠١”‏ ولسان العرب 2317/8 


)يهان لان انخطات "١7/١‏ والمستو عت "/"ة 4: والمفتى 165/6 والمندء "1١/6‏ والمقتع والا تضاف 81/١‏ 
يه لابي : وا : والمغني والمبدع وا وام 
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احبّّس أصله وسبّل ثمره»”» فالنبي صلى الله عليه وسلم بِيّن حقيقة الوقفء وأنه 
خريس الآأصل وتشيل المفعة” 

والمراد بتحبيس الأصل: أنه لا يجوز التصرف في عين الموقوف ببيع أو هبة أو 
إرث؛» أو نحو ذلكء إلا إذا كان البيع لمصلحة الوقف. 

وتسبيل المنفعة» معناه: أن يصرف ريعه ومنافعه في البر تقربا إلى الله0"©. 

ولهذا عرفه بعضهم بأنه هو: تحبيس مالك مطلق التصرف. ماله المنتفع به مع 
بقاء عينه» بقطع تصرف امالك وغيره في رقبته» يصرف ريعه إلى جهة برء تقرباً إلى 
الله بعال 17 


المطلب الثاني : أنواع الوقف 


ينقسم الوقف من حيث استحقاق منفعته إلى نوعين رئيسين: 
النوع الأول: الوقض الذري أو الأهلي أو العائلي: 

وهو ما جعل استحقاق ريعه للواقف نفسه أو ذريته وأحفاده وأسباطه ونحوهم 
من قرابته» فمصرف الوقف محصور على الواقف وقرابته» وليس على جهة بر 
عامة» ومن أمثلته أوقاف عدد من الصحابة رضي الله عنهم كالزبير وابن عمر وأنس 
وغيرهم» قال الإمام البخاري في صحيحه: ”وأوقف أنس داراء فكان إذا قدمها 


7 3 5 1 5 3 
نزلها. وتصدق الزبير بدوره» وقال: للمردودة من بناته ان تسكن غير مضرة ولا 


(9) أخرجه البخاري 2# كتاب الشروط؛ باب الشروط 4# الوقف» 217/4 حديث رقم (1711): ومسلم 2 كتاب الوصية؛ باب 
الوقف, 7/هه17, حديث رقم (78178).» والرواية الثانية أخرجها أحمد أذ المسند »4487/٠١‏ حديث رقم (5150) والنسائي 24 
كتاب الأحياسء باب حبس المشاع؛ 717/“7, حديث رقم (2))7507 وابن ماجه 4 كتاب الصدقات» باب من وقفء 601/7: حديث 
رقم (797): والرواية الأخيرة أخرجها ابن خزيمة ب صحيحه #4 أبواب الصدقات المحبسات: باب أول صدقة # الإسلام 
4+:؛: حديث رقم (7487): والشافعي 2 مسنده 21680/١‏ حديث رقم (45091). وصححهما الألباني. 


)٠١(‏ ينظر: المبدع ه/1". 
(١1)المطلع‏ ص: 386 
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مضر بهاء فإن استغنت بزوج فليس لها حق. وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر 
ا الاح البعيد ارزي 17 , 

كما يدل عليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كان أبو طلحة أكثر 
ال ل لس رع سس أموالة# اليه بيرحاء» وكانت مسعقالة 
ل ري ضاي 


سس لر وده يه 5 


قال ادن نلن انزلك هذه الآية © أن ثمَالوأ الوح فقوأ مِنَا يبت * (آل عمراك: 


47 قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن الله 
تبارك وتعالى يقول: + أَن تنَالُوا الْرَحَقَّ تفقوأ مِمَا يبوت )4 وإن أحب أموالي إلي 
بيرحاء» وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله» فضعهايا رسول الله حيث أراك 
الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بخ ذلك مال رابح» ذلك مال رابح» 
وقد سمعت ما قلتء وإني أرى أن تجعلها في الأقربين». فقال أبو طلحة: أفعل يا 
رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه” 7". 

وقد استدل بهذا الحديث كثير من العلماء - كالبخاري وأبي داود والنووي 
والصنعاني والشوكاني - على مشروعية الوقف الأهلي*". 

كما أن حديث عمر السابق جمع فيه بين الوقف الخيري والأهلي» حيث تصدق 
بها في الفقراء وفي القربى» وفي الرقاب وفي سبيل الله» وابن السبيل والضيف» 


(17١)أخرجه‏ اليخاري تعليقاً بصيغة الجزم 4 كتاب الوصاياء باب إذا وقف أرضاً أو بكراً واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين 
٠/٠‏ حديث رقم (1790907). ووقف الزبير رواه أيضاً ابن أبي شيبه ب مصنفه 76١/5‏ واكدارمي بف سننه 0/9 
والبيهقي 4 سننه 157/5: وصححه الألباني 24 إرواء الغليل 140/5. 


)١1(‏ أخرجه البخاري 24 مواطن كثيرة: منها ل: كتاب الأشرية» باب استعذاب الماء. ,٠١9/1‏ حديث رقم :)051١(‏ ومسلم 
.4 كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين: 2597/7 حديث 
رقم زموو). 

)١4(‏ ينظر: صحيح البخاري ه/17: 2110214 وصحيح مسلم بشرح النووي :85/١١‏ وستن أبي داود 2171/7 ونيل الأوطار 


5 وأحكام الوقف ص: ١4؛‏ ومحاضرات 4 الوقف ص: 29 223٠١ :4١٠‏ والوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق 240 
0 
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فجعل من بين مصارف الوقف ذوي القربى. 

وكثير من الصحابة رضي الله عنهم وقفوا أوقافاً على أولادهم وقرابتهم» قال 
الزيلعي رحمه الله: وفي “الخلافيات” للبيهقيء قال أبو بكر عبد الله بن الزبير 
الحميدي: ‏ تصدق أبو بكر بداره بمكة على ولده» فهي إلى اليوم» وتصدق عمر 
بربعه عند المروة» وبالثنية على ولده» فهي إلى اليوم» وتصدق علي بأرضهء وداره 
بمصرء وبأمواله بالمدينة على ولده» فذلك إلى اليوم» وتصدق سعد بن أبي وقاص 
بداره بالمدينة» وبداره بمصر على ولده» فذلك إلى اليوم» وعثمان برومة» فهي إلى 
اليوم» وعمرو بن العاص بالوهط من الطائف. وداره بمكة» والمدينة على ولدهء 
نذئاك إلى ابرع انو تار 

وقال الإمام الشافعي في معرض حديثه عمن أوقف من الصحابة رضي الله 
عنهم: «ولقد حفظنا الصدقات عن عدد كثير من المهاجرين... وإن نقل الحديث 
فيها كالتكلف)9". 

وقال أيضا: "بلغني أن ثمانين صحابياً من الأنصار تصدقوا بصدقات محرمات»» 
قال الخطيب الشربيني: «والشافعي يسمي الأوقاف الصدقات المحرمات»)”"". 

وهذه الأوقاف منها ما هو أهلي» وما هو خيري» وما يجمع بين النوعين» كما 
تدل على ذلك الأحديك والاثار المايقة رعرقا. 

وهذا النوع من الوقف قد جرى عليه تضييق ومحاولات لإلغائه ومصادرته من 
قبل بعض الحكام» بدءاً بالملك الظاهر بيبرس» الذي عارضه معارضة شديدة الإمام 
النووي ومّن وراءه من علماء الشام ومصرء ثم سلك نهجه بعض المماليك الذين 


)1١(‏ نصب الراية لأحاديث الهداية */ 478. وينظر: الأم 226/4 والمبسوط 278/١5‏ وبدائع الصنائع 25١9/5‏ وتفسير 
القرطبي 5/5*: ونيل الأوطار 77/7: ومحاضرات 4# ا لوقف ص: ١‏ والوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق ص: ومه. 


5 للم مم 


60 مغني المحتاج 5/5/اا. 
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حكموا من بعده» ثم حاكم مصر محمد علي باشا. وفي القرن العشرين تعالت 
صيحات عديدة في كل من مصر والعراق وسوريا ولبئان تنادي بإلغاء الوقتف 
الذري» وذلك بسيب المضارة في كثير من هذه الأوقاف» من خلال الشروط التي 
يضعها الواقفون» من صرفها على الذكور دون الإناث» أو بعض الأولاد دون 
بعض لغير سبب شرعيء أو لتلاعب النظار فيها واعتدائهم عليهاء أو إهمالهم لها 
وتفريطهم في المحافظة عليهاء أو بسبب الديون المتراكمة على هذه الأوقاف”"". 

وقد أصدرت الحكومة المصرية قانوناً في عام 1567م بمنع الأوقاف الأهلية: 
وألغت ما كان موجودامنهاء وأقدمت الحكومة السورية على إلغاء الوقف الأهلي سنة 
51م وفي العراق قدم جماعة من النواب في مجلس الأمة العراقي اقتراحاً إلى 
الحكومة بإصدار تشريع يلغي الوقف الذري. إلا أن هذا المقترح واجه معارضة شديدة 
من العلماء أرغمته على الاحتجاب حتى سنة 1907م» حيث شكلت لجنة لدراسته. 
واستقر الرأي على سن تشريع يجيز إلغاء الوقف الذري» وذلك في عام 19054ه'". 
النوع الثاني: الوقف الخيري أو العام: 

وهو ما يصرف ريعه في وجوه الخير والبر» سواء أكان على أشخاص معينين 
كالفقراء» والمساكين» واليتامى» وطلاب العلم» أم كان على جهة من جهات البر 
لكات لان والمدار سه والمستشفات» والمكبات» والآربطةء والدعوةة 
وتمهيد الطرق» وغيرها مما ينتفع به عامة الناس””". 
(16) ينظر: كتاب حسن المحاضرة :٠١5/7‏ وحاشية ابن عابدين 89/4؛ وكتاب محاضرات 4# ا لوقف لأبي زهرة ص: 205 


5 والوقف 4 الشريعة والقاتون ص: 27577 وأحكام الوقف 2 الشريعة ١/47؛‏ والوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق 
كن تا 


(19) ينظر: محاضرات 2# الوقف ص 27 والوقف للكبيسي ١/47؛‏ والوقف وأثره التنموي ص .1١9‏ 


)2١(‏ ينظر: المبسوط 227/١7‏ وتنوير الأبصار 4 /78"؛ وشرح الخرشي :78/1٠‏ ومغني المحتاج 07//57؛ والمغني ه/917ه: وأحكام 
الوقف ص: "”, ومحاضرات 2# الوقف ص: .١١‏ 
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ومدار الفرق بين الوقف الخيري والذري هو الجهة الموقوف عليهاء فإن كانت 
خاضة بالواقف وقرايته كا الر قف اهلا ارة ان كال ع ص سو 
مع التأكيد على أن كلاً منهما يعتبر قربة إلى الله وصدقة جارية لصاحبها”": كما 
أن الوقف الذري مآله في الغالب إلى أن يكون وقفاً خيرياء كأن يشترط الواقف 
صرفه على أولاده من صلبه؛ ثم إلى الفقراء من بعدهمء أو على الفقير منهم فإن 
لم يكن فيهم فقير فيصرف لغيرهم من الفقراءء أو انقراض الموقوف عليهم من 
الذرية والقرابة» أو يكثر الأحفاد وينتشرون فلا يتتفعون بالوقف» فيصرف على 
جيهات الب العامة إلى ير ذل ل الا ار 


المبحث الثاني 
حكم الولاية على الوقف وأنواعها 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: حكم الولاية على الوقف. 
المطلب الثاني: أنواع الولاية على الوقف. 


المطلب الأول: حكم الولاية على الوقف 
الولاية على الوقف سلطة شرعية جعلت لكل عين موقوفة» فلا بد للموقوف من 


)5١(‏ فالنفقة على النفس والأهل والقرابة - ومنها الوقف عليهم - من أفضل الصدقات إذا صاحيتها النية الصالحة, 
ولم يكن فيها إسراف ولا مخيلة؛ وقد دل على ذلك أحاديث كثيرة؛ ومنها قول النبي صلى اللّه عليه وسلم: «ايدأ بنفسك 
فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك؛ فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك؛ فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا 
وهكذاء يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك» أخرجه مسلم 557/7,: حديث رقم (1917): وأخرج البخاري عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «جاءت زينب امرأة ابن مسعودء فقالت: يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة» وكان 
عندي حلي لي؛ فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم؛ فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «صدق ابن مسعود؛ زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم» صحيح البخاري ؟/١٠1:‏ حديث رقم .)١457(‏ 


2115 وحاشية ابن عابدين 257/54 وأحكام الوصية والوقف ص:‎ 245/7١ ينظر: الأآم 87/4 ومجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١١( 
.٠١١ ومحاضرات 4# الوقف ص: ؟1» والوقف بين النظرية والتطبيق ص:‎ :»٠١ وأحكام الوقف ص:‎ 
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ناظر يدير شؤونه» ويحافظ على مصلحته من صيانة وعمارة وتنمية وحفظ وصرف 
لبر 

وإذا كانت الأموال بصفة عامة بحاجة إلى من يقوم بحفظها وتنميتهاء وتدبير 
شؤونها كي لا تكون مهملة معرضة للتلف والضياع » فالأموال الوقفية أحوج ما 
تكون إلى هذاء وذلك لعدم وجود مالك خاص لهاء ولأن الناظر عليها لم يبذل 
جهداً في إيجادها وجمعهاء فلو تركت من غير راع لها لم يتحقق الغرض المقصود 
سيا ركانت غرضة للخرات والتلفء أو النهت والاستبلاء عليهاء أو على ريعها 
ل اإرلايه على الو قف حا راجباء فلا جور أن يوسجد 
وقف من غير ولاية تحميه» وتعمل على مصلحته. وتسمى في اصطلاح الفقهاء: 
ابالنظر على الوقف»)9". 

ولا خلاف بين أهل العلم في وجوب التولية على الأوقاف سواء كان ذلك ولاية 
ا 

ارت الشولية غلى الوقت الآيات والأحاديث الكثيرة: الدالة على 
وجوب حفظ المال وتحريم إضاعته» ووجوب رعاية الأمانات وأدائها لأصحابها. 

كما يدل عليه: تولي من أوقف من الصحابة رضي الله عنهم لأوقافهم: أو جعلها 
لمن يثقون به في حياتهم أو بعد ثماتهم» ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه في وقفه 
المشهور: “لا جناح على من وليها أن يأكل منها باللعروف, أو يطعم صديقاً غير 


(7) ينظر: الإسعاف 4 أحكام الأوقاف ص: 4٠ :4١‏ وروضة الطالبين 248/0 ومنتهى الإرادات 217/7 وأحكام الوقف 
وأحكام الوصايا والأوقاف 4 الفقه والقانون ص: 418. 


)١14(‏ ينظر: المصادر السابقة. 


(66) ينظر: فتح القدير 2057/5 والبيان والتحصيل 2558/١7‏ ومغني المحتاج 254/57 والمبدع ه//70, ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية .85/1٠1١‏ 
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مول 0 


وقال الإمام الشافعي رحمه الله: "أخبرني غير واحد من آل عمر وآل علي أن 
عمر ولي صدقته حتى مات» وجعلها بعده إلى حفصة. وولي علي صدقته حتى 
مات» ووليها بعده الحسن بن علي رضي الله عنهماء وأن فاطمة بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وليت صدقتها حتى ماتت» وبلغني عن غير واحد من الأنصار 
أنه ولي صدقته حتى 08 

فالولاية على الوقف ضرورية لصلاح الوقف وعمارته» وتنفيذ شروط الواقف». 
وصرف غلته في مصارفها الشرعية» وإذا لم يكن له ناظر خاص وجب على الدولة 
- بحكم ولايتها العامة - أن تتولى النظارة عليه . وقد أكد الفقياء على اهدية تر قي 
الأوقاف لدى القضاة» والرجوع إلههم عند رغية الناظر في بيع الوقف واسبتداله. 
ومحاسبة النظار وعزلهم عند الحاجة» وتولية ناظر على مالا ناظر له'*". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " الأموال الموقوفة على ولاة الأمر - من 
الإمام والحاكم ونحوه - إجراؤها على الشروط الصحيحة الموافقة لكتاب الله» 
وإقامة العمال على ما ليس عليه عامل من جهة الناظر» والعامل في عرف الشرع 
يدخل فيه الذي يسمى ناظراء ويدخل فيه غير الناظر لقبض المال ممن هو عليه؛ وصرفه 
ودفعه إلى من هو له» لقوله: ‏ إِنَلَه يمحم أن مُوَدُوأ المت إِلح آَمَلِهَا 4# (النساء: 58)» 
ونصب المستوفي الجامع للعمال المتفرقين بحسب الحاجة والمصلحة؛ وقد يكون 
واجبا إذا لم تتم مصلحة قبض المال وصرفه إلا به؛ فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجبء وقد يستغنى عنه عند قلة العمل ومباشرة الإمام للمحاسبة بنفسه... ولهذا 
(17) الحديث 4# الصحيحين وقد سبق تخريجه. 


(/90) اللأم /راك. 


(5) يد ظر: حاشية ابن عابدين كو مغني المحتاج "/”ة” وتيسير الوقوف 2١5/١‏ وكشاف القناع 0.0000 
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كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر الحكم واستيفاء الحساب بنفسه وفيما بعد عنه 
والخلفاء استعملوا القضاة ودونوا الدواوين في أمصارهم وغيرها”*. 


المطلب الثاني : أنواع الولاية على الوقف 

تنقسم الولاية على الوقف إلى نوعين رئيسين: 
النوع الأول: الولاية الخاصة : 

وهي الأصل في الأوقاف» ومصدرها الواقف نفسه في الغالب» وهي أقوى من 
الولاية العامة» والولي العام ملزم بتنفيذ ولاية من عينه الواقف ناظراً على الوقف 
إذا كان مؤهلاء وتنفيذ شروطه ما لم تكن مخالفة للشرع » ومتى وجد للوقف ناظر 
خاص فليس للحاكم حق التصرف في الوقفء إلا في الحدود التي تسمح له بها 
صلاحياته كولي عام» وذلك عند عجز الناظر الخاصء أو وقوع التعدي أو التفريط 
منه؛ فعندئذ له الحق في التدخل؛ لتصحيح المسار وحفظ مصلحة الوقف.ء وهذا كله 
متفق عليه بين أهل العلهم”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس للحاكم أن يولي ولا يتصرف في الوقف 
بدون أمر الناظر الشرعي الخاص.ء إلا أن يكون الناظر الشرعي قد تعدى فيما يفعله» 
وللحاكم أن يعترض عليه إذا خرج عما يجب عليه ”". 

وقال في موضع آخر: "ولا نظر لغير الناظر الخاص معهء وللحاكم النظر العام 
فيعترض عليه إن فعل ما لا يشرع » وله ضم أمين إليه مع تفريطه أو تهمته يحصل به 
(19) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 85/11. 


(0) ينظر: غمز عيون البصائر :457/١‏ ومواهب الجليل 28/5 والأشباه والنظائر للسيوطي ص/١17:‏ وكشاف القناع 
4 * ومطالب أولي النهى ؛ /0؟. 


انان مجموع الفتاوي١56/7".‏ 
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المقصود "7" 

قال ابن نجيم رحمه الله تعالى: " القاضي لا يملك عزل القيم على الوقف إلا عند 
ظهور الخيانة منه» وعلى هذا لا يملك القاضي التصرف في الوقف مع وجود ناظر 
ولوف 0 

وتدل على ذلك القاعدة الفقهية التي قررها الفقهاء من أن: "الولاية الخاصة 
الرى ل الوا ار 

ولكن الولاية الخاصة على الأوقاف تثبت للحاكم «الولي العام» في حالة عدم 
وجود ولي خاص لهاء وكذلك في حالة خلوها من الولي الخاص بعد وجودهاء وفي 
حالة تعذر قيام الولي الخاص بمهام الولاية على الأوقاف, أو تعديه أو تفريطه فيما 
ولي عليه. 

وهذا أيضا متفق عليه بين أهل العلم في المذاهب الأربعة وغيرها””. 

واستدلوا على ذلك بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: «السلطان ولي من لا ولي له)”"". 

وك الاستلال: أن ما ليس له ولي خاص فوليه هو السلطانء والولاية على 
الوقف من الولايات الخاصة» فتثبت للولي العام عند عدم وجود ولي خاص لها 


2 


(؟") الفتاوى الكبرى ه/477. وينظر نحوه 4 الإقناع 4 فقه الإمام أحمد بن حنيل */ 15. 
(*”) الأشياه والنظائر ص/ .15١‏ 
(4*) ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص/١17:‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص/0١5١.‏ 


(5”") ينظر: البحر الرائق 225١/0‏ والقوانين الفقهية ص(1/5-/1/”), والحاوي 2917/9 والاإقناع 215/7 ومنتهى الإرادات 
ا 

(5*) أخرجه أحمد 4 مسنده 407/5: 2,55 وأبو داود ْ كتاب النكاح:» باب 2# ا لولي 579/7 الحديث رقم »)230١87(‏ والترمذي 
أبواب النكاح؛ باب ما جاء 2 النكاح بلا ولي 7/ 2281-70 وقال: «حديث حسن,»؛ وابن ماجه 4 كتاب النكاح؛ باب لا نكاح إلا 
بوني 05/١‏ الحديث رقم (1974).: والدارقطني 4 كتاب النكاح 217١/7‏ والحاكم 4 كتاب النكاح ١58/7‏ وقال: «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.. 
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النوع الثاني : الولاية العامة : 

الولاية العامة على الأوقاف هي من باب الولاية العامة على مصالح المسلمين» 
وهي من اختصاص الحاكم «الولي العام»)؛ ولعلها تتأكد بخصوص الأوقاف». 
لكونها من حقوق الله سبحانه وتعالى» أي من الحقوق العامة» ومن المعلوم أن 
القيام بالحقوق ورعايتها من واجبات ولي الأمرء وهذا كله متفق عليه بين أهل 
العلا 

قال ابن جماعة في مهام وواجبات ولاة الأمر: «النظر في أوقاف البر والقربات» 
وصرفها فيما هي له من الجهات» وعمارة القناطر وتسهيل سبل الخيرات)7”". 

ويدل لذلك: ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه من إنشاء ديوان بيت المال» 
وجعل من مهامه الإشراف على الأراضي التي وقفها على المسلمين بعد فتحهاء 
كالشام والعراق وغيرهما""". 

ا ال عر اشاء دراك للأوقاف. رإسناد الإشراف على 
الأوقاف للقضاة لحفظ مصلحة الوقفء وتعيين ناظر عليه» ومحاسبته في حال 
التعدى أو التفر يط 7 

ومع توسع الأوقاف وكثرتها وتنوع مصارفهاء ونتيجة لضعف الإيمان وقلة 
الورع عند كثير تمن يتولون النظارة على الأوقاف العامة؛ تما تسبب في ضياعها 
أو تلفهاء ووقوع الظلم والعدوان عليها من النظار وغيرهم» وكثرة الشكاوي في 
المحاكم» وخروجها عن مقاصدها؛ أسندت هذه الولاية في العصر الحاضر إلى 
(70) ينظر: فتح القدير 2251/7 و البحر الرائق 0ه/25501-15051 والبيان والتحصيل 5١155/1؛‏ ومواهب الجليل 207/7 ومغني 
المحتاج 90/7, وتحفة المحتاج 2591/7 و الإنصاف 050/17 :5١‏ ومطالب أولي النهى 771/4. 

(8) تحرير الأحكام 4 تدبير أهل الإسلام .58/١‏ 


(9*) ينظر: الخراج ص 237 والأموال لأبي عبيد ص 85: والأحكام السلطانية ١/ه9؟.‏ 


(40) ينظر: الأحكام السلطانية 2٠7١/١‏ وحسن المحاضرة ؟51//5١.‏ 
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وزارات الأوقاف في معظم البلدان» لتتولى النظر على الأوقاف» ورعاية شؤونهاء 
والمحافظة على أعيانهاء والاستفادة التامة من غلاتهاء وصرفها إلى مستحقيها0). 

وهذا ما سار عليه ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية» فقد لقيت الأوقاف 
عناية خاصة في المحافظة عليها وإدارة شؤونهاء ومتابعة القائمين عليها منذ عهد 
الملك عبدالعزيز رحمه الله تعالى حتى وفتنا الخاضه وتزداد اهمية ذلك بو جود 
الحرمين الشريفين فيهاء ولهما أوقاف كثيرة في مكة والمدينة» بل وفي كثير من 
البلدان الإسلامية. 

فقد أنشأ الملك عبدالعزيز رحمه الله إدارة للأوقاف الداخلية بمكة المكرمة سنة 
اه ثم أقام إدارة تمائلة في المدينة النبوية. 

وأصدر مرسوماً ملكياً في 17/77/ 104ه يقضي بربط إدارات الأوقاف 
وفروعها بمدير عام مقره في مكة المكرمة» ويرتبط به مدير للأوقاف في المدينة ومدير 
0 111000000 
مدير للحرم النبوي» ومأمور في ينبع » ووضع نظام خاص لتوزيع الصدقات تقوم 
بتنفيذه لجنة مركزية تابعة للإدارة العامة للأوقاف. 

وقد تحولت الإدارة بعد وفاة الملك عبدالعزيز رحمه الله تعالى إلى وزارة تحمل 
اسم (وزارة الحج والأوقاف)» وصدر مرسوم ملكي يقضي بإنشائها'”'“. 

وفي عام 515١ه‏ صدر مرسوم ملكي يقضي بإنشاء وزارة جديدة تدخل تحت 
نطاقها إدارة الأوقاف» وهي وزارة الشؤٌون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
فأخذت هذه الوزارة المباركة على عاتقها الاهتمام بشؤون الأوقاف وتنظيمها 


(41) ينظر: محاضرات 4 الوقف لأبي زهرة ص: 747-9160. 


(؟4) نظام مجلس الأوقاف الأعلى: المادة الثالثة؛ الناشر: الأمانة العامة لمجلس الأوقاف الأعلىء وزارة الشؤون الإسلا مية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد؛ الرياض. 
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ورعايتها وتنميتها. 

وقد نصت الادة الثالثة من نظام مجلس الأوقاف الأعلى على الآتي: ‏ يختص 
مجلس الأوقاف الأعلى بالإشراف على جميع الأوقاف الخيرية» ويضع القواعد 
المتعلقة بإدارتها واستغلالها وتحصيل غلاتها وصرفهاء وذلك كله مع عدم الإخلال 
بشروط الواقفين وأحكام الشرع الحنيف”7. 

وفي الثاني عشر من شهر جمادى الأولى لعام ١47١ه‏ صدر قرار مجلس 
الوزراء بإنشاء "الهيئة العامة للأوقاف". وهي هيئة مستقلة تعنى بالإشراف على 
الأوقاف» وحفظها وتنميتها»ء وصرف غلتها في مصارفها الشرعية» وهي ذات 
شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي» ويرأس مجلس إدارتها معالي 
الشوون الأملاية والآوفاف والدعوة والارشاد”. 

ووفقاً لقرار مجلس الوزراء فإن هذه الهيئة تلغي وكالة وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون الأوقاف» وتنقل المهمات المتعلقة بالأوقاف من 
الوزارة ومن مجلس الأوقاف الأعلى والمجالس الفرعية إلى الهيئة العامة للأوقاف. 

وتهدف الهيئة وفق المادة الثالثة من تنظيمها إلى تنظيم الأوقاف» وتطويرها 
وتنميتها بما يحقق شروط واقفيها ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
والتكافل الاجتماعي» وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة. 

ا ا ل اس باترقاف. سسكرن راندا قريا لتعزيز 
الأوقاف وتطويرها وحمايتهاء وتشجيع الأعاء للشاف. فبياء وإنشاء المرَ سسات 
الوقفية الخاصة» وتسهيل إجراءات تسجيل الأوقاف وتوثيقها بأفضل الأساليب 
(5) ينظر: شبه الجزيرة 4 عهد الملك عيد العزيز 17//اه .1١ 68-1١١‏ 


(4:) ينظر: صحيفة الجزيرة العدد .)17891١(‏ 


(5:) ينظر: صحيفة عكاظ العدد (هه9؟). 
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والنظم التقنية الحديثة» وحصر الأموال الموقوفة» وتنميتها بطرق اقتصادية حديثة» 
وصرف ريعها في مصارفه الشرعية» مع تقديم المعلومات والمشورة والمساندة الممكنة 
للواقفين والنظار» وتطوير الصيغ الوقفية المناسبة» والدلالة على أفضل المصارف 
للوقف, وأنفعها للواقفين وللموقوف عليهم, والإسهام في إقامة المشاريع الوقفية 
والنشاطات العلمية التي تحفز على الوقف. ونشر الوعي في المجتمع بأهمية الوقف 
وآثاره الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والثقافية والدعوية. 


المبحث الثالث 


حدود مسؤولية الدوئة ث2 حماية الأوقاف 


وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: مراعاة شروط الواقف الصحيحة. 

المطلب الثاني: الولاية على الوقف منوطة بالمصلحة. 

المطلب الثالث: محاسبة النظار على الأوقاف. 

المطلب الرابع : ما يشترط فيه إذن القاضي من تصرفات النظار على الأوقاف. 
المطلب الخامس: واقع الإشراف القضائي على النظار وكيفيّة تطويره. 


المطلب الأول : مراعاة شروط الواقف الصحيحة 


الأصل في الوقف الالتزام بشروط الواقفء ما لم تخالف كتابا أو سنة أو 
إجماعاء أو مصلحة محضة أو غالبة””'. لآن الواقف إنما أخرج ماله على وجه 
(47) ينظر: تبيين الحقائق ه/05٠.‏ والاسعاف ص: ١٠»؛‏ والأشباه والنظائر لابن تُجيم ص: 240 والذخيرة 39/5 


والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 5 وجواهر الإكليل وروضة الطالبين ه/:””2 والفتاوى الفقهية الكبرى 
ارال ومغني المحتاج كيه ومجموع فتاوى ابن تيمية 208/17١‏ ودليل الطالب 2188/١‏ ومطالب أولي النهى 1 
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مقيد بشروطه تحقيقاً للمصالح التي يرجوها منه» فوجب اتباع ما نص عليه من 
شروط في عمارة الوقف. ومصارفه, والنظارة عليه» وغير ذلك”"''» ولهذا جعل 
بعض العلماء مخالفة شروط الواقف الصحيحة من كبائر الذنوب”؛'» فيجب على 
الدولة حين ولايتها على الوقف مراعاة شروط الواقف الشرعية» وإلزام النظار 
بذلك» ومحاسبتهم عليه. وما كان من هذه الشروط مخالفاً للشرع » أو مجانباً ل 
تقتضيه مصلحة الوقف. التي قد تتغير بتغير الزمان والأحوال» فيجب على الدولة 
مثلة بالإمام ونوابه من القضاة أن يردوا هذه الشروطء ويعملوا بما يرونه الأعدل 
والأصلح للوقف وللمستفيدين من ريعه. 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن شروط مخالفة للشرع من أحد الواقفين» 
فأجاب بقوله: ‏ الأصل في هذا أن كل ما شرط من العمل في الوقوف التي توقف 
ل ف را س]. رإها تحبا وأما اشتراط عمل 
محرم فلا يصح باتفاق علماء المسلمين» بل وكذلك المكروه؛ وكذلك المباح على 
الصحيح. وقد اتفق المسلمون على أن شروط الواقف تنقسم إلى صحيح وفاسدء 
كالشروط في سائر العقود» ومن قال من الفقهاء: إن شروط الواقف نصوص كألفاظ 
الشارع » فمراده أنها كالنصوص في الدلالة على مراد الواقفء لا في وجوب العمل 
بهاء أي: أن مراد الواقف يستفاد من ألفاظه المشروطة» كما يستفاد مراد الشارع من 
ألفاظه» فكما يعرف العموم والخصوص.ء والإطلاق والتقييد» والتشريك والترتيب 
في الشرع من ألفاظ الشارع » فكذلك تعرف في الوقف من أآلفاظ الواقف... 
وأما أن تحل نصوص الواقف أو نصوص غيره من العاقدين كنصوص الشارع 
في وجوب العمل بهاء فهذا كفر باتفاق المسلمين؛ إذ لا أحد يطاع في كل ما يأمر 


(507) ينظر: درر ا لحكام 221758/١‏ وفتاوى السبكي 2 والمبدع 0/7 ومطالب أولي النهى 00/4". 


(8:) ينظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر .4"9/١‏ 
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به من البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم» والشروط إن وافقت كتاب الله 
كانت صحيحة» وإن خالفت كتاب الله كانت باطلة» كما ثبت في الصحيحين عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب على منبره قال: ما بال أقوام يشترطون 
شروطً ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطأ ليس في كتاب الله فهو باطل؛ وإن 
كان مائة شرطء كتاب الله أحق» وشرط الله أوثق ". وهذا الكلام حكمه ثابت في 
البيع والإجارة والوقف. وغير ذلك باتفاق الأئمة... وإذا كانت شروط الواقف 
تنقسم إلى صحيح وباطل بالاتفاق» فإن شرط فعلاً محرماً ظهر أنه باطل فإنه لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» وإن شرط مباحا لا قربة فيه كان أيضاً باطلاء لأنه شرط 
ل ا 

وقال في موضع آخر: ‏ ويجوز تغيير شروط الواقف إلى ما هو أصلح منه» وإن 
اختلف ذلك باختلاف الزمان» حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية» واحتاج 
الناس إلى الجهاد» صرف إلى لجنل“ 7". 

وقال ابن القيم رحمه الله: “فالصواب الذي لا تسوغ الشريعة غيره عرض 
شرط الواقفين على كتاب الله سبحانه وعلى شرطه.؛ فما وافق كتابه وشرطه فهو 
صحيح» وما خالفه كان شرط باطلاً مردوداً ولو كان ماثة شرط» وليس ذلك بأعظم 
من رد حكم الحاكم إذا خالف حكم الله ورسوله» ومن رد فتوى المفتي» وقد نص الله 
سبحانه على رد وصية الجانف في وصيته والآثم فيهاء مع أن الوصية تصح في غير 
قربة» وهي أوسع من الوقفء. وقد صرح صاحب الشرع برد كل عمل ليس عليه 
أمره» فهذا الشرط مردود بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلا يحل لأحد أن 


يقبله ويعتبره ويصححه. . 


(9:)الفتاوى الكبرى 3508/54 ومجموع الفتاوى 600 


(0٠ه)الفتاوى‏ الكيرى ه/479. 
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ثم من العجب العجاب قول من يقول إن شروط الواقف كنصوص الشارع » 
ونحن نبرأ إلى الله من هذا القول» ونعتذر مما جاء به قائله» ولا نعدل بنصوص 
الشارع ات 0 الظن بقائل هذا القول» حمل كلامه على أنها 
كنصوص الشارع في الدلالة» وتخصيص عامها بخاصهاء وحمل مطلقها على 
مقيدهاء واعتبار مفهومها كما يعتبر منطوقهاء وأما أن تكون كنصوصه في وجوب 
الاتباع وتأئيم من أخل بشيء منها فلا يظن ذلك بمن له نسبة ما إلى العلم» فإذا 
كان حكم الحاكم ليس كنص الشارع بل يرد ما خالف حكم الله ورسوله من ذلك» 
5 ط لوانت إذا كان كذلك كان أولى بالرد و الابطال 0, 

3 شروط الواقفين من حيث الاعتبار والإلغاء إلى أربعة أقسامء فقال: 
"وبالجملة فشروط الواقفين أربعة أقسام: شروط محرمة في الشرع» وشروط 
مكروهة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم» وشروط تتضمن ترك ماهو أحب 
إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم» وشروط تتضمن فعل ما هو أحب إلى الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ فالأقسام الثلاثة الأول لآ حرمة لها ولا اعتبار» 
والقسم الرابع هو الشرط المتبع الواجب الاعتبار» وقد أبطل النبي صلى الله عليه 
وسلم هذه الشروط كلها بقوله: “من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . وما رده 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز لأحد اعتباره» ولا الإلزام به وتنفيذه» ومن 
تفطن لتفاصيل هذه الجملة التي هي من لوازم الإيمان» تخلص بها من آصار وأغلال 
في الدنياء وإثم وعقوبة ونقص ثواب في الآخرة» وبالله التوفيق ””. 

فالإلزام بشروط الواقف الموافقة للشريعة والمحققة للمصلحة» وإبطال ما خالف 
ذلك منها هو جزء من مسؤولية الدولة في حماية الأوقاف وتحقيق مقاصدها الشرعية. 
(01) إعلام الموقعين "1١5/1١‏ 

(51) إعلام الموقعين 9//ا9. 
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المطلب الثاني : الولاية على الوقف منوطة بالمصلحة 


الولاية على الأوقاف - كما سبق - عامة وخاصة. وقد اتفق الفقهاء على أن من 
أهم مهام الوالي والناظر على الأوقاف حفظ عينهاء وعمارتهاء ورعاية مصا حهاء 
وتنفيذ شرط واقفهاء والاجتهاد في تثميرها وتنميتهاء بالتأجير أو الزراعة أو غيرهماء 
وتحصيل الغلة وتوزيعها على مستحقيهاء وصرفها بحسب شرط الواقف لهاء كما 
يقوم بدفع كل ضرر واقع أو متوقع على عين الوقف أو غلته» ويطالب بحقوق 
الوقف والمرافعة عنه والمخاصمة من أجله؛ لأن مصلحة الوقف متوقفة على ذلك7*. 

قال النووي: ‏ وظيفة المتولي: العمارة والإجارة» وتحصيل الغلة» وقسمتها على 
ا ل 0ك 
مشولا امعان لامر درك قمر ان تي إل ا ار اس اث 
وإلى آأخر حفظها وفسيتها على الستون أو قرط إر اد الحفطظ ال لسرا 
التصرف ”4 

وقال المرداوي: "وظيفة الناظر: حفظ الوقفء والعمارة» والإيجار» والزراعة» 
والمخاصمة فيه» وتحصيل ريعه من تأجيره أو زرعه أو ثمره» والاجتهاد في تنميته» 
وصرفه في جهاته من عمارة وإصلاح » وإعطاء مستحق» ونحو ذلك 0*. 

وهكذا فإن الناظر على الوقف إنما جعل لأجل حفظ مصلحة الوقف ودفع 
المفاسد عنه» كما هو الشأن في كل الولايات الشرعية» وما قيل: إنه مخير فيه» فإنما 
هو تخيير مصلحة لا تخيير شهوة» فالواجب عليه فعل الأصلح للوقف والواقف 


(0) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص/ه:”؛ وفتح القدير 2257/5 والبيان والتحصيل 2758/١5‏ وروضة الطالبين 
رةه والمبدع الا 


(4ه) روضة الطالبين ه/1؛؟. 


(05) الإنصاف 207/7 وينظر نحوه ‏ كشاف القناع 4/ 754. 
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والموقوف عليه» وإذا تعارضت عنده المصالح والمفاسدء فإنه يختار خير الخيرين» 
ويدفع شر الشرين. 

قال العز بن عبد السلام: "وإنما تنصب الولاة في كل ولاية عامة أو خاصة 
للقيام بجلب مصالح المولى عليهم» وبدرء المفاسد عنه» بدليل قول موسى لأخيه 
هارون عليهما السلام : #أخَلْفن في وى وَأْصَلِحَ وَلَاسَنَيم 2 اميه نه “4 (الأعراف: 
اه 

وقال في موضع آخر: (فصل في تصرف الولاة ونوابهم: يتصرف الولاة ونوابهم 
00207 الأضاك المرلى عليه درءا الخرر والفساد» وجلبا 
للنفع والرشاد» ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح, إلا أن 
إل فشفه د07 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ”الناظر ليس له أن يفعل شيئاً في أمر الوقف إلا 
بمقتضى المصلحة الشرعية» وعليه أن يفعل الأصلح فالأصلح. وإذا جعل الواقف 
اننا 0202 نا وراد 0ن اراد زياذته ونقهائه فليس للذي يستحقه بهذا 
الشرط أن يفعل ما يشتهيه؛ أو ما يكون فيه اتباع الظن وما تهوى الأنفسء بل الذي 
يستحقه بهذا الشرط أن يفعل من الأمور الذي هو خير ما يكونء إرضاءً لله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم. 

وهذا في كل من تصرف لغيره بحكم الولاية: كالإمام والحاكم والواقف وناظر 
الوقف وغيرهم.ء إذا قيل: هو مخير بين كذا وكذا أو يفعل ما شاء ومارأىء فإناذاك 
00 ل الل اك انك سن عله قعل معياء يل له 
أن يعدل عنه إلى ما هو أصلح وأرضى لله ورسوله صلى الله عليه وسلم» وقد قال 


(07) قواعد الأحكام ْ مصالح الأنام /١‏ 51. 


(007) قواعد الأحكام 2 مصالح الأنام ؟/ ها 
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د. عبد العزيز بن فوزان بن صالح الفوزان 


الواقف: على ما يراه ويختاره ويرى المصلحة فيه. وموجب هذا كله أن يتصرف 
برأيه واختياره الشرعي الذي يتبع فيه المصلحة الشرعية» وقد يرى هو مصلحة» 
والله ورسولة يأمر بخلاف ذلكء» ولا يكون هذا مصلحة كما يراء مملحف وقد 
يختار ما يهواه لا ما فيه رضى الله؛ فلا يلتفت إلى اختياره حتى لو صرح الواقف 
بأن للناظر أن يفعل ما يهواه ومايراه مطلقاء لم يكن هذا الشرط صحيحاء بل كان 
باطلف أنه د ار ل ارا 

ومن القواعد المقررة لدى الفقهاء أن تصرف القاضي فيما له فعله من أموال 
النامن والأرفات عند الع وكات اق ل ار 
الرعية منوط بالمصلحة». أي: أن تصرف الراعي فيما استرعاه الله عليه يجب أن 
ار 
الولانات؟ 

وقد عبر عن هذه القاعدة بتعبير أصرح في بيان المقصودء وألصق بهذا 
الموضوع تاج الدين السبكي حيث قال: «كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف 
العا 


المطلب الثالث: محاسبة النظار على الأوقاف 
من مسئوليات الدولة تجاه الأوقاف محاسبة الولاة والنظار على الأوقاف 


ومتابعتهم. سواء أكانوا ولاة على الأوقاف العافة أم الخاصة» وتوجيههم للقيام 


(8ه) مجموع الفتاوى ١7//ا".‏ 
(9ه) دررالحكام شرح مجلة الأحكام ١/١ه.‏ 


5 الأشياه والنظائر لابن نجيم ص: 2155 والأشياه والنظائر للسيوطي ص: 2523737 ودررالحكام شرح مجلة الأحكام 
اه 


(51) الأشياه والنظائر للسبكي .787/١‏ 


العدد 8ه - ربيع الآخر 1484ه - السنة الخامسة عشرة ككَدال كا 
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بوظائفهم ومسؤولياتهم تجاه الوقف» وذلك أن محاسبة الولاة ومتابعتهم والتأكد 
من قيامهم بالأمانة» وحفظهم لمصلحة الولاية التي كلفوا بهاء من واجبات ولي 
الأمرء وهذا متفق عليه بين أهل العلم”"'» ويتأكد ذلك في هذا العصر الذي تطورت 
فيه وسائل الإدارة المحاسبية» مع ما انتليت به كثير من الأوقاف الخاصة والعامة 
من التلاعب والإهمال» الذي قلل الانتفاع بهذه الأوقاف» وحرم المستحقين من 
الاستفادة منها على الوجه الأكمل» وربما أدى ترك محاسبة النظار على الأوقاف إلى 
ضياعها بالكلية» والاستيلاء ء عليها بشتى الحيل؛ كما أنه منع كثيراً من الراغبين في 
الوقف من إنشاء الأوقاف والمبادرة إليها؛ تخوفاً من أن يحصل لأوقافهم من الإهمال 
لهاء أو العدوان عليها وأكلها بالباطل» ما حصل لغيرهاء كما أن هذه المشكلات التي 
تحصل لبعض الأوقاف جعلت ذريعة للطعن في نظام الوقف الإسلاميء والمطالبة 
بإلغاء الأوقاف» وسبب ذلك كله هو فقدان المحاسبة الحقيقية» وترك النظار يفعلون 
ما يشتهون» وليس كل الناس لديه وازع إيماني يحمله على أداء الأمانة» ويمنعه من 
التعدي والخيانة» والمال السائب بيد ضعيف الإيمان إغراءً له بأكله أو صرفه لغير 
ل ال ست رن فد لمر ضاك 
الوقف وتنميته» ولا يهتم بتسجيل الواردات والمصروفات» ولا يفقه في اختيار 
الأفضل من مصارف الوقف. وربما أعطى من لا يستحق العطاءء أو أعطى جهة 
27 سد عن و اضيا 
الوقف ا 

50 في النظارة على الوقف من تعيين مجلس نظارة مكون من 
(51) البحر الرائق ه/557: والبيان والتحصيل 2517/15 والفروع 015/4. 
(7) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: رولا أعلم خلافاً أن مَنْ قَسَّم شيئاً يلزمه أن يتحرى فيه العدل؛ ويتبع ما هو أرضى لله تعالى 
ولرسوله صلى الله عليه وسلم؛ وسواء استفاد القسمة بولاية كالإمام والحاكم؛ أو بعقد كالناظر والوصيء وإذا وقف على ا لفقراء 


فأقارب الواقف ا لفقراء أحق من الفقراء الأجانب مع التساوي 4# الحاجة:؛ وإذا قدر وجود فقير مضطر كان دفع ضرورته واجباً 
وإذا لم تندفع ضرورته إلا بتنقيص كفاية أقارب الواقف من غير ضرورة تحصل لهم تعين ذلكء. الاختيارات الفقهية .51١/١‏ 
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د. عبد العزيز بن فوزان بن صالح الفوزان 


ثلاقة أشيقاض أو أكثرء يبحيث يكون الراي اماضاء الجاع أو إل اكد 
ورأيهم أكثر سداداً من رأي الفرد» ويتبغي أن يُنص في صك النظارة على هؤلاء 
النظار» وأنه إن حصل لأحدهم عارض يمنعه من الاستمرار» من وفاة أو تخريف أو 
غيبة بعيدة أو غير ذلك» فإنه يلزم بقية النظار تعيين واحد مكانه» بعد أخذ موافقة 
القاضي» وإصدار صك نظارة جديد. 

وبهذا تستمر الأوقاف الخيرية بإذن الله إلى قيام الساعة» فيعظم نفعهاء وتزيد 
قيمتهاء ويتضاعف ريعهاء ويستمر الأجر لصاحبها في حياته وبعد وفاته» وكم رأينا 
من الأوقاف الخيرية ما يكون عامراً مثمراً مادام الناظر الأول عليه حياً قادراً» فإذا 
مات أو عجز بدأ الوهن يدب في هذا الوقف. وربما آل إلى التلف والضياع » ولو 
كانت النظارة عليه موكولة إلى مجلس نظارة يضم الأكفاء الأمناء» ويحل محلهم 
أمثالهم بعد وفاتهم أو عجزهم, لكان ذلك أدعى إلى بقاء الوقف ونموه» وتوسيع 
دائرة المستفيدين من ريعه. 

وهذه نصيحة أوجهها لكل من لديه وقف خيري عام أو خاصء وهي نتيجة 
خبرة ومعاناة في هذا المجال» وينبغي للجهات الوقفية الحكومية والأهلية والقضاة 
المعنيين بالأوقاف أن يشجعوا على ذلكء وأن يجتهدوا في إعانة الواقف على 
اختيار الأصلح الأكفأ للنظارة على الأوقاف الخاصة والعامة. 

قال ابن نجيم رحمه الله تعالى: ”ينبغي للقاضي أن يحاسب أمناءه فيما في أيديهم 
من أموال اليتامى؛ ليعرف الخائن فيستبدله» وكذا القوّام على الأوقاف)9". 

وقال ابن مفلح: “وللحاكم النظر العام» فيعترض عليه (أي: على الناظر الخاص) 
إن فعل ما لا يسوغ» وله ضم أمين مع تفريطه أو تهمته يحصل به المقصود. قاله شيخنا 


(55)البحر الرائق ه/73"7. 
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وغيره + ومن ثبت فسقه» أو أصر متصرفا بخلاف الشرط الصحيح غالاً بتحرعه 
قدح فيه» فإما أن ينعزل أو يعزل أو يضم إليه أمين؛ على الخلاف المشهور”00. 

وقال البهوتي: “له - أي الحاكم - النظر العام» فيعترض عليه -أي الناظر 
الخاص - إن فعل ما لا يسوغ فعله؛ لعموم ولايته» وله -أي الحاكم- ضم 
أمين إلى ناظر خاص مع تفريطة أو تهمته» ليحصل المقصود من حفظ الوقف 
واستصحاب يد من أراده الواقفء ولا اعتراض لأهل الوقف على ناظر أمين 
ادا 

ومحاسبة النظار مشروعة» وأصلها محاسبة النبي صلى الله عليه وسلم لعماله» 
وكذلك فعل خلفاؤه من بعده» ويكفي في الالال على تلك نا _واء ابر لحيل 
الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ابن اللتبيّة على 
صدقات بني سليم» فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاسبه؛ قال: 
هذا الذي لكم وهذه هدية أهديت لي» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “فهلاً 
جلست في بيت أبيك وببت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنتٌ صادقا” » ثم قام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما 
ل الل فا أحدسم فيقولءهذا 
33986 م سس تأنه ليه إن 
كان سادقاء قر الله لا يأحذ احدكم مها شيعا بغير حقه الالجاء الله يبحمله يوم القيامة» 
ا ل و ل لها رار او شاة تر تورقع 
ا 
(56) الضروع 849/107 
() شرح منتهى الإرادات 419/7 


(50) أخرجه البخاري 4 كتاب الأحكام؛ باب محاسية الإمام عماله 217١/4‏ حديث رقم (1910/): ومسلم يك كتاب الإمارة: 
باب تحريم هدايا العمال: حديث رقم (؟1875). 
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د. عبد العزيز بن فوزان بن صالح الفوزان 


قال النووي: "فيه محاسبة العمال» ليعلم ما قبضوه وما صرفو 0". 
وقال ابن حجر: "وفي الحديث فوائد منها: مشروعية محاسبة المؤتمن "9" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لولي الأمر أن ينصب ديواناً مستوفياً لحساب 
الأموال الموقوفة عند المصلحة... وفي الصحيح «أن النبي صلى الله عليه وسلم 
استعمل رجلاً على الصدقة» فلما رجع حاسبه» وهذا أصل في محاسبة العمال 
المتفرقين10. 

ومحاسبة النظار على الأوقاف» ومتابعة سير عملهم» من وسائل حماية الأوقاف 
وضمان صلاحها واستمراريتهاء والاطمئنان على وصول ريعها ومنفعتها إلى 
المستحق لهاء وقطع دابر ظلم الولاة عليهاء فبالمحاسبة يمكن معرفة المحسن من 
المفرط» والنائن من الأمين» فيستبدل المفرط أو الخائن بغيره» وهذا بلا شك سيحمل 
النظار على القيام بالأمانة» والحذر من التفريط والخيانة» ويقطع الطريق على من 
تسول له نفسه التلاعب بهذه الأوقاف وأكلها بالباطل» ويدفع الناظر الأمين إلى 
مضاعفة الجهد في الإصلاح والضبط» وتحري العدل» والبُعد عن مواطن التهمة 
والريبة. 

وتتأكد المحاسبة للنظار على الأوقاق العافق لآنها في العادة أكثر وأثمن» 
والواقفون لها قد جعلوها في ذمة الدولة وتحت مسؤوليتهاء وقد يكونون موتى منذ 
مئات السين» كما أن ال مستحقين لغلنها عر حدر أو ا فهر إخنالا 
أو التلاعب بهاء لعدم وجود من يطالب بحقه منهاء بخلاف الأوقاف الخاصة التي 
يكون وراءها من يراقبهاء ويطالب بحقه منهاء والناظر عليها تم اختياره من قبل 


(56) شرح صحيح مسلم .1457/١١‏ 
(59) فتح الباري .١/5/1١7‏ 


لية6) مجموع الفتاوى .85/1١‏ 
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الواقف أو القاضي. ومع ذلك فالمحاسبة مطلوبة لجميع النظار في الأوقاف العامة 
رالخامة. 

جاء في شرح مجلة الأحكام: "الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة» فولاية 
المتولي على الوقف أولى من ولاية القاضي عليه... لكن إذا ثبت لدى القاضي 
خيانة المتولي للوقف فبحسب ولايته العامة يضيف إليهما متولياً أو وصيا آخر أو 
يعزلهما ويقيم 118--إك-ك,آ,_,_._._.2 

ولما كانت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف هي المختصة بالإشراف المباشر 
على الأوقاف الخيرية في المملكة العربية السعودية» فقد نصت لوائحها وأنظمتها 
على إدارة هذه الأوقاف» واستغلالها وتحصيل غلاتهاء وصرفها في مصارفهاء 
ومحاسبة النظار والتدقيق على واردات الأوقاف ومصروفاتهاء وذلك عبر ثلاث 
دوائر متدرجة على النحو الآتي: 

أولاً: إدارات الأوقاف في كل بلد. 

ثانيًء مجلس الأوقاف الفرعي في المنطقة. 

ال الى 

ثم أنشئت “الهيئة العليا للأوقاف"» التي نص تنظيمها على خمس عشرة مهمة 
للهيئة» منها النظارة على الأوقاف العامة والمشتركة فيما يختص بالوقف العام, إلا 
إذا اشترط الواقف أن يترلى نظارة الوفف شخص أو وجهة غير الهيئة» والنظارة 
على الأوقاف الخاصة إذا عهد إلى الهيئة بنظارتهاء وإدارة الأوقاف التي يكون لها 
ا اليه يناء على طدك الواففك او الناظرء وإلشاء الأوقاف العامة واللشتركة 


(1/) شرح مجلة الأحكام .49/١‏ 


(77) ينظر: نظام مجلس الأوقاف الأعلىء؛ الصادر من الأمانة العامة لمجلس الأوقاف الأعلىء؛ وزارة الشؤون الاإسلا مية: 
المادة الثالثة» والمادة السادسة:؛ ولائحة تنظيم الأوقاف الخيرية؛ الصادر بقرار مجلس الوزراء 4 19/1/579ه برقم: .8١‏ 
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د. عبد العزيز بن فوزان بن صالح الفوزان 


واستكمال الإجراءات اللازمة لهاء والموافقة على طلبات إنشاء الأوقاف العامة 
والمشتركة: والموافقة على اطليات إنشاء مؤيية وقفية حاف لض الأمرال 
الموقوفة وتسجيلها باستخدام أفضل الأساليب والنظم التقنية المتاحة» والمحافظة 
على أعيان الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لهاء وصيانتها ومنع أي 
تعد عليهاء وإدارتها واستثمارها بأسس اقتصادية» وتحصيل إيرادات الأوقاف التي 
تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لهاء وإنفاقها على الأغراض الموقوفة» وتشجيع 
الوقف على الجهات والنشاطات الخيرية والاجتماعية والثقافية» وتسهيل إجراءاته» 
وتقديم المعلومات والمشورة» والمساندة الممكنة للواقفين والنظار» وتطوير الصيغ 
الوقفية القائمة» والسعي إلى إيجاد صيغ وقفية جديدة» والتنسيق في ذلك مع 
الجهات ذات العلاقة» والإسهام في إقامة المشاريع الوقفية والنشاطات العلمية التي 
تدر على الوقفق”"". 

وهذه كله لأجل ضمان حسن إدارة هذه الأوقاف» وعمارتها وتنميتهاء وحفظها 
وصيانتهاء وضبط وراداتها ومصروفاتهاء والتأكد من صرف غلتها في مصارفها 
ال ع 

ومن خلال مااسبق» يتبين أن الجهات المسوول 2ن محانة النظار جهتان. 

الأولى الواقف: 

فالناظر وكيلٌ عن الواقف في الإشراف على الوقف, وملزمٌ بتنفيذ شروط 
20092 


الواقف. فكان من حقه محاسبته» وله عزله واستبداله بغيره » أو ضم ناظر آخر 


معه. وله تحديد أجرته» وتقييد سلطته في النظارة على بعض مصالح الوقف دون 


(7) ينظر: صحيفة عكاظ العدد (هه9؟). 


(74) جاء ب حاشية الدسوقي (88/4): «القاضي لا يعزل ناظراً إلا بجنحة؛ وللواقف عزله ولو لغير جنحة.. 
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بعضء وأن يوزع مسؤوليات النظارة على أكثر من شخصء وهكذ|”*". 

والثانية السلطان ونوابه: 

السلطان ولي من لا ولي له كما سبق» ونوابه في العادة عنفان "الأول القضاة 
الذين جعل من اختصاصهم الإشراف على الأوقاف ومحاسبة القائمين عليها””2 
والثاني: الجهات الإشرافية المختصة بتنظيم الأوقاف والرقابة عليهاء وهو ماكان 
0ك عرفت في رماننا بوزارة الأوقاف» أو إدازة 
الأوقاف» أو هية الأوقاف» أو نحو ذلك من التسميات. 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أوقاف ببلد» بعضها له ناظر خاص» وبعضها 
له ناظر من جهة ولي الأمرء وقد أقام ولي الأمر على كل صنف ديواناً يحفظون 
أوقافه» ويصرفون ريعه في مصارفه؛ وينظر في تصرفات النظار والمباشرين» ويحقق 
عليهم مايجب تحقيقه من الأموال المصروفة» فهل لولي الأمر أن يفعل ذلك إذا رأى 
فيه المصلحة أم لا؟ 

فلخت نعم ذولي الآمر أن يتصب ديواناً مستوفياً ساب الأموال الموقوفة 
0 0 نا سات الأموال الساظانية 
كالفيء وغيره» وله أن يفرض له على عمله ما يستحقه مثله من كل مال يعمل فيه 
بقدر ذلك المال» واستيفاء الحساب وضبط مقبوض المال ومصروفه من العمل الذي 
له أصلء» لقوله تعالى: + وَآلْمَِيِِينَعَلَيَا 4# (التوبة: »25١‏ وفي الصحيح: أن النبي 
صلى الله عليه وسلم اسار ريلد على الصدقة» فلما رجع حاسبه””"'. وهذا 
(75) ينظر: تيسير ا لوقوف على غوا مض أحكام ا لوقوف -157/١‏ 2147 وحاشية ابن عابدين 257/5 575: ومواهب الجليل 
5 ومغني المحتاج 94/1؛ وكشاف القناع 50١/4‏ والإتصاف 0/15 44. 
(77) ينظر: روضة الطالبين5/8١1؛‏ وتبصرة الحكام 215/١‏ والشرح الكبير لابن قدامة 777/18. 


(77) ينظر: الأحكام السلطانية 2٠7١/١‏ وحسن المحاضرة .1١51//١‏ 


(08) سبق تخريجه قرييا. 
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أصل في محاسبة العمال المتفرقين. والمستوفي الجامع نائب الإمام في محاسبتهم» 
ولابد عند كثرة الأموال ومحاسبتهم من ديوان جامع . ولهذا لما كثرت الأموال 
على عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع الدوارير: ... وكذلك 
الأموال الموقوفة» على ولاة الأمر من الإمام والحاكم ونحوه إجراؤها على الشروط 
الصحيحة الموافقة لكتاب الله» وإقامة العمال على ما ليس عليه عامل من جهة الناظر. 
دالعائل في عرف اشر لتر و ل ا ل ا ا الاك 
ونصب المستوفي الجامع للعمال المتفرقين بحسب الحاجة والمصلحة؛ وقد يكون 
واجباً إذا لم تتم مصلحة قبض المال وصرفه إلا به» فإن مالا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب.ء وقد يستغنى عنه عند قلة العمل ومباشرة الإمام للمحاسبة بنفسه»)”"". 
ويضاف إلى هاتين الجهتين: الموقوف عليهم» وخاصة في الوقف الأهلي» أو 
الوقف الخيري على معين» أو جهة محصورة العدد. فمن حقهم سوّال الناظر عن 
مصروفات الوقف ووارداته» وذلك عند الاشتباه أو الشك في أمانة الناظر أو حسن 
تدبيره» لأن مصرف الوقف عليهم» فإذا كان السكوت عن الناظر يضر بحقهم كان 
لهم سؤاله عما أشكل عليهم» ومطالبته بكشوف الواردات والمصروفات» لتطمئن 
قلوبهم» فإن لم يتجاوب معهم كان لهم الحق في مخاصمته إلى القاضي الشرعي . 
قال شيخ الإسلام ابن ابعية 7 والمستحن لوقف مار نامر ااه على 
المستخرج والمصروف المتعين للأماكن الموقوفة» وتعيين المستأجرين لهاء لينظروا 
مالهم؛ ويستدلوا بذلك على صدقه فيما يخبرهم أو كذبه؛ وعلى عدله وجوره0". 
وحتى غامة الناس من غير أهل الوقف إذا راو اانا ري انكر على الناطر 
من تعد أو تفريط كان لهم الإنكار عليه» والرفع إلى القضاء أو الجهات المعنية 


00/0 مجموع الفتاوى .810/454/1١‏ 


(860) مختصر الفتاوى المصرية .15١07/١‏ 
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بالإشراف على الأوقاف إن لم يستجب لهم, لأن هذا من باب التعاون على البر 
والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


المطلب الرابع: ما يشترط فيه إذن القاضي من تصرفات النظار على الأوقاف 

تصرفات الناظر على الوقف العام أو الخاص منوطة بالمصلحة» ومقيدة بشرط 
الواقف كما سبق» وهو أمين على ما ولي عليه؛ ولما كانت بعض التصرفات في 
الوقف مؤثرة في الوقف زيادة أو نقصأء وتحتاج إلى اجتهاد ونظرء لمعرفة مدى تحقق 
المصلحة للوقف. والغبطة له في هذا التصرفء والتأكد من موافقته لشرط الواقف»ء 
كان لزاماً على الناظر أن يراجع القاضي فيما عزم عليه من تصرف قد يضر بالوقف 
ومصالحه. وهذا أمر مجمع عليه من حيث الأصلء وإن اختلف الفقهاء في بعض 
فروعه وتفاصيله» هل يستقل الناظر بالبت فيهاء أو لابد من استشارة القاضي» وأخذ 
موافقته عليهاء ومن أظهر الأمثلة على ذلك ما يأتي: 
أولا: بيع الوقفه أو نقله؛ أو استبداله: 

قد تقتضي مصاحة الوقف أو المصلحة العامة بيع الوقف وشراء بدل عنه؛ أو 
نقله إلى مكان آخر في البلدة نفسها أو غيرها من البلدان» أو استبداله بما هو أصلح 
للوقف وأنفع للموقوف عليه. 

وفي هذه المسائل خلاف كثير بين الفقهاء» فإن قلنا بجواز شيء من هذا وجب 
أن يستأذن فيه القاضيء. ولا يصح للناظر أن ينفرد برأيه. 

قال ابن الهمام: “وروي عن محمد: إذا ضعفت الأرض عن الاستغلال» 
ويجد القيم بثمنها أخرى هي أكثر ريعاً كان له أن يبيعها ويشتري بثمنها ما هو أكثر 


2 


01 
اكسنا 


78 


(81) فتح القدير .1٠١9/154‏ 
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وقال في موضع آخر: «وكذا أرض الوقف إذا قل نزلها بحيث لا تحتمل الزراعة» 
ولا تفضل غلتها من مؤنتهاء ويكون صلاح الأرض في الاستبدال بأرض أخرىء 
وفي نحو هذا عن الأنصاري صحة الشرطء لكن لا يبيعها إلا يإذن الحاكم» وينبغي 
للحاكم إذا رفع إليه ولا منفعة في الوقف أن يأذن في بيعها إذا رآه أنظر لأهل 
الوقف)7", 

وجاء في "التاج والإكليل لمختصر خليل : "وقال ابن رشد: إن كانت هذه 
القطعة من الأرض المحبسة انقطعت منفعتها جملة» وعجز عن عمارتها وكرائهاء فلا 
بأس بالمعاوضة فيها بمكان يكون حبسا مكانهاء ويكون ذلك بحكم من القاضي بعد 
قرت ذلك السب والعطة ل لاك للم مر لل رز ال ا 

وقال العلامة البهوتي: ' (ولا يصح بيعه ولا هبته ولا المناقلة به) أي: إبداله ولو 
بخير منه (نصا) للحديث السابق”*" وقد صنف الشيخ يوسف المرداوي كتابا 
لطيفاً فى رد المناقلة: والجاد وأفاة إلا أن مطل ان) | ارق راللط 00 
بخراب ) له أو لمحلته (أو غيره) مما يأتي التنبيه عليه (بحيث لا يورد) الوقف (شيئا) 
علل أهله زأو يورة قينالا يعد ا ار ا ااي 
لا يكون فى الوقف ما يعمر به (ولو) كان الخارب الذي تعطلت منفعته وتعذرت 
إعادته (مسجدا حتى بضيقه على أهله) المصلين به (وتعذر توسيعه) في محله (أو) 
كان مسجدا وتعذر الانتفاع به و(حرات محلته) أى الناحية الى بها السجد (أو 
كان موضعه) أي المسجد (قذرا فيصح بيعه) ويصرف ثمنه في مثله للنهي عن 
إضاعة المال وفي إبقائه إذن إضاعة» فوجب الحفظ بالبيع » ولأن المقصود انتفاع 
(61) فتح القدير 2177/١4‏ 


(68) التاج وال كليل 573/5. 


(54) يعني حديث عمر: 8 يباع ولا يورث ولا يوهب...» وسيق تخريجه. 
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الموقوف عليه بالثمرة لا بعين الأصل من حيث هوء منع البيع إذن مبطل لهذا المعنى 
الذي اقتضاه الوقف فيكون خلاف الأصلء ولأن فيما نقول بقاء للوقف بمعناه حين 
تعذر الإبقاء بصورته فيكون متعيناً. وعموم (لا يباع أصلها) مخصوص بحالة 
تأهل الموقوف للانتفاع المخصوص لا ذكرناه. قال ابن رجب: ويجوز في أظهر 
الروايتين عن أحمد أن يباع ذلك المسجدء ويعمر بثمنه مسجد آخر في قرية أخرى 
إذا لم يحتج إليه في القرية الأولى. 

والوقف على قوم بعينهم أحق بجواز نقله إلى مدينتهم من المسجد (و) يصح 
بيع (شجرة) موقوفة (يبست و) بيع (جذع ) موقوف (انكسر أو بلي أو خيف 
الكسر أو الهدم)» قال في التلخيص: إذا أشرف جذع الوقف على الانكسارء أو 
داره على الانهدام» وعلم أنه لو آخر لخرج عن كونه منتفعاً به فإنه يباع » رعاية 
ع ا ماس قال الحارنى: وهو كما فال. 

ذال 0ن والريط واانات المسيلة ونحوها جائز بيعها عدل خرابها على نما 
تقدم وجهاً واحداء انر ل عن رسا الرفرف 
ما تقدم... (و) حيث يباع الوقف فإنه (يصرف ثمنه في مثله)» لأن في إقامة البدل 
مقامه تأبيدا له وتحقيقاً للمقصود» فتعين وجوبه (أو بعض مثله) إن لم يمكن في مثله» 
ويصرف في (جهته وهي مصرفه) لامتناع تغيير المصرف مع إمكان مراعاته» (فإن 
تعطلت) جهة الوقف التي عينها الواقف (صرف في جهة مثلهاء فإذا وقف على الغزاة 
في مكان فتعطل فيه الغزو» صرف) البدل (إلى غيرهم من الغزاة في مكان آخر كما 
سيأتي قريباً»» تحصيلاً لغرض الواقف في الجملة حسب الإمكان» (ويجوز نقل آلة 
المسجد الذي يجوز بيعه) لخرابه أو خراب محلته أو قذر محله» (و) نقل (أنقاضه إلى 
مثله إن احتاجها) مثله"» إلى أن قال: “(ويصح بيع بعضه) أي: الوقف (لإصلاح ما 
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بقي) منه؛ لأنه إذا جاز بيع الكل عند الحاجة فبيع البعض مع بقاء البعض أولى*". 

وهذا هو ما نصت عليه الأنظمة السعودية المتعاقبة» وكان آخرها نظام المرافعات 
الشرعية الذي جاء في مادته الخمسين بعد المائتين ما يأني: "إذا اقتضى الأمر نقل 
فقن فليس لناظر لوقف را كان نال ا لام إل ال اد 
يجري معاملة النقل إلا بعد استئذان القاضي الشرعي في البلد التي فيها الوقف» 
وإثبات المسوغات الشرعية التي تجيز نقله» على أن يجعل ثمنه في مثله في الحال. 
وكل ذلك يتم بعد موافقة محكمة التمييز". 

وجاء تفسير هذه المادة في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على النحو 
الآتي: 7/70٠0‏ نقل الوقف من بلد إلى بلد آخر داخل المملكة يقتضي إذن قاضي 
بلد الوقف. وتصديق محكمة التمييز عليه. وشراء بدله يكون لدى قاضي البلد 
المنتقول إليه الوقف. بعد تحقق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة في الحالين. 

0" الإذن في بيع عقار الوقف أو شرائه يكون لدى المحكمة التي في بلد 
العقار» بعد تحقق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة. 

الذي يتولى الإفراغ في البيع والشراء في الوقف هو القاضي الذي 
صدر عنه الإذن أو خلفه» وذلك بعد تصديق الإذن بالبيع من محكمة التمييز. 

,ه العقار المشترك بين وقف وغيره يكون إفراغه لدى القاضي الذي أذن 
ببيع حصة الوقف أو خلفه. 

الاذن .باستبدال الأوقاف الخيرية وبيعها يكرن بعد مرافقة مجلس 
الأوقاف الأعلى على ذلك. 

إفراغ ما انتزع للمصلحة العامة» من عقار الأوقاف يكون من قبل 


(هم) كشاف القناع ونتظر: المقنع والشرح الكبير والاإنصاف كاراكمهم والمغني ا ومجموع الفتاوى ان ا 
15 »؛ وكتاب الوقف .5١7/05‏ 
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كاتب العدل. 

7/5 عقار الوقف الذي يراد نزع ملكيته لصالح الشركات الأهلية العامة لا 
يعتبر للمصلحة العامة» فلا يباع إلا بعد صدور إذن من المحكمة المختصة. بعد تحقق 
القاضي من الغبطة والمصلحة في البيع » وموافقة محكمة التمييز على ذلك ”0. 

فلا بد من نظر المحاكم الكبرى في موضوع بيع الوقف أو نقله أو استبداله» ولا 
يكتسب الحكم القطعية إلا بعد التصديق عليه من محكمة التمييز ”". 
ثانيا: الاستدانة على الوقف: 

أجاز عامة العلماء في المذاهب الأربعة وغيرها الاستدانة على الوقف عند الحاجة 
الماسة أو المصلحة الراجحة» ولكن لا بد من إذن القاضي في ذلكء للتأكد من أن 
المصلحة تقتضي هذه الاستدانة» قال الكمال بن الهمام: ولا يستدين على الوقف 
إلا إذا استقبله أمر لا بد منه فيستدين بأمر القاضي. ويرجع في غلة الوقف0", 
وقال برهان الدين الطرابلسي: ”قال الفقيه أبو الليث: إذا استقبله أمر ولم يجد بدأ 
من الاستدانة ينبغي له أن يستدين بأمر الحاكم» ثم يرجع به في غلة الوقف. لأن 
للقاضي ولاية الاستدانة على الوقف)”'”. وقال ابن نجيم: «الاستدانة على الوقف 
لا تجوز إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف. كتعمير وشراء بذر» فتجوز بشرطين» 
الأول: إذن القاضي, الثاني: أن لا يتيسر إجارة العين والصرف من أجرتها كما حرره 
ابن وهبان» وليس من الضرورة الصر ف على المستحقين كما في القنية» والاستدانة: 
القرض والشراء بالنسيئة»”'')» وقال النووي: «ويجوز أن يقرض الإمام الناظر من 


(67) نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفينية: المادة .76١‏ 

17ى) ينظر: ١‏ ية الجزائية للتعدي الأوقاف وتطبيقاتها 4 المملكة العربية ا دية ص: 2.185 
. لحماية الجزائي ي على الأوقاف وتطبيقاتها 2 لعربية السعودية ص 

(646) فتح القدير 777/5. 

(69)الإسعاف ص: /اه. 


(40) الأشباه والنظائر .191/١‏ وينظر نحوه 4: البحر الرائق ه/ه*؛ ومجمع الضمانات 7١7/١‏ 
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بيت المال» أو يأذن له في الاقتراضء أو الإنفاق من مال نفسه على العمارة» بشرط 
الرجوع . وليس له الاقتراض دون إذن الإمام)”"". 

وقال ابن حجر الهيتمي: “ذكر الرافعي ما مقتضاه أنه يجوز للإمام- أي أو 
القاضي- أن يقترض لعمارة الوقف» وصرح بأنه لا يجوز ذلك للناظر بغير إذن 
الإمام- أي ومن في معناه-» وأفتى ابن الصلاح بأنه يجوز ذلك للناظر وإن لم 
يؤذن له فيهء لأن النظر ولاية تقل ل 0306 

وذهب الحنابلة إلى عدم اشتراط إذن الحاكم لذلك مادامت مصلحة الوقف 
تقتضيه. لأن الناظر مؤتمن على ماوكل إليه» قال البهوتي: " (وللناظر الاستدانة 
على الوقف بلا إذن حاكم)» كسائر تصرفاته (لصلحة» كشرائه للوقف نسيئة أو 
بنقد لم يعينه)؛ لأن الناظر مؤتمن مطلق التصرف. فالإذن والائتمان ثابتان”9", 

ولا شك أن في اشتراط إذن القاضي مزيد ضبط وحماية للأوقاف من التلاعب 
أو الاجتهادات الخاطئة» وعلى هذا جرى العمل القضائي في بلادنا!*"". 
ثائثا: إقراض مال الوقف: 

اختلف العلماء في حكم إقراض مال الوقف» خصوصاً ما فضل من غلته؛ أو 
كان إقراضه أحرر له من إمساكه عند . واتخدات الفبانات اللارة الحفظ فال 
الوقف. وكان ذلك بإذن القاضي. 


قال ابن الهمام: " وفي النوازل: في إقراض ما فضل من مال الوقف قال: إن كان 


.3"51١ روضة الطالبين ه/‎ )9١( 
(؟9)الفتاوى الفقهية الكبرى “9/7ه7.‎ 
كشاف القناع 25517/54 وينظر نحوه : الإنصاف 5/107ه.‎ )9*( 


(5:4) ينظر: قرار مجلس القضاء الأعلى رقم + 2 1747/1/1ه المتضمن ضرورة إذن القاضي الذي يقع الوقف 2 بلده 
عند الاقتراض لعمارته؛ وبموجبه صدر قرار مجلس الوزراء رقم :ام سك ىرا ا/ وداه 
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مسؤولية الدولة 4 حماية الأوقاف 


ا ل تر ”ا 

وقال ابن نجيم: ‏ للقاضي ولاية إقراض مال الوقف كما في جامع الفصولين» وله 
إقراض اللقطة من الملتقط » وإقراض مال الغائبء وله بيع منقوله إذا خاف التلف 0" , 

وجاء في “مجمع الأنهر": “ويقرض القاضي مال اليتيم» وكذا مال الوقف 
والغائب» لقدرته على استخراجه متى شاء مع حصول منفعة الحفظ. لكونه 
مضموناً على المستقرض “7 . 

وقال النووي: “وإقراض مال الوقف حكمه حكم إقراض مال الصبي 20 
وقال في حكم إقراض مال الصبي: «ليس لغير القاضي إقراض مال الصبي إلا عند 
ضرورة تجب أو حريق ونحوهء أو إذا أراد سفراً. ويجوز للقاضي الإفراض وإن لم 
يكن شىء من ذلك لكثرة أشغاله» وفي وجه.ء القاضي كغيره)”"". 

وقال ابن حجر الهيتمي: ‏ إقراض مال الوقف كمال الطفلء وذكروا أنه يجوز 
للقاضي -أي ومن في معناه- إقراض مال الطفل وإن لم يكن ضرورة» بخلاف 
ةا 

سر هال هر للناطر إفراض غلة الوقف؟ فاجات بقوله: "لا يجوز له 
إقراض ذلك إلا إن غاب المستحقون» وخشي تلف الغلة أو ضياعهاء فيقرضها لمليء 


اك 


(46) فتح القدير 9/14ه1. 

(95)البحرالرائق 0ا/74. 

(90) مجمع الأنهر 4 شرح ملتقى الأبحر 7150/7 
(98) روضة الطالبين ه/ 849. 

(59) روضة الطالبين 1١9١/4‏ 

(١٠٠)الفتاوى‏ الفقهية الكبرى .709/٠“‏ 
(١١٠)الفتاوى‏ الفقهية الكبرى ٠7/ه7"0.‏ 


ملسن العدد 6ه - ربيع الآخر 44١ه‏ - السنة الخامسة عشرة 


د. عبد العزيز بن فوزان بن صالح الفوزان 


وقال شهاب الدين القليوبي: "وله إقراض مال الوقفء كما في مال اليتيم 
وله الاقتراض على الوقف ولو من ماله عند الحاجة» إن شرطه الواقف أو أذن فيه 
كاد 


والذي يتلخص من كلام العلماء في إقراض غلة الوقف أنه جائز بالشروط 


١‏ - إذن القاضيء حتى ينظر في الغاية من القرض»ء وهل فيه غبطة للوقف أم لا؟ 
ل و 
- أن يكون في حال استغناء ء الموقوف عليهم أو غيب غيبتهم» فإن كانوا في حاجته 

كانوا أولى به من إقراضه لغيرهم. 

5- أن يخشى تلف الغلة أو نقصها بضياع أو حريق أو سرقة أو غيرها. 

ا ثقة باذل» متى طلب منه رد القرض رده . 
انعا : تعديد القاضي لأجرة الذاخار : 

الذي عليه عامة العلماء أن الناظر يستحق الأجرة مقابل نظارته» كما يستحق 
ذلك العاملون على الزكاة والمجاهدون في سبيل الله ولو كانوا أغنياء» لأنهم يعطون 
الأجرة مقابل عملهم وقيامهم بهذه المصلحة الشرعية» وليس لحاجتهم وفقرهم» ولو 
منعوا من الأجرة مع تعذر الأخذ من بيت المال لهلكت الأوقافء كما أن هذا هو 
الذي عليه العمل في كل البلدان» وبه جرى العرف منذ عهد الصحابة رضي الله 

إضسدلة 

ولا يخلو إما أن يقدر الواقف أجرة الناظر أو لاء فإن قدرها له الواقف استحقها 
الناظى» ولو كانت أكثر من لحر المنل لان ل قن ذلك ل ل ل كل عه 


(؟١٠)‏ حاشية القليوبي على شرح المحلي على منهاج الطالبين .1١١/"‏ 


.70/1/5 وحاشية الدسوقي 4 /88/ ومغني المحتاج 94/1؛ وكشاف القناع‎ :4٠/5 ينظر: مواهب الجليل‎ )٠١*( 


العدد 8ه - ربيع الآخر 14*4ه - السنة الخامسة عشرة كيلك 


مسؤولية الدولة 2 حماية الأوقاف 


القيام بأمر الوقف جازء فأولى أن يجوز مع الشرط2"". 

وأما إن كانت أقل من أجرة المثل» فإنه يرجع للقاضي للنظر في زيادته. قال ابن 
2 وأما الناطر بش رط الواقفتء خله ما عينه له الواقفء ولو أككر مك أجو 
المثل» ولو عين له أقل فللقاضي أن يكمل له أجر المثل بطلبه“29, 

وكذلك إن كان الواقف لم يقدر أجرة للناظر» فيرجع للقاضي لتقدير أجرته 

فهاتان حالتان يرجع تقدير أجرة الناظر فيهما للقاضي. 

وعامة الفقهاء على وجوب الرجوع إلى القاضي في تقدير أجرة الناظر إذا لم 
يعينها الواقف, ولا يترك تعيينها إليه» لأنه متهم بمحاباة نفسه'""". 

وأفتى ابن الصباغ أن للمتولي على الوقف أن يأخذ قدر عمله من ريع الوقف 
دون إذن القاضي. ووجهه الشرواني بأن هذا في حالة فقد الحاكم بذلك المحل» أو 
تعذر الرفع إليه”""'. 

واختلفوا في قدر ما يفرضه القاضي للناظرء على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه يفرض أجرة المثل. وقال به الحنفية والمالكية» وهو قياس المذهب 
ل ل الا ل 

القول الثاني: يفرض قدر الكفاية. وهو قول للشافعية”””". 
)٠١4(‏ ينظر: الإسعاف ص ه4؛ وحاشية الدسوقي 88/4: ومغني المحتاج 894/1؛ وكشاف القناع 701/4. 


(ه١٠)‏ حاشية ابن عابدين 5/"اه5". 


)٠١5(‏ ينظر: الإسعاف ص /ه, 209 والبحر الرائق 2354/0 ومواهب الجليل :4٠/5‏ وحاشية الدسوقي 2/88/4 وتحفة المحتاج 
90/5 ونهاية المحتاج ه/898: والإنصاف 8/17ه: ومطالب أولي النهى 418/7. 


7950/7 ينظر: تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني‎ )٠١( 


210/5 4)؛ ونهاية المحتاج‎ ١0/5 وحاشية ابن عابدين 5057/5”/ ومواهب الجليل‎ :40٠١/١ الأشياه والنظاتر لابن نجيم‎ )٠١( 
.70١/15 والإنصاف ه٠/555,» وكشاف القناع‎ 


.5١1١/ه نهاية المحتاج‎ )٠١9( 


ع َآءلسَمْزَا) العدد ١ه‏ - ربيع الآخر 1474ه - السنة الخامسة عشرة 


د. عبد العزيز بن فوزان بن صالح الفوزان 


القول الثالث: يفرض الأقل من أجرة المثل» أو مقدار الكفاية. وهو قول للشافعية 
وتخريج عند الحنابلة””'". 

ومن تأمل الأدلة التي احتج بها أصحاب هذه الأقوال وجد مردها إلى أحد 
الآمور الآية: 

-١‏ بناء ذلك على العرف المعهود» والمعروف كالمشروط. والعرف يتغير بتغير 
الزمان والمكان والأحوال. 

؟- مراعاة الاحتياط للوقف ببذل الأقل للناظر. 

”- التردد بين قياس ناظر الوقف على وصي اليتيم الذي أذن الله له بالآكل مع 


6 


فقره بقوله تعالى: + وَمَنْكَانَ مَييرا كليأْكلَ لمرو * (النساء: 5)» وقد اختلف 
العلماء في هذا المعروف» هل هو قدر كفايته» أو أجرة عمله, أو الأقل منهما”''", 
أو قياسبه على العامل غلى الصدفة الذي جر الف لقا ل الح ليا ل ار 
غنياً بقوله: ل وَالْمَكِِينَ كبا (التوبة: 20» لأننا نعطيه لحاجتنا إليه» وليس لحاجته 
وفقرهء وكذلك هو حال الناظرء فإنه يعطى لقيامه بهذه المصلحة؛ وليس لكونه 
اك 

والراجح أن الناظر يعطى أجرة مثله. ووجه ذلك: أن هذه الأجرة مقابل جهده 
في رعاية الوقف والقيام بمصالحه» وإعطاء الناظر دون ما يستحقه يفضي لتعطل 
الأوقاف أو إهمالهاء إذ قد يقل المحتسبون لذلك» خصوصاً مع ما تحتاجه بعض 
الأوقاف من الوقت الكثير والكلفة الشديدة في إدارتها. 

وأمّا الاحتياط للوقف فلا يكون ببذل الأقل الذي قد يضر بالوقفء بل با 
تتحقق به مصلحة الوقف. ويندفع به الفساد عنه. كما أن هذا هو المعهود في العمل 


.77914/4 والمبدع 2757/4 والفروع‎ 4٠١/٠ نهاية المحتاج‎ )٠١١( 


)١1١١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن ه/47. 


1 7 
العدد8ه - ربيع الآخر 144ه - السنة الخامسة عشرة جُلَمٌ]أ 


القضاف 37 

ويجتهد القاضي في تحديد مقدار أجرة المثل بما يناسب كل حالة» وذلك لوجود 
عوامل عديدة تؤثر في مقدار هذه الأجرة» فالقاضي ينظر إلى كلفة الناظر في إدارته 
للوقف. ومقدار كفاءته» والوقت الذي يبذله» والنفع الذي يلحق الوقف من نظره . 

ولذا فلا يمكن تحديد أجرة الناظرابنسية ثابئة دائماً كالعشر مغلد5©. 

ويتحقق القاضي من مقدار الأجرة بالعرف السائد» والاستعانة بأهل الخبرة!*"". 
حامسا: الرقابة على تصرفات التظار: 

لديل تشورله عن نعيين ناطر اعلى الوقف إذا كان الواقف لم يعين ناظرا 
عليه”*'''» وإذا تصرف الناظر بما ليبس في مصلحة الوقف منعته الدولة وأبطلت 
تصرفه» ولهذا نص أكثر العلماء على منع الناظر من تأجير الوقف مدة طويلة قد 
ترتفع خلالها الأجور فيحرم الوقف من هذا الارتفاع » كما يمنع من تأجير الوقف 
لمن يخاف منه إتلاف عينه؛ ويمنع كذلك من تأجير الوقق لنفسه أو لولده أو.والده 
أو زوجه. لأنه متهم بالمحاباة على حساب الوقف. وإذا أجر الوقف بأقل من أجرة 
ا ا ا ال ول سه الواقف من تأجير الوقف مطاقا 
أو ألا يؤجره أكثر من سنة فخالف الشرط بطلت الإجارة» ولم يصح تصرفه""". 

كما أن يد الناظر على الوقف يد أمانة» فإذا تعدى أو فرط ألزمته الدولة بضمان 
(؟11) ينظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 57/9. 
)١1١(‏ قد يشكل على بعض الباحثين تنصيص بعض الفقهاء على أن للناظر العشرء؛ فيظنون أن هذا حق ثابت لكل ناظر. 
وهذا وهم فاسد, بل المراد أن له أجرة المثل كما قال ابن عابدين # حاشيته (5051/7): «الصواب أن المراد من العشر: أجر 


المثلء حتى لو زاد على أجر مثله رد الزائد كما هو مقرر معلوم: وك إجابة السائل ومعنى قول القاضي للقيّم عشر غلة 
الوقف: أي التي هي أجر مثله؛ لا ما توهمه أرباب الأغراض الفاسدة,. 


.4١5 المادة‎ 445/١ ينظر 4 كيفية تقدير أهل الخيرة لأجرة المثل: درر الحكام‎ )١1١5( 
.757/5 والمغني‎ 247/٠ ينظر: الإسعاف ص 4::: والشرح الكبير للدردير 88/:4؛ والروضة‎ )١1١5( 


1 00 ينظر: المحيط البرهاني ه 0 والجوهرة النيرة “2//7 والبحر الرائق ه/2»0514 وروضة الطالبين ه/2*795 ونهاية 
المحتاج ه/اا», واعانة الطائبين */ره/ا1اء والمبدع ه/37. 


َآءإلسَمزَا) العدد ١ه‏ - ربيع الآخر 1474ه - السنة الخامسة عشرة 


مسؤولية الدولة 2 حماية الأوقاف 


د. عبد العزيز بن فوزان بن صالح الفوزان 


ما تلف بتعديه أو تفريطه 9" وإذا كانت مصلحة الوقف تقتضي عزل الناظر 
واستبداله بأصلح منه» أو ضم ناظر آخر إليه» لأنه تصرف بخلاف شرط الواقف»ء 
أو قصر فيما يجب عليه تجاه الوقف؛ فلها ذلك”"". 

فهذه عدة أمثلة يتبين فيها مسؤولية الدولة في حماية الأوقاف وحفظ مصا حهاء 


سواء أكانت أوقافا خاصة أم عامة. 


المطلب الخامس : واقع الإشراف القضائي على النظار وكيفيّة تطويره 

سك بس ل 
الدكتور: هاني الجبير» حيث يقول: “من خلال ممارسة العمل القضائيء والاطلاع 
على المجريات فيه فإنه يظهر بكل وضوح أن الإشراف القضائي على النظار 
محصور واقعاً بحالة التقدم للمحكمة في الدعاوى والإنهاءات» ولا يقوم قاض 
بمحاسية أو إجراء آخخر تجاه 1 
د كد 

بل ربما يتقدم من يطلب إقامته ناظراً للوقف بدلا عن ناظر متوفي» فتقيمه 
اللمحكمة ناظرا ولع و ال ل ا ال 
وتسجيلاتهاء وما استلم وما لم يستلم. 

كما أن قيمة الأوقاف المبيعة إما لنقلها واستبدالهاء أو لنزع ملكيتها للمصلحة 
العامّة» تحفظ لدى بيت المال بالمحاكم» وقد تبقى مجمدة لديها مددا طويلة دون أن 
208 


)١ 17‏ ينظر: الإسعاف ص 14١‏ والأشياه والنظائر لابن نجيم ص "الاء وروضة الطائبين ه/5:49, ومغني المحتاج ا 
والإنصاف 50/707, والإرشاد إلى معرفة الأحكام ص .١4١‏ 
)١11(‏ ينظر: الإسعاف ص *ه؛ والأشياه والنظائر لابن نجيم ص 1550١؛‏ ومواهب الجليل 20/7 وحاشية الدسوقي 11/5 


وتيسير الوقوف 2»١115/١‏ والأشياه والنظاتر للسيوطي ص2,”077 والفتاوى الكبرى لابن تيمية ه/7ا57» والفروع ا 
والإنتصاف 5*/7, ومطالب أولي النهى 279/4 وشرح منتهى الإرادات »4١6/7‏ وشرح مجلة الأحكام .47/١‏ 


العدد 8ه - ربيع الآخر 1484ه - السنة الخامسة عشرة ككدالكأ) 


مسؤولية الدولة 2 حماية الأوقاف 


يكون ذلك مدعاة لمساءلة الناظر. 

ويمكن أن نحصر سبب ذلك في أمور أربعة» أولها: أن عمل المحاكم مبني على 
سبق قضائي متبع » وهو لا يجعل للقاضي محاسبة الناظر إلا عند الدعوى”"""'. 

الثاني: تعدد القضاة في البلد الواحد» وكل قاضي لا ينظر من المعاملات إلا ما 
أحيل إليه» باعتبار القضاء ولاية ذات اختصاصء ولذا فلا يمكن للقاضي أن يتولى 
متابعة الأوقاف ما لم تحل إليه. 

الثالث: أن الأوقاف الأهلية والخيرية لا يكن حصرها لكثرتهاء وكل حين يتقدم 
إلى المحاكم من يوقف وقفا بشرط معين» ومتابعة كل هذه الأوقاف ونظارها غير 
ممكنة» خاصة في المناطق التي يكثر فيها الوقف. 

الرابع: أن القضاء ليس له السلطان التام حيال إقامة الناظر على الأوقاف 
الخيرية واستبدال الأوقاف. أو إجراء أي مبايعة عليهاء بل لابد من إشعار إدارة 
الأوقاف وأخذ رأيهاء كما تضمن ذلك نظام مجلس الأوقاف الأعلى وتعاميم وزارة 
ال 

وصارت بذلك مهام القاضي الإشرافية موزعة بينه وبين مجلس الأوقاف 
الذي > ايبصاح أبط به حصر الأوقاف وتسجيلهاء ووضع قواعد تحصيل واردات 


و01 


)1١4(‏ الظاهر من كلام الفقهاء أن للقاضي محاسبة الناظر ولو دون دعوىء ولا أعلم نصاً يشترط الدعوى لمحاسبة 
الناظرء؛ كما أنه لا شيء يمنع من المحاسبة والعزل دون دعوى 4 النظام؛ وقد نصت المادة ٠١/77‏ من نظام المرافعات 
ولائحته التنفيديّة على أن ( للقاضي عزل النظار حال عجزهم أو فقد الأهلية المعتبيرة شرعاً)» ونص قرار مجلس القضاء 
الأعلى رقم ه8/ه 2 ه/ه/1105٠ه‏ على أن للقاضي الولاية العامة على الأوقافء فإذا وجد من الناظر على الأوقاف التواءً 
أواتهاماً ب بعض التصرّفات: فإن للقاضي عزله ومحاسبته؛ وهذا يُفهم منه عدم اشتراط إقامة الدعوى لأجل المحاسبة 
والعزلء ويبقى تنزيل هذا واقعاً وجعله عملا متبعاًء والله المستعان. 


.اها990/1١١/7ه‎ 2# 7/١547 التعميم رقم‎ )١7١( 


(١11١)المادة‏ الثالثة من نظام مجلس الأوقاف الأعلى. 
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وإذا أريد تقديم اقتراح أو توصية لتطوير الوضع المذكورء فإني أبين ما يلي: 

الوقف عبادة معقولة المعنى» مصلحية الغرض”""» ولذا فإن المصلحة معتبرة 
في التعامل مع أحكامه غير المنصوصة:, وهذا ظاهر بجلاء في كثير من الأحكام 
التي تناولناها فيما سبق» فإن الفقهاء عللوا كل مأخذ بتعليل مصلحي في الغالب. 

ولذا؛ فإن ذلك يفتح الباب للمصلحة لتكون مراعاتها هي المناط المهم في كيفيّة 
الإشراف على النظار وأطر المحافظة والمحاسبة 9" . 

ولذا فإ افقراح ترتيك جدية الإشار اف على النظار إن يكرك سانا عار اا 
دام محققاً للمصلحة. 

وأول خطوة هي إعداد قاعدة معلومات عامة من واقع سجلات المحاكم 
ومدوناتهاء ومن خلال الرصد الواقعي”"" لجميع الأوقاف الخيرية والأهلية» 
ويكون هذا بإشراف لجنة أو أمانة مختصة بالرقابة على الأوقاف ونظارهاء تتبع 
إدارة الأوقاف أو الجهات القضائية. 

وبعد ذلك يتم إلزام كل ناظر بتقديم حساب سنوي» وإمساك مستندات الصرف 
ومراجعتهاء وهذا لابد فيه من تعاون بين جهات المتابعة وجهات التنفيذ والإلزام. 

ويتم بالتنسيق مع المحاكم ألا يقام ناظر مطلقاء أو يقام مؤقتاً فلا تجدد نظارته إلا 
بعد إبراز ما يدل على أدائه للمحاسبة» وعدم وجود العجز لديه. 

ومن امتنع عن المحاسبة» أو ثبت لديه العجزء فإن هذه تهمة تستدعي إحالته 
للقضاء للنظر في عزله؛ أو ضم أمين إليه. وإذا تم إلزام النظار بإيداع ريع الأوقاف 


(؟؟1) صنفه ضمن المصلحيات العز بن عبد السلام 24 قواعد الاأحكام 15/١‏ وانظر بحثا بعنوان أخر المصلحة 4 الوقفٌ 
للشيخ عبد الله بن بيّة» وهو منشور 4# مجلة اليحوث الفقهية المعاصرة العدد السابع والأريعون. 


(17) ولد يعني هذا تغييب آراء الفقهاء واجتهادا تهم والجهد الذي قاموا به عبر عصور متتالية: وإنما المقصود اعتبار 
المصلحة قاض توزن بهالاجتهادات الملحضة دون تغييب للاستد لالات الفقهية. 


(4؟1) ويذكر ك2 هذا المجال كأنموذج: الجهد المبذول لباحثين مكلفين من قبل جامعة الملك عبد العزيز بجدة لرصد 
الأوقاف ميدانياً واللقاء بالنظار» بهدف جمع مادة تعرف بأثر الوقف الاجتماعي. 
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لدى حساب بنكي باسم الوقف الذي يتولى نظارته سهلت محاسبته بعد ذلك. 
وما ذكرته سواء فيه الأوقاف الأهلية والخيرية. 
وهو تطبيق لما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من إنشاء ديوان لحساب الأوقاف» 
وتبقى للمحاكم مهام فصل الخصومات وقطع النزاعات» ويكون الإشراف لهذا 
الديوان» إذ تقرر سابقا أن ولاية القاضي الإشرافية مستفادة من تولية الإمام الأعظم 
ل فاك ل ليا لدي ان أو أفانة أو نه ال “030 


خاتمة البحث 

أحمد الله على ما من به من إنجاز هذا البحث» وأختمه بالنتائج والتوصيات الآتية: 
أولاً: نتائج البحث: 

20007 (إر سا سس إرقاف. ومعناه م 
ومعناه في الاصطلاح: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. 

-١‏ الوقف نوعان: وقف أهلي أو ذري» وهو: ما جعل استحقاق ريعه للواقف 
نفسى أو ذريته وأحفاده وأسباطه» ونحوهم من قرابته. ومن أمثلته أوقاف عدد من 
الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر وعمر وعلي والزبير وأبي طلحة وابن عمر وأنس 
رضي الله عنهم وغيرهم. 

*- والنوع الآخر: الوقف الخيري أو العام» وهو: ما يصرف ريعه في وجوه 
الخير والبر» سواء أكان على أشخاص معينين كالفقراء» أم كان على جهة من 
0 ا الحاية. كالمساجل” 

5- الوقف الأهلي جرى عليه تضييق ومحاولات لإلغائه ومصادرته من قبل 
بعض الحكام بدءا بالملك الظاهر بيبرس» وانتهاء بالقوانين التي صدرت في مصر 


(75١)الإشراف‏ القضائي على الأوقاف ص 4779. 
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وسوريا والعراق بمنع الأوقاف الأهلية» وإلغاء ما كان موجودا منها. 

- الولاية على الوقف سلطة شرعية جعلت لكل عين موقوفة» فلا بد للموقوف 
من ناظر يدير شؤونه» ويحافظ على مصلحته من صيانة وعمارة وتنمية وحفظ 
وصرف لغلته على مستحقيها. 

5- الولاية الخاصة هي الأصل في الأوقاف» ومصدرها الواقف نفسه في الغالب» 
وهي أقوى من الولاية العامة» فمتى وجد للوقف ناظر خاص فليس للحاكم حق 
التصرف في الوقف. إلا في الحدود التي تسمح له بها صلاحياته كولي عام . 

- الولاية العامة على الأوقاف هي من باب الولاية العامة على مصالح 
المسلمين» وهي من اختتصاص الحاكم "الولي العام '» ومع توسع الأوقاف وكثرتها 
وتنوع مصارفهاء وكثرة العدوان عليها أسندت هذه الولاية في العصر الحاضر إلى 
وزارات الأوقاف في معظم البلدان. 

8- الأصل في الوقف الالتزام بشروط الواقف. ما لم تخالف كتاباً أو سنة أو 
جاع ار نقلي تيار عار 

9- اتفق المسلمون على أن شروط الواقف تنقسم إلى صحيح وفاسد» كالشروط 
في سائر العقود» ومن قال من الفقهاء: إن شروط الواقف نصوص كالفاظ الشارع » 
فمراده أنها كالنصوص في الدلالة على مراد الواقفء لا في وجوب العمل بها ما 
دامت مخالفة للشرع . 

-٠‏ الإلزام بشروط الواقف الموافقة للشريعة والمحققة للمصلحة. وإبطال ما 
خالف ذلك منها هو جزء من مسؤولية الدولة في حماية الأوقاف وتحقيق مقاصدها 
الدع 

-١‏ الولاية على الوقف منوطة بالمصلحة» والناظر ليس له أن يفعل شيئاً في أمر 
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الوقف إلا بمقتضى المصلحة الشرعية» وعليه أن يفعل الأصلح فالأصلحء وما خير 
فيه فهو تخيير مصلحة. لا تخيير شهوة وهوى. 

- من مسئوليات الدولة تجاه الأوقاف محاسبة الولاة والنظار على الأوقاف 
ومتابعتهم. سواء أكانوا ولاة على الأوقاف العامة أم الخاصة» وتوجيههم للقيام 
بوظائفهم ومسؤولياتهم تجاه الوقف. 

- للحاكم النظر العام» فيعترض على الناظر الخاص إن فعل مالا يسوغ فعله 
لعموم ولايته» وله ضم أمين إلى ناظر خاص مع تفريطة أو تهمته ليحصل المقصود 
من حفظ الوقف. ولا اعتراض لأهل الوقف على ناظر أمين ولاه الواقف. 

4- تتأكد المحاسبة للنظار على الأوقاف العامة لأنها في العادة أكثر وأثمن» 
والواقفون لها قد جعلوها في ذمة الدولة وتحت مسؤوليتهاء وقد يكونون موتى منذ 
كات السدن: كما أن المستحقن لخلتها غير متحدودين أو معينين» فيسهل إهمالها 
أو التلاعب بها. 

6- الجهات المسؤولة عن محاسبة النظار جهتان: الواقف. والسلطان ونوابه. 
وهم القضاة» وكذلك الجهات الإشرافية المختصة بتنظيم الأوقاف والرقابة عليهاء 
وهو ماكان يسمى سابقاً بديوان الأوقاف» ثم عرفت في زماننا بوزارة الأوقافء أو 
إدارة الأوقاف» أو هيئة الأوقاف» أو نحو ذلك من التسميات. 

7- الموقوف عليهم» وخاصة في الوقف الأهلي» أو الوقف الخيري على 
معين» من حقهم سوال الناظر عن مصروفات الوقف ووارداته» وذلك عند الاشتباه 
أو الشك في أمانة الناظر أو حسن تدبيره» لأن مصرف الوقف عليهمء فإذا كان 
السكوت عن الناظر يضر بحقهم كان لهم سؤاله عما أشكل عليهم» ومطالبته 
بكشوف الواردات والمصروفات؛ لتطمئن قلوبهم؛ فإن لم يتجاوب معهم كان لهم 
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الحق في مخاصمته إلى القاضي الشرعي. 

7- تصرفات الناظر على الوقف العام أو الخاص منوطة بالمصلحة» ومقيدة 
بشرط الواقفء. ولما كانت بعض التصرفات في الوقف مؤثرة في الوقف زيادة أو 
نقصاء وتحتاج إلى اجتهاد ونظرء لمعرفة مدى تحقق المصلحة للوقفء والتأكد من 
موافقته لشرط الواقفء كان لزاماً على الناظر أن يراجع القاضي فيما عزم عليه من 
تصرف قد يضر بالوقف ومصالحه. 

- قد تقتضي مصلحة الوقف أو المصلحة العامة بيع الوقف وشراء بدل عنه 
أو نقله إلى مكان آخر في البلدة نفسها أو غيرها من البلدان» أو استبداله بما هو 
أصلح للوقف وأنفع للموقوف عليه» ويجب أن يستأذن فيه القاضيء. ولا يصح 
للناظر أن يتفرديرايه. 

69 تجوز الاستدانة على الوقف عند الحاجة الماسة أو المصلحة الراجحة» ولكن 
لابد من إذن القاضي في ذلكء للتأكد من أن المصلحة تقتضي ذلك. 

-٠‏ الذي يتلخص من كلام العلماء في إقراض غلة الوقف أنه جائز» بشرط 
إذن القاضيء وأن يكون القرض من غلة الوقف» وليس من عين الوقف أو قيمته» 
وأن يكون في حال استغناء الموقوف عليهم أو غيبتهم» فإن كانوا في حاجته 
كانوا أولى به من إقراضه لغيرهم» وأن يخشى تلف الغلة أو نقصها بضياع أو 
حريق أو سرقة أو غيرهك وآن يكون القرمر على انقهة إذلك ل لل ل 
القرض رده . 

-١‏ يستحق الناظر أجرة المئل» فإت فدرفا له الوافف امنيا الناظرة ولو 
كانت أكثر من أجرة المثل» وإلا قدرها له القاضي. 


- يجتهد القاضى فى تحديد مقدار أجرة المثل ما يناسب كل خالف وذلك 
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لوجود عوامل عديدة تؤثر في مقدار هذه الأجرة» فالقاضي ينظر إلى كلفة الناظر 
في إدارته للوقف» ومقدار كفاءته» والوقت الذي يبذله» والنفع الذي يلحق الوقف 
من نظره . 

7- الدولة مسؤولة عن تعيين ناظر على الوقف إذا كان الواقف لم يعين 
ناظراً عليه» وإذا تصرف الناظر بما ليس في مصلحة الوقف منعته الدولة وأبطلت 
تصرفه. 

4- يمنع الناظر من تأجير الوقف لنفسه أو لولده أو والده أو زوجه. لأنه متهم 
بالمحاباة على حساب الوقفء وإذا أجر الوقف بأقل من أجرة المثل لزمه ضمان ما 
6ل ران سير )رقف مطلفاء أو آلا يوجره أكثر 
من سنة» فخالف الشرط بطلت الإجارة» ولم يصح تصرفه. 

6" يد الناظر على الوقف يد أمانة» فإذا تعدى أو فرط ألزمته الدولة بضمان ما 
تلف بتعديه أو تفريطه. 

- إذا كانت مصلحة الوقف تقتضي عزل الناظر واستبداله بأصلح منه» أو 
ضم ناظر آخر إليه» لأنه تصرف بخلاف شرط الواقفء أو قصر فيما يجب عليه 
تجاه الوقف. فلها ذلك. 

'- الإشراف القضائي على النظار محصور واقعاً بحالة التقدم للمحكمة في 
الدعاوى والإنهاءات» ولا يقوم قاض بمحاسبة أو إجراء آخر تجاه ناظر إلا بطلب 
سس لس لس يي عله تلاعب عدن 
النظار على الأوقاف وأكلهم لهاء أو تفريطهم في حمايتها وصرف ريعها في مصارفه 
الشرعة 
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كاتيا: التوضيات: 

« لاشيء أنفع في النظارة على الأوقاف - لكي تحفظ أعيانهاء ويتضاعف ريعهاء 
ويصرف في مصارفه الشرعية»- من تعيين مجلس نظارة مكون من ثلاثة أشخاص 
أو أكثر» بحيث يكوث الرأي اجماعياء وراي الجباعة أكثر بادا 2 راي الدرت 
وينبغي أن يُنص في صك النظارة على هؤلاء النظار» وأنه إن حصل لأحدهم 
عارض ينعه من الاستمرارء من وقاة أو تخريففك أواغيبة بعيدة أو غير ذللقة انانه 
يلزم بقية النظار تعيين واحد مكانه بعد أخذ موافقة القاضي وإصدار صك نظارة 
جديد. وهذه نصيحة أوجهها لكل من لديه وقف خيري عام أو خاصء وهي نتيجة 
خبرة ومعاناة في هذا المجال» وينبغي للجهات الوقفية الحكومية والأهلية والقضاة 
المعنيين بالأوقاف أن يشجعوا على ذلكء وأن يجتهدوا في إعانة الواقف على 
اختيار الأصلح الأكفأ للنظارة على الأوقاف الخاصة والعامة. 

» سن أنظمة تجعل للوقف شخصية اعتبارية مستقلة تحفظ حقوقه» وتسهل إدارة 
أصوله» وتنمية موارده» وصرف ريعه في مصارفه الشرعية» وفقاً لشروط الواقف» 
ونئا مدان ال لاص 

© أهمية اقتراح حلول عملية» ووضع غماذج وقفية» وقواعد محاسبية وإدارية» 
ولوائح تنظيمية تشجع على المبادرة إلى الوقف, وتعين الواقفين على ضبط أوقافهم 
وحسن إدراتهاء وضمان استمرارها وتطورهاء واختيار أفضل المصارف لريعها. 

« الحرص على تعزيز مبداً الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات بين جميع 
الجهات المعنية بالأوقاف. والتنسيق بين المحاكم الشرعية ووزارات الأوقاف وهيئاته 
ومؤسساته الحكومية والأهلية في كل ما يتعلق بالمحافظة على الأوقاف وتطويرها. 

٠‏ تكثيف الملتقيات العلمية والموّتمرات» وإعداد البرامج الإعلامية» وعقد 
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المحاضرات والندوات للتوعية بأهمية الأوقاف وفضلها وأحكامهاء وأثرها في 
بناء الحضارة والنهضة بالأمة» وكيفية تنظيمها وضبطهاء واستعراض الموضوعات 
والمستجدات المتعلقة بها. 

© تشجيع البحث العلمي في مجال الأوقاف» وإيجاد أوعية معلومات متخصصة 
لمساعدة الباحثين في هذا المجال» من خلال كراسي البحث في الجامعات» ومراكز 
نات شرك المتخصصة في الأوقاف. 

ه حث الواقفين على المبادرة بتسجيل أوقافهم وتوثيقها رسمياء حفاظاً عليها 
من الضياع » وتلافياً لحدوث إشكالات مستقبلية» وتشجيعهم على الاهتمام بالبناء 
المئؤسسي للأوقاف إدارةً وتوزيعاً ومحاسبة» مع الحرص الشديد على اخختيار النظار 
الأكفاء الأمناء» وتطويرهم في هذا المجال. 

* إنشاء بنوك خيرية وشركات استثمارية وقفية تختص بإدارة الأصول الوقفية» 
وتطوير الأوقاف وتنميتهاء وتقديم الحلول التمويلية والاستثمارية» لها ودعوة 
الجهات المختصة للعمل على تفعيلها. وإضافة الشركات الوقفية غير الربحية إلى 
نظام الشركات» أسوة بعدد من الدول التي سبقت إلى ذلك. 

© الترخيص لراكز استشارية متخصصة في مجال الأوقاف وتسهيل مهامهاء 
للإسهام في تطوير الأوقاف وحمايتهاء وتقديم الذراسات و الا بحاث المتعلقة بها. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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التوصيف الفقهي لعمليات 
التقايض + المعامالات 


المصرفية المعحاصره 


إعداد 
د. هشام بن عبدا ملك بن عبد الله بن محمد آل الشيخ 


الآستاذ المشارك بقسم الفقه المقارن 2 المعهد العالي للقضاء 


التوصيف الففهي لعمليات التقابض 4# المعاملات المصرفية المعاصرة 


4» 5 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغمره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 


> ل ستر هو 


أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. :9يآيًا أل اموا 


ل رس ل عدصد ى 2 ادس مستي اونا خم 2 ل سي ال ع 
مو يتأيها اناس أتَُوأ ويك اذى حَلفَكرٌ ون ينودو وَحَلَقَ منها رَوْجَهَا وَبَتَّ مهما رجالا كزيرا وضآه 
مه همير م2 | مسسربر مج نم سس | ب م هرس خم ور 5 م 
واتقواا هَ ألَدِى مسا لون به- وا ))_- م إِنَ الله كان يكم ريا ([0) #6( سورة النساءء الآية : 0 


- 


ل اي 


ومن يُطِع أله ورسُوله” فقَد فار ًا عَظِيمًا 0 #6 (سورة الأحزاب» الآيتان: 0171-1٠‏ . 


اما لل 
فإن أصدق الحدكك كناك اللّه» وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم» 


وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. 
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شرع الله سبحانه وتعالى للناس كافة التعامل مع بعضهم البعضء لتستمر الحياة 
حَبيمًَايجْمَعُونَ (45 (سورة الزخرفء الآية: 037737 . 

وحتى يصل الإنسان إلى غرضه ويدفع حاجته؛ كان لابد من التعامل بالبيع 
والشراء وغير ذلك من العقود- 

ولما كانت حاجات الناس تتجددء مع تقدم الزمن» وكثرة الناس» وتوسع المذنه 
وتطور الصناعات» وظهور التكنلوجيا المبهرة في جميع المجالات؛ كان لابد أن 
ينشأ عن هذا التجدد مسائل حديثة» وقضايا معاصرة لم تكن في العصور السالفة» 
ومن ذلك عمليات التقابض المصرفية الحديثة» وهي: (الشيكء الكمبيالة» الشيك 
السياحي» القيد على الحساب» القيد على الحساب في الصرف, الحوالة المصرفية» 
قبض أوراق البضائع » قبض أسهم الشركات). 

فما هو التوصيف الفقهي لكل عملية تقابض من هذه العمليات المصرفية؟» إذ 
في ظني لا يوجد ما يمكن وصفه بالتقابض في العمليات المصرفية غير ما سبق . 

ذخا ار 
إلا بالقتبضء وكفير ا ما بحصل ناراف لتر الزن مدو ال فر الات 
المصرفية الحديثة» ما يجعل الإحاطة بمسائل هذا البحث في الأهمية بمكان لدى 
القضاة والإقتصاديين وطلبة العلم» وهذا ما حداني للبحث في هذا الموضوع . 

وقد فسمت هذا البحث إلى مقدمة؛ وتييله وثلاثة فصول؛ وحاقة. 


وفك الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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5-5 


لمهيد 


المبحث الأول: تعريف القبض لغة واصطلاحا 


القيض 2 اللقة: 

القاف والباء والضاد أصل واحد يدل على شيء مأخوذء تقول: قبضت الشيء 
ل 0 

والقبض: تناول الشيء بجميع ا 00 
المال» أي أخذهء وقبض اليد على الشيء؛ أي جمعها بعد تناوله» والقبض قبول 
المتاع 0" 

والقبض: بمعجمة إكمال الأخذ. وأصله القبض باليد كلهاء ويستعار القبض 
لشي الشرء وإن لم 50000002 كقبضيت الدار من قلان» أي 
ي” 

سنا صار ني ملكاته وقتّضه الال أعطاماياء”". 
القبض ف الاصطلاح: 

ا 

وقولنا (حقيقة» أي: بوضع اليد على الشيء كأخذه سال 

ا ل و شري فص فى حك المقروض. 


.ه١0/ه معجم مقاييس اللغة» لابن فارس‎ )١( 


(؟)الصحاح: للجوهري .٠33٠١/7*‏ لسان العربء لابن منظور 2715/1 مختار ا لصحاح؛» ص:217: العين» ص:ه /07: المغرب» 
؟روة١5-1هة‏ 1ه 


0 التعاريف» للمناوي ا/'اه. 
)ا مختار ا لصحاح ص: 15ه. 


(0) التخلية هي: أن يخلي البائع بين المبيع وبين المشتري برفع الحائل بينهما على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه 
فيجعل البائع مسلماً للمبيع والمشتري قابضاً له. فالتخلية بين المبيع وبين المشتري قبض؛ وإن لم يتم القبض حقيقةٌ 
فإذا هلك يهلك على المشتري. بدائع الصنائع 0ه/544. 
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د. هشام بن عبدالملك بن عبد الله بن محمد آل الشيخ 


وقيل: حيازة الشيء والتمكن منه سواء كان التمكن باليد» أو بعدم المانع من 
الاستيلاء علية» والتمكن هن التصرف فيهء وهو ما ينبي بالدكلة ار الشيمن 
ا 

والتعريف الاصطلاحي للقبض مبني على مسألة وقع الخلاف فيها بين الفقهاءء 
وهي: هل يفرَّق بين المنقول وغير المنقول في القبض؟ 

فالمنقول مثل المتاع والثياب لا يتم القبض فيه إلا بنقله وتناول المشتري له حقيقة 
2000 
التصرفء ومن الفقهاء من لم يفرق بين المنقول وغيره» بل يتم القبض بالتخلية في 


إن 


جميع المعقود عليه » وسيأتي مزيد بحث لهذه المسألة في المبحث التالي. 
المبحث الثاني: طرق القبض عند الفقهاء 


د00 
وار لا واقوى تلك الطرق وأكتي ا را 


م 


غالبا. 
ا 

فالعقار يكون القبض فيه بالتخلية والتمكن من التصرف»ء وهذا باتفاق الفقهاء . 
وألحق جمع من أهل العلم قبض الثمر على الشجر بالعقار في اعتبار التخلية؛ 


1 
لحاجة الناس إلى ذلك وتعارفهم عليه : 
(5)القوانين الفقهية» لابن جزي ص: 7278 حدود ابن عرفة ص: .41١6‏ 
() حقيقةً: بتناولها باليد؛ وحكماً: بنقلها إلى رحال المشتريء وإن لم يتناولها المشتري باليد. 
© فتح الباري» لابن حجر :2957/5 بدائع الصنائع؛ للكاساتي ه/ 1 حاشية ابن عابدين 5 /١ه»‏ بداية المجتهد 2155/7 
القوانين الفقهية ص :276 المجموع؛ للنووي 222/9 المغني» لابن قدامة 4/ه؟١.‏ 


(4) الفتاوى الهندية */215 حاشية ابن عابدين 05١/54‏ المجلة العدالية م/ 277 منح الجليل 589/7: مواهب الجليل ؛ //الا4» 
روضة الطالبين */16ه؛ مغني المحتاج 27١/1‏ المجموع شرح المهذب 777/9: كشاف القناع */507 المغني .1810/-١85/5‏ 


.81:11ا/7/١ شرح معاتي الآثار 2*5/4 المغني 2187-187/5 قواعد الأأحكام؛ للعز بن عبد السلام‎ )٠١( 
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التوصيف الففهي لعمليات التقابض 2# المعاملات المصرفية المعاصرة 


والحنفية رحمهم الله قالوا: القبض لا يكون إلا بالتخلية» سواء كان المبيع عقاراً 
ار 

وجمهور أهل العلم رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة على أن ما سوى 
العقار مما يمكن أن يتناول باليد عادةً - كالنقود والثياب والحلي - لا يكون قبضه إلا 
بالتناول باليد”""” 


وأن ما كان مقدرا بكيل أو وزن أو ذرع أو عدء فقبضه يكون باستيفائه بما يقدر 

1 اه د ف 

فيه» من كيل او وزث او ذرع اوعد. 
وما عدا ذلك مما لا يعتبر فيه تقدير من كيل أو وزن أو ذرع أو عد؛ إما لعدم 

إمكانه» وإما مع إمكانه لكنه لم يراع فيه التقدير يذلك» كالعروض والدواب 


ا ا لس كر له شر يله م مكادف رهلا ما اتاره الشافعية 
2250 5 
من الركبان جزافا» فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى تنقله من 


مكانه) وفي رواية قال: (كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
2 000 )256 

إذا اشتروا طعاما جزافاء أن يبيعوه فى مكانه حتى يحولوه). 

أما المالكية فقالوا: ما لا يعتبر فيه تقدير من كيل أو وزن أو ذرع أو عد يرجع في 
0 


قبضه إلى العرف. 


.ه١15/5 بدائع الصنائع؛ للكاساني ه/5515» الفتاوى الهندية “ “/15, حاشية ابن عابدين‎ )١١( 


(؟١)الذخيره‏ ١/١ه3‏ شرح الخرشي ه/ » الشرح الكبير» للدردير ”ه15١2‏ مغني المحتاج ؟ا/الىء المجموع شرح المهذب 
2, كشاف القناع 207/7 المغني ككدا لاما 


(1)النخيرة 2157/١‏ شرح الخرشي 2158/5 الشرح الكبيرء للدردير 2154/7 مغني المحتاج 77/7 روضة الطالبين /٠‏ اه 
كشاف القناع 7-501١/«*‏ 270 المغني 187/5-/1410. 


)١ 5:‏ مغني المحتاج 277/5 روضة الطالبين 7/١١ه»‏ كشاف القناع 30١7/7‏ المغني .187-١85/57‏ 
(١1)أخرجهما‏ مسلم 4 البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل قبضه برقم: 38417 ورقم: 351145. 


(5١)()لنخيره :»٠07/١‏ شرح الخرشي ه٠/1508»‏ الشرح الكبيرء للدردير .١505/7‏ 


ءاسرا العدد ١ه‏ - ربيع الآخر 1474ه - السنة الخامسة عشرة 


د. هشام بن عبدالملك بن عبد الله بن محمد آل الشيخ 


وللحنابلة رحمهم الله تفصيل جيد في أنواع وطرق القبض. قال الموفق ابن 
قدامة رمه انزو ور 
أوقوناء لقف 1 ررد ... ثم قال رحمه الله : وإن كان المبيع دراهم أو دنانير 
فقلضها باليدء وإن كان ثانا فقضها فليا رن لا ل ل ل 7 
وإن كان مما لا ينقل ويحول فقبضه التخلية بينه وبين مشتريه لا حائل دونه» .ثم 
قال رحمه الله : القبض مطلق في الشرع » فيجب الرجوع فيه إلى العرف كالإحراز 
ا 

فيظير عا سن : أن باع الحبيرر ع اللشصي ا ار ل ل 
باستقاء قذرة .وما كان راف فق للا ل ار ا ا ا 


المبحث الثالث: أثر القبض على العقود 


للقبض آثر كبير في الكثير من العقود وفيما يلي بيان ذلك: 

دلا اعتبار افر لي رت 
من دون القبضء كما في الصرف فإنه بيع نقد بنقد» سواءً اتحد الجنس أو اختلف» 
وقذاقال ابن المنذر ال اه 7 رتح كر ل فط ل لكر ا ان 


(17) هو: الشيخ الإمام؛ القدوة: العلامة» المجتهد؛ شيخ الإسلام؛ موفق الدين؛ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد 
بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجماعيلي؛ ثم الدمشقي الصالحي الحنبليء إمام الحنابلة بجامع دمشق؛ وصاحب 
التصانيف البديعة النافعة» ولد بجماعيل من أعمال نايلس سنة ١4ده‏ » وتويك سنة ١57ه.‏ انظر: السير 2156/77 معجم 
البلدان 21١/7‏ فوات الوفيات 477/١‏ البداية والنهاية 44/17» شذرات الذهب ه/88: التاج المكلل ص:775. 


(186) المغني 2188/5 


(19) هو: الإمام الحافظ العلامة أبو بكر . محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» نزيل مكة » ولد سنة ١1"ه)‏ وصئف 
.4 اختلاف العلماء كتباً لم يصنف أحد مثلها : و احتاج إلى كتبه الموافق والمخالف » تو عام 718ه. انظر تهذيب الأسماء 
واللغات 2195/٠“‏ وفياتالأعيان 2307/4 تذكرة الحفاظ /85/ء سير أعلام النيلاء 2440/١4‏ طيقات الشافعية 7/1 .٠١‏ 


العدد 8ه - ربيع الآخر 1484ه - السنة الخامسة عشرة ككَدالكاأ) 


التوصيف الففهي لعمليات التقابض 2# المعاملات المصرفية المعاصرة 


المعار ين إذا شرا قل أن مقايضا أن الشر فت فاسيد) ”, 

وكما في بيع الأموال الربوية ببعضهاء فإنه يشترط التقابض»ء إذ يبطل العقد إذا 
تفرق المتعاقدان من دون القبض» والدليل على ذلك: ما رواه عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضةء والبر بالبرء والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح» مثلاً بمثل» سواءً 


- 5 5 5 2 قر 
بسواء»ء يدا بيد» فإذا اختلفت هذه الآأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد 
كذلك عقد السلم يبطل لو لم يتم قبض رأس المال في مجلس العقدء إذ يعتبر 
ع الرفرة) 
ذلك بيع دين بدين» وقد انعقد الإجماع على أن بيع الدين بالدين لا يجوز 2 


اا ري و سس عطاك أسلفه 


قبل أن يفارق من أسلفه. ولأنه إذا لم يقبض الثمن في المجلس» صار بيع دين بدين» 
. 0050 
وهذا لا يجوز). 


ا ا سس اشتال لكية محل العقد واستقرارهاء ومن 
ذلك بعض عقود التبرعات» وهى: الهبة» والعارية» والقرض» فإذا تم القبض في 
ل را كان ملك الغنء أو ملك المتفعة كما فى 


الف 
العارية 
(١)الإاجماع؛‏ لابن المندذر ص:17. 

.4 0517 أخرجه مسلم 4 المساقات؛ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداًء برقم:‎ )1١( 

(١١)الاجماع؛‏ لابن المنذر ص:47. الإشرافء لابن المنذر ص:7/ه١١.‏ 
)١(‏ هو: الإمام؛ الحيرء أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي المطلبي القرشي؛ أحد 
الآئمة الأربعة» نسبته إلى جده شافع الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم» ولد سنة ١٠١هء‏ وأفتى: وهو ابن عشرين سنة, 
وهو أول من صنف 2# علم اللأصولء؛ توك رحمه الله سنة 4 ١٠ه.‏ انظر: طبقات الشافعية :180/1١‏ شذرات الذهب 4/7) تذكرة 
الحفاظ 259/١‏ حلية الأولياء 7/4" الأعلام؛ للزركلي 75/5. 
(14) الأم؛ للشافعي 40/7. وانظر القواعدء لابن رجب ."07/١‏ 


)١6(‏ الأشباه والنظائرء لابن نجيم ص:8ه*2 الأم؛ للشافعي270741/7 روضة الطالبين: للنوويه/ه0: مغني المحتاج؛ 
للخطيب الشربيني؟/00٠4:‏ الأشباه والنظائر؛ للسيوطي ص:5١"2‏ المحررء للمجد ابن تيمية 2074/١‏ القواعد» لابن رجب 
ل 
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ثالثا: انتقال ضمان المفبوضن إلى القابض» ووجوب بذل عوض عنه فى حال 


: انه 
التفريط والتلف. وهذا في جميع عقود الآمانات. 
ليحت اكرات ال بان حون 


هذه المسألة من المسائل الخلافية المشهورة التي تكلم عنها الفقهاء رحمهم 
الله وأكثروا ا 
خلاف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة: (ولغموض مأخذ هذه المسألة كثر نزاع 
الفقهاء فيهاء ولم يطرد إلى التوهم فيها قياس كما تراه» وكثير منهم لا يلحظ فيها 
9319557 
صورة المسألة : 

أن يشتري شخص سيارة مثلآء وقبل أن يقبضها هل يجوز له بيعها؟ 

اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة إلى ستة أقوال» سأذكرها على وجه 
الاختصار. 
القول الاول: 

عدم جواز بيع السلعة قبل قبضها مطلقاء سواءً كان المعقود عليه طعاماً أو غيره» 


وواء كان مكيلا أو موزوناء عقارا أو مقرلا ل انار أو راق الا 


بعد ان ماق 


(55؟) عقود الآأمانات هي: (الوديعة: والرهنء والعارية:ء والإجارة: والوكالة؛ والوصي» والمضارب 2 الشركة)»2 وانظر 2 
انتقال ضمان المقيوض للقابض 4# هذه العقود: القواعدء لابن رجب 707/١‏ 


(؟) هو: أبو العياسء أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم النميري الحراتي ثم الدمشقي» 
تقي الدين ابن تيمية: الإمام الحافظ المجتهد؛ شيخ الإسلام» سجن 4 مصر بسبب تعصب جماعة من أهلهاء واعتقل 
بدمشق سنة ١٠/هه‏ ثم أطلق؛ وأعيد ليموت معتقلاً بقلعة دمشق سنة 18لاه» نبغ 4 العلوم كلهاء من مؤلفاته الكثيرة: 
درء تعارض النقل والعقلء الاستقامة؛ منهاج السنة. انظر: الفتح المبين171/17, فوات الوفيات١/ه"؛‏ الدرر الكامنة١/‏ 21544 
البداية والنهاية2550/18النجوم الزاهرة94/١2501‏ الأعلام؛ للزركلي١/44١.‏ 


س6 مجموع الفتاوى 1505-15037/159. 
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التوصيف الففهي لعمليات التقابض 4# المعاملات المصرفية المعاصرة 
1 ا 1 )04 0 
ذهب جمهور العلماء رحمهم الله من الشافعية » والحنابلة فى رواية » وهو 
220) 025 
قول بعض الحنفية »٠‏ والظاهرية » وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
١ 5 220‏ 
الله » وتلميذه ابن القيم رحمه الله . 
واحتجوا بأحاديث كثيرة واضحة الدلالة من قول النبي صلى الله عليه وسلم في 
ا مرف 
-١‏ (نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه). 
-١‏ ما روى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: 
اضف 
(نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم). 
-٠‏ ما روي عن عنَّاب بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 1 


إفرف 


افيف 


بعثه الى أهل مكة قال له: (إنهم عن بيع مالم يقبضوه؛ وعن ربح لم يضمنوه). 
ا ‏ التس بيلك الستره عليه لأنه إذ هلك المعقود 
عليه قبل القبض يبطل البيع الأول فينفسخ البيع الثاني؛ إذ هو مبني على الأول» 


(19) المهذب» للشيرازي١159/1:‏ روضة الطالبين: للنووي/507: مغني المحتاج» للشربيني28/17 المجموع 754/4: طرح 
التثريب 1١5/5‏ إحكام الأحكام, لابن دقيق العيد 80/54. 


.185-1١88/5ةمادق المغني» لابن‎ )١( 

23/١ المبسوطء للسرخسي4‎ )"١( 

(2”) المحلى؛ لابن حزم515/8. 

(”) مجموع الفتاوى7/79٠4»‏ الاختيارات الفقهية ص :7717. 


(4") بدائع الفوائد *#/9759, حاشية ابن القيم على سنن أبي داوود 23581١/9‏ وابن القيم هو: شمس الدين؛ أبو عبد الله 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء من علماء الحنابلة. ولد عام ١59ه‏ وتوك عام ١هلاه‏ رحمه اللّه. 
انظر لش ترجمته: شذرات الذهب 2,17١-١58/5‏ ذيل طبيقات الحنايلة» لابن رجب 4507-447/75: مختصر الطيقات» لابن 
شطي ص:58": معجم المؤلفين .٠١5/9‏ 

2 أخرجه مسلم 4 البيوع؛ باب بطلان بيع المبيع قبل قبضه: برقم: 381417 ورقم: 378145. 

(95) أخرجه الإمام أحمد 4 المسند 2151/0 وأبو داوود ِ كتاب البيوع؛ باب بيع الطعام قبل أن يستوفى؛ برقم: 0499 


والبيهقي #4 الستن الكبرىء كتاب البيوع؛ باب قبض ما ابتاعه جزافاً 714/64 


(0") أخرجه البيهقي 4 كتاب البيوع؛ باب النهي عن بيع ما لم يقبضء برقم: 0١14577‏ ه/1١31.‏ 
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كارف 


وهذا بيع فيه غرر 
القول الثاني : 
جواز بيع المبيع قبل قبضه مطلقاء سواءً كان المعقود عليه طعاماً أو غيره» وسواءً 


كان ماد ار د زرياء ناراك أو منقولاء بيع د وإلى هذا ذهب عثمان 
لكف 


البتى رحمه الله 
5 5 2 . 300 ا ٠.‏ 
وهذا القول مخالف لصريح السنة الثابتة» قال ابن عبد البر رحمه الله :(وهذا 
قول مردود بالسنة والحجة المجمعة على الطعام» وأظنه لم يبلغه هذا الحديث» ومثل 


22 


هذا لآ يلتفك اله 
القول الثالث: 


مقدراً أم جزافاء إلا العقار الذي لا يخشى هلاكه» فيجوز ببعه قبل قبضه» وإلى 
ا 3 رذ 


0 


هذا ذهب أيو حنيفة رجي الله » وأبو يوسف رحمه الله » وهو الذي يفتى به 


(8؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .5١7/179‏ 


(9*) بداية المجتهد 177/7 المغني» لابن قدامة 2188/5 نيل الأوطار ه/158١.‏ والبتي هو: عثمان بن مسلم أبو عمرو البتي 
المصريء روى عن أنس والشعبيء وروى عنه شعبة والثوري؛ كان ثقة صاحب رأي وفقه؛ توي سنة 547١ه‏ رحمه الله انظر: 
تهذيب التهذيب 1١69/17‏ 


(40) هو: الإمام؛ العلامة, حافظ المغربء أبو عمرء يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري» 
الأندلسيء ولد لك قرطبة سنة 154ه» وتوك سنة 4571ه. وانظر 2 ترجمته: السير 15*/18: وفيات الأعيان 57/10 الأعلام 
تنكرة الحفاظ :1١/‏ شذرات الذهب 2715/7 


2791/١7” التمهيدء لابن عيد الير‎ )5١( 


(؟4) هو: الإمام العالم العلامة: فقيه العراق وإمامهم, النعمان بن ثابتء الكويكء التيمي مولاهم؛ أول الأئمة الأربعة 
وأقدمهم سناً. أدرك أنس بن مالك رضي الله عنه فيكون تابعياًء وقال عنه الشافعي رحمه الله: (الناس عيال على أبي 
حنيفة 4 الفقه) » ولد سنة ١/هاء‏ وتويك سنة ١٠١ه.‏ انظر 4 ترجمته: سير أعلام النبلاء 25٠0/5‏ وفيات الأعيان ه/ 24١5‏ 
شدرات الذهب ”779/7 النجوم الزاهرة 2١١/7‏ الطبقات السنية 4 تراجم الحنفية 85/١‏ تاريخ بغداد +١/؟91.‏ 


(4) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» الكوك؛ البغداديء أبو يوسف»ه القاضيء الفقيه الحنفي » ولد سنة 1١اه‏ 
وأخن الفقه عن شيخه أبي حنيفة النعمان؛ ولازمه سبع عشرة سنة؛ وهو المقدّم من أصحابه؛ ولي القضاء لثلاثة من 
خلفاء بني العياسء قال عنه ابن معين وابن المديني: ثقة» صنف كتياً منها: النوادر: والخراجء والآثار. واختلاف الأمصار, 
وأدب القاضي وغيرهاء و تويك سنة 187ه. انظر: السير 8/هه: الجواهر المضية 51١/1‏ الفوائد البهية ص:7750, شذرات 
الذهب١/598‏ الأعلام .1١98//‏ 
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2 


عند الخنفة 


وقالوا: إن غرر انفساخ العقد منتفي في العقار الذي لا يخشى هلاكه. فيجوز 


وفي هذا مخالفة لعموم الأحاديث التي تنهى عن بيع ما لم يقبضء وهو أيضاً 
تخصيص لعموم النصوص بالقياس المظنون العلة؛ وهذا غير جائد “ 
القول الرابع: 

التفصيل: فلا يجوز بيع المطعوم قبل قبضه إذا كان فيه حق توفيه من كيل أو وزن 
أو ذرع أو عد» وسواءً كان الطعام ربوي أو غبر ربوي» وأما إذا أشتراه جزافاً -أي 
من غير معرفة قدره على التحديد- فيجوز بيعه قبل قبضه» ولكن بشرط تعجيل 


2 
الثمن» حتى لا يؤدي إلى بيع الدين بالدين» وهذا هو المشهور عند المالكية » 


2/١ 


ورواية عن الإمام الحيد 
وأستدل أصحاب هذا القول بالأحاديث التالية: 


١-ما‏ روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه 
5 9 2 


؟-ماروى ابو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى عن بيع 
)2:4 
الطعام حتى يستوفى) 
(554)المبسوط ,"/١5‏ بدائع الصنائع ه/١186:‏ حاشية ابن عابدين ه/ا5١.‏ 
(45) المغني؛ لابن قدامة191/57. 


(57) بداية المجتهد 2177/1 المعونة, للقاضي عبد الوهاب ؟9177/1, حاشية الدسوقي 2101/7 الفروق» للقرال 2197/١‏ شرح 
الخرشي 154/0. 


(47) المغني» لابن قدامة 2189/5 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 7"98/59. 

(4:) أخرجه البخاري 2 البيوع؛ باب بيع الطعام قبل أن يقبضء برقم: 22079 وأبو داوود 4 كتاب البيوع؛ باب بيع الطعام 
قبل أن يستوفى»؛ برقم: ؟8491. 

(44) أخرجه البخاري 2 البيوع» باب بيع الطعام قبل أن يقبضء؛ برقم: 2079, ومسلم 4 البيوع: باب بطلان بيع المبيع 
قبل قبيضده برقم: 75119. 
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ما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلمة (إذا ايحت ناما الوا ار 007 

وقالوا: إن الاأحاديك الواردة ١‏ في النهي عن البيع قبل قبضة مخصوصة ببيع 
الطعام» فدل على أن غير الطعام مخالف له في الحكم ”"” 

وأيضاً هي مخصوصة بالإستيفاء» وهو الكيل أو الوزن أو العدء أما الجزاف 
فاستيفاؤه بتمام العقد وتخلية البائع للمشتري, وإذا وجدت التخلية لم يبق وراءها 


20 
توفية تطلب 
وقد أجاب الجمهور عليهم بالأحاديث الصحيحة التي تنهى عن بيع الجزاف 
حتى يقبضء ومنها: 
م 
ضرف 


00 

١-وعنه‏ رضي الله عنه قال: (كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا» فنهانا رسول 
ا 

وأجاب المالكية بأن القبض في حق الجزاف هو التخلية ليس إلاء فجاز بيعه 


الولف 


كالمكيل إذا جرى في الصيعان وقبض 


(50) أخرجه مسلم 4 البيوع؛ باب بطلان بيع المبيع قبل قبيضه برقم: 7850. 

(01) المعونة:» للقاضي عبد الوهاب .91/1/١‏ 

(01) المدونة 15/17 التفريع 10/7 الكاي ص:77*؛ المعونة؛ للقاضي عبد الوهاب 91/5/7. 
(58) أخرجه مسلم 4# البيوع؛ باب بطلان بيع المبيع قبل قبضه برقم: 158147. 

(04) أخرجه مسلم ذ البيوع؛ باب بطلان بيع المبيع قبل قبضه؛ برقم: 5847. 


(5ه) المعونة, للقاضي عبد الوهاب ؟7/5/ا9. 
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القول الشامسن: 

جواز بيع غير المطعوم قبل قبضه. أما المطعوم فلا يجوز بيعه قبل قبضه مطلقاء 
ري سراف أو «شدرا يكيل أواوؤن أو عدء وهذاهو قول المالكية في زواية 
0 

واستدلوا على جواز بيع غير المطعوم قبل قبضه بمثل ما استدل به أصحاب 
القول الرابع » ولعل دليلهم عدم جواز بيع المطعوم قبل قبضه هو ما روي عن النبي 
الت 0 فمقورمه |باحةبيم 
شمة 
القول السادس: 

00 لي قن فض سراء كان مطعوما أو 
غير مطعوم» فإن اشتراه بغير تقدير (جزافاً) جاز ببعه قبل قبضهء وهذا هو القول 
ا 

واستدلوا بأن الطعام المنصوص عليه أصله الكيل والوزن» وهي مخصصة لغيرهاء 
والتخصيص بالنهي عن بيع الطعام قبل فبضه يدل على إباحة ذلك فيما سوا ”**" 

وأجيب عن ذلك بأن هذا معارض لعموم الأحاديث الصحيحة التي تنهى عن 
500 
الترجيح: 

الراجح -والله أعلم- ماذهب إليه جمهور العلماء» وهو عدم جواز بيع السلعة 


(05)المدونة 155/7ءالتفريع 17١/7”‏ 2الكالتِ ص:”*2 المعونة» للقاضي عبد الوهاب 907/7. 
(007) أخرجه مسلم 4 البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل قبضه برقم: 34417 ورقم: 5845. 
(08) المغني» لابن قدامة 189/5.ء كشاف القناع 1917/7٠‏ المحرر .777/١‏ 


(09) المغنيء لابن قدامة 190/5 
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د. هشام بن عبدالملك بن عبد الله بن محمد آل الشيخ 


قبل قضها لطلناء سوا كان الع عر اللا زر ا كر انا 
موروناء عقارء أو منقولاء بيع رار رافك وذلك إعمالا للأحاديث الصحيحة 


الواردة في النهي عن بيع مالم يقبض. 


الفصل الأول 


التوصيف الفقهي لصور القبض 2 الشيك والكمبيالة والشيك السياحي 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: القبض 4 الشيك 


عرف الشيك او الشيك: أنه ورف م ا ا ا يم 
إلى شخص آخر هو المسحوب عليه» ويكون غالبا مصرفا من المصارفء بل يدفع 


ع 


جرد الاطلاع عليه بلغا معدا م القن لتو لو ار ال ان 


والشيك له فوائد كثيرة» منها على سبيل المثال: 

- سهولة استخدامه. 

- تجنب مخاطر حمل النقود. 

ل ات 

ال 
ويقصد بالشيك المونق لعلو أن إل ا ا ا الك 
المسحوب عليه لصالح المستفيد» ويحمل هذا الشيك توقيع المسؤّول في البنك بما 


(60) معجم المصطلحات الفقهية والقانونية: د/ جرجس جرجس ص:60١3.‏ 


)5١(‏ قبض الشيك هل يقوم مقام قبض النقدء عبد الله الربعي ص:”. 


1 7 
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2527© 0 ا سيك إلا مس البنك: وهو ما ب كلضف بالشياف 
المصرفيء ولا بي يشترط وجود حساب للعميل لتصدير هذا النوع من الشيكات. 

أما الشيك العادي (غير المصدق) فيكون مع صاحب الحساب نفسه» ويكتب 
للبنك المسحوب عليه بدفع مبلغ للمستفيد المحدد في الشيك نفسه من حسابه لدى 
البنك» وليس فيه ما يفيد بحجز المبلغ المذكورء أو أن رصيد صاحب الشيك يسمح 
بوفاء المبلغ المحدد في الشيك» ويشترط لهذا النوع الشيكات وجود حساب لدى 
العميل في البنك المسحوب عليه 
صورة المسألة : 

إذا اث شترى شخص من آخر بضاعة» وقام الطرف الأول (المشتري)» بكتابة شيك 
بمبلغ البضاعة المشتراة للطرف الثاني (البائع ) وناوله هذا الشيك» فهل يعد ذلك 
قبض لمبلغ البضاعة المشتراة ؟ 
التوصيف الفقهي لقبض الشيك: 

من المعلوم أن الشيك ليس ورقة نقدية» وإنما هو وثيقة بدين بإحالة محتواه من 
ذمة ساحبه (صاحب الحساب ) إلى ذمة المسحوب عليه (البنك)» مع بقاء مسئولية 
ساحبه حتى سداده . 

الك ول يك اعنا الشيك يثابه الركالة؛ لآن الوكالة عقل جائر 
فلكل واحد منهما -الوكيل والموكل- فسخها في أي وقت شاء 

وعلى اعتبار أنها حوالة» فإنه لا تبراً به ذمة مصدره تماماء بل يعتبر محيلاً بمبلغ 
2ك رماس سس اده اذ لو لم يضرف البنك هذا الشيك» فإن صاحب الحق له 
الرجوع على مصدر الشيك ومطالبته. 


0 


(؟5) قبض الشيك هل يقوم مقام قبض النقدء عبد الله الربعي ص:ه. 


(5) المغني» لابن قدامة /774/1. 
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د. هشام بن عبدالملك بن عبد الله بن محمد آل الشيخ 


ار 
بنبغي أن يسحت إلا على و ل ل وا ل 
المسحواب بغلية) وهذء هي لخصائص الراك وا ا ا 
قدامة رحمه الله: (أن الحوالة كالقبض)» وقال أيضاً: (الحوالة كالتسليم) " » وجاء 
أيضاً في الإنصاف: (الحوالة والإبراء منه كالقبض على الصحيح من المذهب» 
دقر إن رد ل ا 7 

أما توصيف قبض الشيك على أنه قبض للنقود؛ لأن الضمانات التي أحيط بها 
2123230 
ا 00000 
يبطل بكون تلك الضمانات تؤكد أن الشيك ليس نقداً ولا في حكم النقدء وإغاهو 
سند أو وثيقة بالاستحقاق» وقبول الشيك العادي غير المصرفي (المصدق) عرضة 
للخطرء إذ لا يزال المبلغ في ذمة مصدره» ولو كان نقداً أو في معنى النقدء لما كان 
ا 0 

وهذه الضمانات أيضاً لاحقة لإصدار الشيك» وليست سابقة له فثمرتها رفع 
لا دفع » فلا تؤدي المقصود الشرعي وهو كون القبض باتاً قبل التفرق من مجلس 


5 


العقد 


© المبسوط» للسرخسي 5/٠‏ العناية شرح الهداية /ا//558-5151, المدوتة 2١75/5‏ شرح حدود ابن عرفه ص:2319 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير “”“/ه25 مغني المحتاج؛ للخطيب الشربيني ,“9٠/““‏ حاشية البجيرمي على المنهاج 
“/1”, مطالب أولي النهى 270-7754/٠‏ المغني» لابن قدامة 08/10 المحلى 894/5. 


(56) المغني» لابن قدامة 8/1ه. 

(55) الأتصافء للمرداوي .891١/5‏ 

(77) انظر: نظام الأوراق التجارية السعودي والمذكرة التفسيرية له المادة: 9لا ص:ه7. 
(18) قبض الشيك هل يقوم مقام قبض النقدء عبد الله الربعي ص:١٠.‏ 


ا المرجع السابق. 
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التوصيف الففهي لعمليات التقابض 2# المعاملات المصرفية المعاصرة 


وكذا القول بأن قبض الشيك كقبضن النقرد في عرف الناس. والاستدلال نما 
رصع 2ل تنيت" » والتعليل بان 
القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف كالإحراز والقبضء وآن 
الأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع » وتارة باللغة» وتارة بالعرف» والقبض مرجعه 
إلى عرف الناس؛ حيث لم يكن له حدٌ في اللغة ولا في الشرع؛ فإن ذلك يبطل بم 
إذا لم يكن لمصدر الشيك (الساحب) رصيد في البنك يغطي قيمة الشيك» وبذلك 
لا يمكن توصيفه على أنه كقبض النقود الورقية المعتادة. 

إلا أنه يتصور ذلك في الشيك المصرفي «(المصدّق)» إذ المصرف الذي أصدر 
الشيك المصرفي اقتطع 22 الشيك 2 حسات العميل (الاآمر بإاصدار الشيك) 
2200-0-5 شن انقاك ضرفي مغر نة لدى البنلك. 

وقد أصدر المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة 
الا الا جاع مارلى: 

ا استلام الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف 
النقود بالتحويل في المصارف . 

ثانياً: يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة 
-2 0202 كن الع ف بعيله يمعطها الشخص للمصرفه» أو بعملة 
00007 

وأصدر مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة قراراً جاء فيه: 
3 000 أن القن بلاس 1 
ل ا ا 


)7١(‏ قرارات المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي ص:19. 


(؟7)القرار رقم: 1١/84‏ 24 الدورة التاسعة: جدة. 
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د. هشام بن عبدالملك بن عبد الله بن محمد آل الشيخ 


ع ع 5 إضسفف 
وقد أفتت اللجنة الدائمة بأن استلام الشيك يعتبر قبضاء كما في الحوالة. 
المبحث الثاني: القبض ل الكمبيالة 


الكمْبيالة: بفتح الأول» وسكون الثاني» وكسر الثالث» لفظ معرب عن الإيطالية» 
معناها البدل. 

وهي ورقة تجارية تتضمن أمرأ من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر 
ما ا 
ا الى 

وقد حددت الأنظمة المختضة ياصدار تنظيمات الأآزراق النجاريه رزارة 
التجارة 7" معتى الكمبالة فا وا رك ا 
معينة» يطلب بها شخص يسمى الساحب من شخص آخر يسمى المسحوب عليه 
أن يدفع بمقتضاها مبلغاً معيناً من النقودء للمسحوب له. أو لأمره من غير تعليق 
ا 

وقد نصت الادة الأولى من نظام الأوراق التجارية السعودية على أهم خصائص 
الكمبيالة ها بلى: 

المادة الأولى: 

تش العتياله على البانات الاي 

١-كلمة‏ كمبيالة مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. 


(7) انظر: فتاوى اللجنةالدائمةءالفتوى رقم: 241/5١‏ والفتوى رقم:”5ده4: والفتوى رقم: 5اكى 4148/١1‏ هق 1505. 
(4/) معجم المصطلحات الفقهية والقانونية ص:755. 
(720) انظر: المادة الأولى من نظام الأوراق التجارية الصادر بتاريخ *18١هءه‏ والمذكرة ا لتفسيرية. 


إللهة) المرجع السابق. 
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التوصيف الففهي لعمليات التقابض 4# المعاملات المصرفية المعاصرة 


"-أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 

”-اسم من يلزمه الوفاء- المسحوب عليه-. 

:-ميعاد الاستحقاق. 

ه-مكان الوفاء. 

-اسم من يجب الوفاء له أو لأمره. 

/ا- تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة. 

8-توقيع من أنشأ الكمبيالة- الساحب- ””", 
صورة المسألة : 

يمكن تصوير المسألة على حالتين: 
الحالة الأولى: جعل الكمبيالة أداة وفاء, وتتضح ف المثال التالي: 

إذا اشترى شخص من آخر بضاعة» وقام الطرف الأول (المشتري) بكتابة كمبيالة 
على نفسه بمبلغ البضاعة المشتراة للطرف الثاني (البائع ) وناوله هذه الكمبيالة» فهل 
يعد ذلك قبض لمبلغ البضاعة المشتراة؟ 
الحالة الثانية : جعل الكمبيالة أداة ائتمان» وتتضح 2 المثال التالي : 

إذا استأجر شخص من آخر بضاعة ليستفيد منها ثم يعيدهاء وقام الطرف الأول 
(المؤجر) بكتابة كمبيالة على الطرف الثاني (المستأجر) بمبلغ البضاعة المستأجرة 
وقيمة الأجرة» واحتفظ الطرف الأول (الموّجر) بهذه الكمبيالة» فهل يعد ذلك قبض 
لمبلغ البضاعة المستأجرة؟ 
التوصيف الفقهي لقبض الكمبيالة : 

الذي يظهر لي -والله أعلم- أن الكمبيالة على اعتبارها أداة وفاء لا يعتبر قبضها 


(70) نظام الأوراق التجارية الصادر بتاريخ7/١١اه.‏ 
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د. هشام بن عبدالملك بن عبد الله بن محمد آل الشيخ 


قبضاً لمحتواها؛ إلا إذا كانت مسحوبة على المصرف» واجبة الدفع حال الإطلاع 
عليهاء وفي هذه الخالة: لافزق بين الكمييالة والشيك المطارني» إد كل مهما عله 
يعتبر قبضاً لمحتواه . 7" 

أما إذا لم تكن مسحوبة على المصرفء فلا يعتبر قبضها قبضاً لمحتواهاء إذ لا 
ضمانات تكفل دفع قيمة الكمبيالة» فهي تأخذ حكم الشيك العادي» وبذلك يمكن 
توصيف الكمبيالة على أنها حوالة» وعلى هذا الاعتبارء فإنه لا تبراً بهادمة مصدرها 
قاماء بل يعتبر محيلاً بمبلغ الكمبيالة» وضامناً سدادهاء إذ لو لم يصرف الطرف 
المسحوبة عليه هذه الكمبيالة في التاريخ المحدد» فإن صاحب الحق له الرجوع على 
مصدر الكمبيالة ومطاليدة. 

أما على اعقار الكمياكة دا ال ار 
لأن مصدرها أراد منها ضمان حقه وحفظه من الضياع . 

فمصدر الكمبيالة الاثتمانية له الحق في مطالبة الممسحوب 0 
المنفق عليه فيقيمر أحذة باء على ذلك 

أما توصيف الكمبيالة على مسألة السفتجة.» فالذي أراه -والله أعلم- أن فيها 
شبه منهاء إذ السفتجة قرض يقصد منه سقوط خطر الطريق”*"؛ قال الإمام النووي 
رحمه الله”": (وفائدتها -أي السفتجة - السلامة من خطر الطريق أو مؤونة 
الحمل””. أي أن يعطي ماله لشخص على أن يعطيه صك بمبلغ المال» يصرف هذا 


(78) التقابض 2# الفقه الإسلا مي: لعالاء الدين الجنكو ص: :55١‏ مجلة مجمع الفقه الإسل ميء الدورة السادسة: المجلد 
الأول:» ص:8ه". 
(79) التعريفات» للجرجاني ص:/اه١.‏ 


(60)الثنووي هو: الإمام؛ الفقيه» المحدث» أبو زكرياء محيي الدين» يحيى بن شرف النووي» الشافعي؛ ولد سنئة اثلامها 
وتوك سنة 157ه. انظر لش ترجمته: طبقات الشافعية 295/4 تذكرة الحفاظ 2١57١/5‏ النجوم الزاهرة 2707/8/10 شذرات 
الذهب ه/5ه". 


.197 تحرير ألفاظ التنبيه ص:‎ )8١( 
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التوصيف الففهي لعمليات التقابض 2# المعاملات المصرفية المعاصرة 


الصك في بلد آخرء حتى يأمن من خطر حمل المال في الطريق.'””) 

وهذا هو المراد من الكمبيالة كأداة إتتمان» وخلاف العلماء في جواز السفتجة 
ينبني عليه الخلاف في هذه الصورة. 

فالذين ذهبوا إلى تحريم هذه الصورة في السفتجة وهم جمهور أهل العلم' ”2 
قالوا: أنها قرض جر نفعاه على اعتبار قصد كتابة الكمبيالة لتلافي خطر الطريق نفعٌ 
لصاحب الكمبيالة» إذ قد يخشى لو سافر بأمواله أن يسطو عليه اللصوص وقطاع 
الطرق» فيلجاً إلى هذه الحيلة ليستفيد من وراء هذا القرض دفع الخطر المتوقع في 
الطريق. 

والذي يظهر لي والله أعلم جوازها على هذه الصورة؛ لأن فيها مصلحة لكلا 
الطرفين» من غير ضرر بواحد منهماء والشرع لم يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة 
فيهاء بل جاء بمشروعيتها؛ ولأن هذا العمل ليس بمنصوص على تحريمه؛ ولا في 

معنى المنصوصء فوجب إبقاؤه على الإباحة إذ الأصل في المعاملات الإباحة. 

والحنوف على النفس أو ا مال غالباً لخطر الطريق» فلا حرمة في العمل بالسفتجة؛ 

ان ع مض للف جر نفعا. 


المبحث الثالث: القبض لي الشيك السياحي 


في عام 1841م كانت أول نشأة للشيك السياحي» بسبب رحلة قام بها رئيس 
شركة أمريكان إكسبريس للسياحة إلى أوروباء فواجه فيها متاعب ترجع إلى كيفية 
حصوله على مال يقوم بشئون حياته في هذه الرحلة» فابتكر نظام الشيكات 


(61)الشرح الكبيرء للدسوقي 0/9؟7. 


(6) ابن عابدين 2175/4 27590 20947 تكملة فتح القدير 0/ 3501-75٠0‏ البدائع 290/10 الدسوقي ” /555-750) الحطاب 
والمواق بهامشه 2047/4 الكالك لابن عبد البر 7794-1078/17؛ المهذب 21١/١‏ نهاية المحتاج 170/4 المغني 4/4ه755-7: كشاف 
القناع * //1ا”. 
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د. هشام بن عبدالملك بن عبد الله بن محمد آل الشيخ 


السياحية» حتى ذاع استعمالهاء فأصبحت البنوك تصدر شيكات سياحية قابلة 
للصرف لدى جميع البنوك الأخرى» وفي جميع دول العالم. 09 

وأفضل من عرف الشيك السياحي من الناحية الاصطلاحية هو الأستاذ 
الدكتور / سعد بن تركي الخئلان» حيث قال: الشيك السياحي هو: (أداة دفع مالية 
عالمية القبول» يصدر عن مؤسسات مالية بفئات متفاوته» ويلتزم مصدره بالوفاء 
بقيمته لقابله بعد مطابقة توقيع حامله لتوقيعه المدون على الشيك) . '*" 

والصورة الغالبة للشيك السياحي هي: أن يصدر الشيك السياحي بفئات 
نقدية معينة» وعلى الصك مكان يوقع فيه العميل عند استلام الشيكء ومكان آخر 
يوقع فيه عند قبض قيمته أمام البنك الذي يدفع هذه القيمة؛ ليتحقق من تطابق 
التوقيعين» ومن أن الذي يستوفي القيمة هو ذات المستفيد الذي استلم الشيك ممن 
أصدرهء وبعد الوفاء بقيمة الشيك السياحي تسوى العملية بين البنوك المشتركة في 
إصداره» وتستوفى القيمة بطريقة المقاصة . 

ومن الملاحظ أن الشيك السياحي لا يتضمن تاريخ السحبء ولا مكان الإصدارء 
ولا اسم المسحوب عليه؛ ولا يتضمن تعهد البنك بالدفع . 

فالشيك السياحي يستهدف مجرد نقل النقود» ولا يستخدم كأداة للاثتمان» 
التي هي الوظيفة الأساسية للسندات التجارية. 0" 
صورة المسألة : 


إذا اشترى شخص من آخر بضاعة» وقام الطرف الأول (المشتري) بالتوقيع على 


(44) مجلة البحوث الإسلامية: بحث للشيخ عبد الله بن سليمان المنيع بعنوان (تحديد صيغة القبض وهل قبض 
اتشكات تعر قبضا): 11/0 


(66) فقه المعاملات المالية المعاصرة: أ.د. سعد بن تركي الخثلان ص:775. وجاء لش المعايير الشرعية لهيتة المحاسبة المالية 
الإسلامية تعريف مقارب لتعريف الدكتور سعد الخثلان» ص: 8 المعيار رقم: 12 


(65) أبحاث هيئة كبار العلماء ه/9**, عمليات البنوك من الوجهة القانونية» للدكتور محمد عوض ص: 504-5-07. 
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التوصيف الففهي لعمليات التقابض 2# المعاملات المصرفية المعاصرة 


الشيك السياحي في الخانة المعدة للتوقيع عند الشراء» وتطابق توقيعه مع توقيعه 
الآخر في الخانة المعدة للتوقيع عند استلام الشيك السياحي من مصدره. ودفع 
هذا الشيك السياحي للطرف الثاني (البائع )» فهل يعد ذلك قبض للمبلغ البضاعة 
المشكراة؟ 
التوصيف الفقهي لفقبض الشيك السياحي: 

من المعلوم أن الشيك السياحي يشابه الورقة النقدية من حيث القيمة» إلا 
أنها تحتاج إلى التوقيع عند الدفع للتاجر» وبشرط أن يتطابق التوقيع مع ما وقعه 
المشتري عند إصدار الشيك السياحي» فيحيل محتواه من ذمة المشتري (صاحب 
الشيك السياحي)» إلى ذمة مصدر الشيك السياحي (البنك)» فيقوم البائع بقبول 
هذا الشيك السياحي» ويستوفي قيمته من البنك المصدر له. 

فهو بذلك حوالة» ولا يمكن اعتبار الشيك السياحي بمثابة الوكالة؛ لأن الوكالة 
عقد جائز» فلكل واحد منهما -الوكيل والموكل- فسخها في أي وقت شاء. 

ا ا لم 
07 ا شرف اليك هذا الشيك السباخي؛ 
لاختلاف التوقيع » أو لكون حامل الشيك السياحي قد طلب من البنك (مصدر 
الشيك السياحي) إلغائه بدعوى ضياعه أو سرقته» فإن صاحب الحق (البائع ) له 
الرجوع على حامل الشيك السياحي (المشتري) ومطالبته. 

200 ار لكك كه لا عطي الضجان 


فنك 


الكافي للبائع في سداد قيمة بضاعته» حتى يتم تعويضه من مصدر الشيك السياحي 


(البنك)؟ وبناء على ذلك فلا يعتبر قبض الشيك السياحي قبض لمحتواه ما لم 


(610) المغني» لابن قدامة 4/1 77. 


َآءلسَمزَا) العدد ١ه‏ - ربيع الآخر 1474ه - السنة الخامسة عشرة 


د. هشام بن عبدالملك بن عبد الله بن محمد آل الشيخ 


يعوض البائع بقيمة الشيك. 
المبحث الراية: الغرق بين الشيك والكمبيانة والشيك السياحي 


توجد علاقتين حقوقيتين بين الشيك» والشيك السياحيء والكمبيالة» فالأولى: 
بين الساحب والمسحوب عليه؛ وهي الرصيد الدائن. 

والثانية: بين الساحب والمستفيد» وهي وصول قيمة الشيك والكمبيالة. 

أما أوجه الفرق بين الشيك» والشيك السياحيء والكمبيالة» فهي على النحو 
الال 

-١‏ أن الشيك والشيك السياحي واجب الدفع حال الاطلاع عليه» إذا كان 
مستكمل للمعلويات: وله جور تأجيل تف أن ار و اك 
الوفاء عند الاطلاع » وإنما يجب وفاؤها بعد وقت يجري تعينه فيها. 

"- لا يلزم توفر مقابل وفاء الكمبيالة» حين إصدارهاء ويكفي توفره في حين 
استحقاقه» أما الشيك والشيك السياحي فيجب أن يكون مقابل الوفاء بقيمته 
ا ا 

“- يشترط في الكمبيالة والشيك بنوعيه (العادي والمصرفي) أن يذكر أسم 
المستفيد» ولا يتم الصرف إلا إذا تم التحقق من تطابق الاسم على الشيك أو 
الكمبيالة مع المستفيد» بخلاف الشيك السياحي فلا يذكر اسم المستفيد» ويكفي أن 
بقدم التاجر الشيك السياحي للبتك ليثم صرفه: 

5- تعتبر الكمبيالة عملا تجارياً حتى ولو حررت بشأن مدني» أو حررها غير 
ا 00 تاجراء غير تار 

ه- الشيك السياحي يقبل الصرف الذى أي تاج فلو كانت قيمة الشيك 
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التوصيف الففهي لعمليات التقابض ف المعاملات المصرفية المعاصرة 


السياحي ٠٠١(‏ ريال) وتم شراء بضاعة بقيمة (50 ريال) فإن التاجر يقوم بصرف 
اذك الساحي واعطا المشدري ما تبقى من قيمن وهذا يختلف ماما عن الشيك 
بنوعيه (العادي والمصرفي)» ويختلف عن الكمبيالة» فلاايتم صرفهم عند أي تاجر. 

7- الشيك بجميع أنواعه أداة وفاء فقط» لذا هو واجب الوفاء دائماً لدى الاطلاع 
عليه؛ أما الكمبيالة فتعتبر أداة وفاء واثتمان وتوثيق للحق قبل النزاع » وإثبات للحق 
بعد النزاع » ولذا تكون مؤجلة. 

-٠‏ الشيك والشيك السياحي لا يكتب إلا على نموذج خاص مطبوع» يقدمه 
المصرف إلى عميله؛ أما الكمبيالة فيجوز أن: تحرر على أي ورقة عادية. 

ومن خلال ذلك ينضح أن: هناك فرقاً بين الشيكات بأنواعها وبين الكمبيالة. 


الفصل الثاني 
التوصيف الفقهي لصور القبض ف القيد على الحساب 
والقيد على الحساب ي الصرف والحوالة المصرفية 


وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: القبض لذ القيد على الحساب 


القيد على الحساب هو إجراء كتابي يقوم به البنك في سجلاته يثبت به استحقاق 
شخص معين لمبلغ محدد من المال في ذمة البنك”*)» ومضمون هذا القيد أن يجعل 
ا ااا ال اسان عمل أشر داكنا 
بذات المبلغ» وهي نقل من حساب إلى حساب آخر بمجرد قيود على الحسابين. 


(88) مجلة الأحكام العدلية المادة /51؟- 7554. 


ع َآةلسَمّزَا) العدد ١ه‏ - ربيع الآخر 1474ه - السنة الخامسة عشرة 


د. هشام بن عبدالملك بن عبد الله بن محمد آل الشيخ 


ولا يتم بهذا التقيبد نقل حسي للنقود» ولكن يترتب عليه ثبوت ملكية الشخص 
المستفيد حكما للمبلع المقيلاق جلت لتك ور حب هذ الا خراء للك ف وات 
الشتخضن المستفيد يستطيع أن يتصرف اليك القاد لك في الات الل كينا 
كاملاً. 

ويعد المبلغ المقيد في سجلات البنك وديعة '"" مصرفية للمستفيد» وعرف الناس 
البؤاة فين وداتعيم اذى لحار ا لي 
صورة المسألة : 

لو باع شخص لآخر بضاعة» فقام المشتري بتقييد قيمة البضاعة في حساب 
البائع » فهل يعد البائع قابضاً للقيمة؟ 
التوصيف الفقهي للقبض 4# القيد على الحساب: 

القبض في القيد على الحساب يتم بواسطة قاوه ل اها الك رف التق 
وتتلخص في جعل حساب عميل معين مدين بمبلغ» لكي يجعل حساب عميل آخر 
دائن بذات المبلغ» وتبداً هذه العملية عندما تنش علاقة مديونية بين شخصين أو 
200 
مبلغ من حسابه فيوفي به الآخرء الذي يلجأ بدوره للمصرف مرةً أخرى ليودع ذلك 
البلغ في حسابه» بدلا من ذلك يصدر المدين أمراً إلى المصر ف بأن ينقل من حسابه 
إلى حساب دائنه مبلغاً يعادل قيمة الدين» فيجري المصرف القيود اللازمة ثم يخطر 
الدائن بأنه أضاف إلى حسابه هذا المبلغ نقلاً من حساب مدينه. 

وهذه العملية على هذا الوجه تغني عن استعمال النقودء لذا أتجه أغلب 
القانونيين إلى تكييف النقل المصرفي بأنه عملية مادية شكلية تساوي في نظر القانون 


(49) يقصد بالوديعة هنا المعنى الشرعي لا المعنى المالي التي تشتمل على الربا. 
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التوصيف الففهي لعمليات التقابض 4# المعاملات المصرفية المعاصرة 


عملية تسليم مادية لمبلغ من النقود بل أطلقوا عليها مسمى (نقود قيدية)» فالعميل 
ل ضرم الفعل من العميل الآمرء وكل ما هناك أن طريقة ة التسليم 
طريقة مصرفية حديثة 4 ام 

وبناءً على ذلك؛ فإن القيد المصرفي يعتبر قبضاً حقيقياً» فبمجرد القيد يكون قد 
تم القبض»ء وذلك لعدة أمور هي: 

ا كأن النقود كما تكون ورقية فإنها تكون قيدية» وذلك لكون الحاجة ماسة 
دعن لد سد ذانهة حكن 

0000 عل مشي الدراما ايا ريا عليه فإك القيد 
كرون عتزلة الفنف؟ 

"- تحقق أثر القبض الحقيقي في القيد المصرفي» والتمكن من التصرف بالمبلغ 
المقيد تصرف الملاك بأملاكهم الذي هو الغرض من القبض ويتعلق به الضمان. 

وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قراره رقم 
(55/ 1/4) بهذا الخصوصء وهو على النحو التالي: 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤْتمره السادس بجدة في 
المملكة العربية السعودية من 77-١١/‏ شعبان ١٠5١هالموافق 5١-١5‏ آذار (مارس) 
0م 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (القبض: 
صوره وبخاصة المستجد منها وأحكامها) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله. 

قرر: 

11 #151#1أ0013#3#71ا000ا0اوور لكر أ ار لات 


(40)العقود وعمليات الينوك التجارية»: علي البارودي ص:585. 


ءاسرا العدد ١ه‏ - ربيع الآخر 1474ه - السنة الخامسة عشرة 


د. هشام بن عبدالملك بن عبد الله بن محمد آل الشيخ 


الطعام» أو النقل والتحويل إلي حوزة القابض» يتحقق اعتباراً وحكماً بالتخلية مع 
التمكين هن الفطير اق ولو لم رح القع الا ولف ا لل لالب 
سسسب انير وف الع ان فا 2 125 

ثانيا أن من صور القيض الشكمي امسر شرع رع فا 

)١‏ القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية: 

أ - إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة» أو بحوالة مصرفية. 

ب- إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة 
بعملة أخرى لحساب العميل. 

ج - إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغاً من حساب له إلي حساب آخر 
بعملة أخرىء في المصرف نفسه أو غيره» لصالح العميل أو لمستفيد آخر. وعلى 
المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية. 

ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم 
الفعلي» للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل» على أنه لا يجوز للمستفيد أن 
بتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان 
اسل لمعي 

"© تسلم الشيك إذا كاد له ري لابن ل ار 


استيفائه» وحجزه لم رف ار 
المبحث الثاني: القبض لش القيد على الحساب 4 الصرف 
القيد في سجلات ودفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة 


(91) مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد السادس؛ /١‏ الالا-؟الالا. 
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التوصيف الففهي لعمليات التقابض ف المعاملات المصرفية المعاصرة 


أخرى» سواءً كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصر فء أو بعملة مودعة فيه. 

والقيد على الحساب في الصرف يطلق فيما إذا كان للعميل حساب في المصرف» 
وأراد أن يصرف ماله من عملة إلى عملة أخرى» فيطلب من المصرف بيع ما في 
حسابه» وشراء ما يحتاجه من العملة الأخرىء فيقوم المصرف بتنفيذ طلبه لتقييد 
ذلك في حسابه. 

ومن المعلوم أن صرف العملات وتحويلها يشترط فيه التقابض قبل التفرق من 
المجلسء فلو قيد المبلغ في الصرف على الحساب» هل يعد ذلك تقابض في نفس 
المجلس وقبل التفرق ؟ 
صورة المسألة : 

لو جاء شخص إلى مصرف ومعه ٠٠٠١(‏ جنيه مصري)» ويرغب في صرفها 
بالريالات السعودية» وكان له حساب في نفس المصرفء أو في مصرف آخرء 
وطلب أن المبلغ على حسابه» فهل يعتبر ذلك تقابض في نفس المجلس؟. 
التوصيف الفقهي للقبض 2# القيد على الحساب 2 الصرف: 

الذي يظهر لي أن هذه العملية -والله أعلم- كالمسألة السابقة في أن القيد 
520 كر قرع الفكن عرفا وحكماء ولا 
يوجد عادةٌ وقت طويل يفصل بين التقيد على الحساب ودخول المبلغ فعلياً في 
تصرف صاحبه. 

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة الموتمر الإسلامي السابق 
ما نصه: (ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم 
الفعلي» للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل» على أنه لا يجوز للمستفيد أن 
يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة» إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان 


ع َآةإلسَمزَا) العدد ١ه‏ - ربيع الآخر 1474ه - السنة الخامسة عشرة 


د. هشام بن عبدالملك بن عبد الله بن محمد آل الشيخ 


التسلم الفعلي)'"". 

لكن الإشكال في ما إذا كان حساب الشخص ليس في نفس المصرف الذي 
سيقوم بعملية صرف العملاتء إذ في هذه الحالة سيتم تحويل المبلغ المحصل من 
عملية الصرف إلى حساب آخر في بنك آخرء وهذه العملية تأخذ عادة وقت من 
يومين إلى ثلاثة أيام» وربما أكثر لو كان المصرف في دولة أخرى. 

والذي أراه -والله أعلم- أن يتم الفصل بين عمليتي الصرف والتحويل» بحيث 
يقوم أولاً بالصرفء ويتم قبض القيمة في المجلس» ومن ثم يقوم بعملية التحويل 
إلى حسابه في بنك آخر. 

ولايلزم في نظري أن يستلم بيده قيمة الصرف, وإنما يكفي أن يشعره المصرف 
أن عملية الصرف قد تمت» ومن ثم يقوم بعملية التحويل» وذلك أن ظروف 
المعاملات وتبادل العملات في الوقت الحاضرء وضخامة اللمبالغ التي يتم صرفهاء 
بكاد تسيل معي ار 
القيد على الحساب في الصرف قائماً مقام القبض الحقيقي. 

المبحث الثالث: القبض 2 الحوالة المصرفية 

الحوالة المصرفية نوع من الخدمات التي تقوم بها المصارف في هذا الزمن» 
ويقصد بها: العملية التي تتم بناء على طلب العميل لنقل مبلغ معين إلى شخص أو 
جهة أخرى تسمى المستفيد» وذلك سواءً تم النقل من حساب إلى حساب داخل 
نفس" البنك أو فروعهه أو كان النقل بين ينكين مختلفين كلاهما من نف اليلد أو 
حصل بين بنكين في دولتين مختلفتين» وفي هذه الحالة الأخيرة يترتب على العملية 


(؟9) مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد السادس؛ /١‏ الالا-؟الالا. 


العدد 8ه - ربيع الآخر 1484ه - السنة الخامسة عشرة ككَدال كا 


التوصيف الففهي لعمليات التقابض 2# المعاملات المصرفية المعاصرة 


ياي را ليها سي 130 

وهذه الخدمة تقدم فائدة كبيرة لعملاء البنوك حيث تؤدي إلى نقل الحقوق 
ا 0 إلى قل النقرة سياء ذلك أن تسوية المستحقاك تقم من خبلال 
البنك أو البنوك المتداخلة في تنفيذ الحوالات» وتتميز الحوالات المصرفية عن غيرها 
من أساليب الدفع بكونها غير مكلفة وسريعة التنفيذ وسهلة الاستخدام من طرف 
المتعاملين» بالإضافة إلى ما تتمتع به من أمان نتيجة إجراءات المراقبة المتطورة لدى 
اللتذراك عفد السفل” 
صورة المسألة : 

لو قام شخص بشراء ذهب وأراد دفع قيمته عن طريق الحوالة المصرفية» فهل 
ات الت فى الجلس قل التفرق؟. 
التوصيف الفقهي للقبض #4 الحوالة المصرفية : 

الذي يظهر لي -والله أعلم- أن الحوالة المصرفية تعد قبضاً حكمياء وقد نص 
على ذلك مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورة مؤتمره 
السادس بجدة» حيث نص على ما يلي: 

(إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس 
بجدة في المملكة العربية السعودية من /ا١-77‏ شعبان 11٠١‏ الموافق ”.٠ - ١5‏ 
آذار (مارس) 0٠114م»‏ بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص 
00027207 وسخاصة المستسجدة منهاء وأسكامها” 0 واستماعه 
للمناقشات التي دارت حوله. قرر ما يلي: 
0 5472# المعايير الشرعية لهيئة المحاسية المالية الإسلامية؛ ص: 
ه» المعيار رقم: 7/الحوالة: الموسوعة العلمية والعملية للينوك الإسلامية: ه/4: الربا والمعاملات المصرفية؛ د/ عمر 


المنترك» ص:2”/4 البنوك الإسلامية المنهج والتطبيق» مصطفى كمال السيد طايل ص:55١؛‏ دليل العمل 4 الينوك 
الإسلامية لمحمد هاشم عوض» ص١٠١ل.‏ 


َةإلسَمزَا) العدد ١ه‏ - ربيع الآخر 1474ه - السنة الخامسة عشرة 


د. هشام بن عبدالملك بن عبد الله بن محمد آل الشيخ 


أولا: قيضل الأموال كما يكون لخنيا في لحالة كعد اليد أو اكير أو لوت 
في الطعام» أو النقل والتحويل إلى حوزة القابضء يتحقق اعتباراً وحكماً بالتخلية 
مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسّاء وتختلف كيفية قبض الأشياء 
كيب حالياء واخدلاف الأغر ان ليا يت ل اليا 

ثانيا: إن من تورة القيضر الحكدى الع شر اروك فد 

-١‏ القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية: 

أ- إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة» أو بحوالة مصرفية. 

ب- إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة 
بعملة أخرى لحساب العميل. 

ج- إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغا من حساب له إلى حساب آخر 
بعملة أخرىء في المصرف نفسه أو غيره» لصالح العميل أو لمستفيد آخر. وعلى 
المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية. 

ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم 
الفعلي» للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل» على أنه لا يجوز للمستفيد أن 
يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان 
التسلم الفعلي. 

اسل الع رن كان ل ار ا 
الا وار ا ا 

وقد ورد سوال للجنة الدائمة للإفتاء هذا نصه: (نحن من أصحاب محلات بيع 


الذهب والمجوهرات» وقد عرض علينا استخدام مكينة تسمى: نقطة بيع » وهي 


50 مجلة المجمع؛ العدد السادس» القراررقم: للا" 
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عبارة عن آلة تستخدم لتسديد قيمة ماي يشتريه منا الزبون عن طريق تحويل المبلغ من 
حسابه إلى حسابنا عن طريق التليفون» ويصدر من الماكينة سند يثبت أن المبلغ أودع 
في حسابناء فما هو حكم استخدام مثل هذه الآلة في بيع الذهب؟) 

وجاء جواب اللجنة برقم: (19550): (مادام الحال أن جهاز نقاط البيع الذي 
بموجبه يخصم المبلغ حالا من حساب المشتري المودع ف في المصرف المسحوب منه؛ 
ردول خالا إلى حساب البائم ا 
بهذه الصفة له حكم التقابض في المجلسء فيجوز بيع الذهب بالعملة الورقية 
لس المذكورة؛ لتوفر الحلول والتقابض في مجلس 
السر 

وبناءً على ذلك فإن الحوالة المصرفية التي تتم عبر الهاتفء أو نقاط البيع » أو عبر 
الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)» أو عبر أجهزة الصرف الآلي (11/1/): أو عبر 
0 رك لها الاحكاء الشرعية. 


المبحث الرابع: الفرق بين القيد على الحساب والقيد على الحساب 
الصرف والحوالة المصرفياة 


يظهر الفرق بين هذه العمليات المصرفية الثلاثة في اختلاف العملية التي يقوم 
بها المصرف كوسيط. فالقيد على الحساب تكون العملية هي نقل مبلغ مامن حساب 
مدين إلى حساب دائن» والمصرف هو الوسيط » وهي تشابه القيد على الحساب في 
الضرف إلا أنها تخلو من صرف عملات. 

أما القيد على الحساب في الصرف فهي عملية استبدال لعملة بعملة أخرى» 


(96) فتاوى اللجنة الدائمة 1١07/1ه.‏ 
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سواءً كانت موجودة في الحساب فيتم خصمها منه مباشرة» أو بعملة يتم تسليمها 
للمصرف فيقوم المصرف الوسيط بتنفيذ عملية التحويل إلى العملة المطلوبة» ويقيد 
قيمتها بالعملة الأخرى في حساب الشخص المستفيد من الصرف. وهي جمعت 
بين عملية القيد على الحساب وعملية التحويل. 

أما الحوالة المصرفية فهي العملية التي يصدرها المصرف بطلب من شخص 
معين» سواءً كان عنده حساب في المصرفء أو لم يكن عنده حساب» إلى مصرف 
آخر ولمستفيد آخره فالمصرف يقوم بعملية الوسيط فقط»ء وعادة ما يأخذ المصرف 
عمولة مقابل عملية التحويل. 

والتحويل قد يكون من حساب إلى حساب في نفس المصرفء وقد يكون من 
حساب إلى حساب في مصرف آخر داخلي أو دوليء أو تكون من حساب إلى فرد 
سعد الدرانة و و و ا ال 


الفصل الثالث 
التوصيف الفقهي لصور القبض 24 أوراق البضائع وأسهم الشركات 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: القبض ل أوراق البضائع 


تلعب أوراق البضائع في هذا الزمن دوراً كبيراً في الاقتصاد العالمي» لما تحضى 
به من تقرير الإثتمان التجاري وترسيخه بين التجار» إذ أن غالبية تعاملات التجار 
تكون على سبيل الإفاد: والوفاء بقيمة تلك الأوراق عند الاستخنانق لذلك عد 
أن كل دول العالم ليست في غنى عن التعامل بهذه الأوراق؛ لما تؤديه من دور في 


7 
العدد8ه - ربيع الآخر 144ه - السنة الخامسة عشرة يلم 


التوصيف الففهي لعمليات التقابض 2# المعاملات المصرفية المعاصرة 


سرعة الحركة التجارية» وثقة في نفوس المتعاملين بها. 

إن أوراق البضائع - أو ما يسمى بالسندات التجارية- ليست وليدة هذا العصرء 
ا اس تدده تطررت بها بحسب البكاك التجازيةهيو 
خصوصاً في مجال تداول الأموالء لما يمتاز به هذا المجال من سرعة و مرونة» وقد 
كان للعرب فضل في إرساء أحكام هذا الأسلوب التجاري للحفاظ على الأموال» 
خصوصاً من خطر الطريق بإعمال مصطلح «السفتجة» التي تحفظ أموال التجار من 
الضياع والسرقة حال السفر. 

وقد عرفت أوراق البضائع بتعريفات كثيرة متقاربة لعل من أقربها: أنها محررات 
مكتوبة وفق أوضاع شكلية يحددها القانون غير معلقة على شرط. قابلة للتداول 
بالمرق التجارية» وتمثل حقا نقدياً وتستحق الدفع بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو 
قابل للتعيين» ويستقر العرف على قبولها كأداة للوفاء شأنها في ذلك شأن النقود”". 
صورة المسألة : 

لو أشترى شخص بضاعة من آخرء وقام البائع بتسليم المشتري أوراق البضائع » 
فهل يتم القبض بمجرد تسلم الأوراق؟. 
التوصيف الفقهي للقبض 2# أوراق البضائع: 

أوراق البضائع يتم تداولها وانتقال ملكيتها عن طريق التظهير» وهو: نقل ملكية 
الورقة التجارية لمستفيد آخر جديد أو وكيله» أو استيفاتها أو رهنها بعبارة تفيد ذلك» 
ويعتبر تظهيرها بمثابة قبض للأعيان التي هي وثائق بها" 

وينقسم التظهير إلى ثلاثة أقسام: تظهير تام» وتظهير توكيلي» وتظهير تأميني. 


(45)انظر العقود الشرعية الحاكمة؛ عيسى عبده ص: 2354-77 الأوراق التجارية» د/, مصطفى كمال طه ص:؟. 


(97) الموسوعة الفقهية الكويتية» (الحوالة) ص: 2378 الالتزام المصر4ء للدكتور أمين بدر ص: 5ه:؛ الأوراق التجارية 2 
القانون العراقي؛ للدكتور علي العيدي ص: .١177“‏ 
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القسم الأول: التظهير التام: 

فهو أكثر التظهيرات شيوعاء ويسمى التظهير الناقل للملكية» وهو تظهير يرتب 
نقل ملكية حامل الورقة وكامل حقوقها الثابتة له إلى المظهر إليه. 

ويرتب التظهير التام آثاراً حقوقية تتلخص فيما يلي : 

-١‏ نقل ملكية الورقة التجارية إلى المظهر إليه. 

-١‏ اعتبار المظهر ضامتاً وفاء الورقة التجارية مع الساحب أو المحرر ومع اسائر 
الموقعين فيهاء وإن كانت الورقة التجارية موضوع التظهير كمبيالة ضمن المظهر 
قبولها من قبل المسحوب عليه» فضلاً عن ضمانه سدادها في ميعاد الاستحقاق . 

'- إذا كان المظهر إليه حسن النية فلا يجوز الاحتجاج عليه بي دفع يمكن 
للمدين توجيهه إلى كل متعامل بالورقة التجارية» وهذا ما يسمى بالتظهير من 
الدفوع » والمقصود بحسن النية من لم يكن متواطأ مع المظهرء وعالاً بالدفوع التي 
يملك المدين توجيهها للمظهر أو غيره لقصد الإضرار بالمدين. 

5- تملك الحامل مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه بحيث ينفرد به دون 
سار العماء ذا فا اا 
القسم الثاني : التظهير التوكيلي: 

تظهير يقصد به المظهر أن يكون المظهر إليه وكيلاً له في تحصيل قيمة الورقة 
اللظيرة و ل ا ل ل ا ال ل ير عا لما 
أوها يدل على ذل يت 25 انان ا ا ا ل انا 
اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو (بالتوكيل) أو 
أي بيان آخر يفيد التوكيل » فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على الكمبيالة» 


(98)الموسوعة الفقهية الكويتية» (الحوالة) ص: 2279 الالتزام المصرك؛ للدكتور أمين بدر ص: 55-58 الأوراق التجارية 
ل القانون العراقي» للدكتور علي العيدي ص: ١١17-/ا70.‏ 
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إغالا جو زاله تظهيرها الا على سبيل التركيل ).ف 

أما إذا خلا التظهير ما يدل على أنه للتوكيل» فإن قانون جنيف الموحد وكذلك 
ا الم ل لس لمارا ناما نافلا لكام الملكية. 

حيث إن التظهير التوكيلي تعتبر حقيقته وكالة» فإن الآثار المترتبة على التظهير 
التام لا تثبت للتظهير التوكيلي» وإنما يثبت له جميع الحقوق والأحكام المتعلقة 
بالوكالة» فيلتزم المظهر إليه برعاية مصالح المظهر فيما يتعلق باستيفاء قيمة الورقة 
في ميعاد استحقاقهاء فإن اقتنع المدين بها عن الوفاء كان عليه واجب المطالبة بذلك» 
كما أن للمدين حق الاحتجاج على المظهر بالدفوع التي يملك توجيهها إلى المظهر 
إليه. لكونه وكيلاً له في التحصيلء ولا يجوز للمظهر إليه تظهيراً توكيلياً أن يظهر 
الورقة التجارية الاعقل ذلك 35 
القسم الثالث: التظهير التأميني: 

قد لا يكون للمظهر بتظهيره الورقة التجارية قصد في نقل ملكيتها إلى المظهر 
إليه؛ ولا توكيله في تحصيل قيمتهاء وإنما يقصد بذلك رهنها للمظهر إليه ضماناً لحق 
الس > 

اسل التام حر ا اشتاط للتظهير النامء وأن يذكر في التظهير أن 

اه تشير المادة 
التاسعة من قانون جنيف الموحد في أنه: «إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة 
ضمان) أو (القيمة رهن) أو أي بيان آخر يفيد الرهن جاز لحامل الكمبيالة مباشرة 
جميع الحقوق المترتبة عليها».أ.ه 

وكذلك نصت المادة السادسة والثمانون من قانون التجارة المصري في فقرتها 
ال عل أن «الارراى السدارل بها رفت رهتها أيضا بتحويلها تويلا مستوفيا 


(44) المراجع السابقة. 
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للشرافظ لقره قانوناء ومذ كور نيد أن يلك إزار ار ل لس اا 

وقد أخذ التظهير التأميني آثاراً خليطة من أحكام الرهنء والملك المطلق» 
فبالنسبة لآثار التظهير التأميني من حيث اعتباره رهن فإن المظور إل ملدرة ترق 
ومستلزمات المطالبة بسدادها إذا حل ميعاد استحقاقهاء فإن قبضها بعد ذلك وبعد 
حلول أجل حقه» أخذ من قيمتها ما يستحقه ورد الباقي إلى المظهر» وإن قبضها قبل 
حلول أجل حقه استبقاها لديه حتى يحل أجل حقه» واستوفى حقه منهاء وفي هذه 
الفترة يلتزم بالفوائد الربوية للمظهر مقابل حيازته قيمة الورقة. 

وقد اختلف رجال الاقتصاد والقانون: هل يحق للمظهر إليه نقل ملكية الورقة 
التجارية في سبيل تحصيل قيمتها؟ 

فذهب بعضهم إلى أن طبيعة التظهير التأميني تمنع ذلك» وذهب البعض الآخر 
إلى جوازه؛ لأن مصلحة الطرفين قد تقتضي ذلكء على أن تظهيره لا يتجاوز 
سلطته في ذلك بمعتى أن التظهير مهما تعدد فهو لا يعدو أن يكون تظهيراً توكيلياء 
وقد اختار قانون جنيف الموحد الرأي القائل بجواز ذلك» فقد نصت المادة (19) 
على أن: «للمظهر إليه تأمينا أن يباشر جميع الحقوق على الورقة» ثم أضافت «فإن 
ل ع عد ال ل ل ا ا 0 

وأما بالنسبة لآثار التظهير الكامل الثابتة للمظهر إليه تظهيرا تأمينياً فتتضح من أنه 
يعتبر مالكأ للورقة التجارية» بحيث يستفيد من قاعدة التظهير من الدفوع » بحيث 
لا يجوز للمدين بالورقة أن يحتج عليه بي دفع يملك توجيهه للمظهر. ””" 

فالذي يظهر أن التظهير حوالة صحيحة بالقيود المذكورة» فمتى ما استلم أوراق 
البضائع المظهر عليها فقد قبض محتواهاء إذ هي مثلة للسلع المراد تداولها. 


)29٠١(‏ أبحاث هيئة كبار العلماء ه//ا75. 
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المبحث الثاني: القبض 4 أسهم الشركات 


ان كات كر عا سسارية القمة» ولا نشت المتجرفة لكل سهم 
0 يان الشرعة. قايل للعداول» يعطى مالكهحفوقاً 
ا 

ا 0ن هذا المصر اصح بعتم اعتمادا أساسياً على 
التقنيات الإلكترونية الحديثة» خاصة مع إقبال عامة المستثمرين على التداول فيهاء 
ثما يتطلب سرعة في قبض الأسهم وتسلم أثمانهاء ولهذا أصبح قبض الأسهم في 
العصر الحاضر يتم عبر القيد المصرفي في المحافظ الإستثمارية» فهل هذا القيد كاف 
في تحقق القبض الشرعي لأسهم الشركات» وترتب آثاره ؟ ْ 
صورة المسألة : 

لو اشترى شخص أسهم لشركة ماء فكيف يتم قبض تلك الأسهم؟ 
التوصيف الفقهي لقبض أسهم الشركات: 

ذهب عامة أهل العلم إلى أن المعتبر في القبض هو ما جرى عليه عرف الناس 
وعادتهم» قال الموفق ابن قدامة رحمه الله: (القبض مطلق في الشرع» فيجب 
20200 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (المرجع في 
العقود إلى عرف الناس وعادتهم» فماعده الئاس بيعافهو بيع » وماعدوه إجارة فهو 
ا ل در قه بهذا اف الكاب والسنه وأعدل. فإن الأسماء 
منها ماله حد في اللغة كالشمس والقمر» ومنها ماله حد في الشرع كالصلاة والحج» 
ومنها ما ليس له حد لا في اللغة ولافي الشرع بل يرجع إلى العرف كالقبض) ”"''. 


(١١٠)الأسهم‏ والسندات وأحكامهاء د/ أحمد الخليل ص:48؛ صكوك الاجارة؛ د/ حامد ميرة ص:7. 
(؟١0)الغنى‏ 16/7 


.74ه/٠١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )٠١*( 
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د. هشام بن عبدالملك بن عبد الله بن محمد آل الشيخ 


فالمعتبر في القبض ما جرى عليه عرف الناس» خاصة فيما لم يرد فيه نص» وقد 
جرى العرف على اعتبار القيد المصرفي للأسهم قبضا معتبراً تترتب آثاره عليه لأن 
القيد المصرفي لحساب المشتري يمكنه من التصرف فيه» بالبيع والرهن وغير ذلك من 
التصرفات»ء وهذا الرأي أخذت به المجامع الفقهية ودور الإفتاء وهو القول الصحيح*"". 

وبناءً عليه؛ فإن المشتري للأسهم لا تدخل في ضمانه ولا يجوز له أن يتصرف 
فيها ببيع أو غيره قبل أن يقبضها القبض المعتبر لهاء وهو تقيدها في محفظته 
الاستثمارية» وبالتالي يمكنه من التصرف بها *”''. 

والله تعالى أعلم. 


الخائمهة 


فيما يلي أبرز التتائج التي توصلت لها في البحث» وهي على النحو التالي: 

-١‏ أن التعريف الاصطلاحي للقبض مبني على مسألة وقع الخلاف فيها بين 
الفقهاء» وهي هل يفرّق بين المنقول وغير المنقول في القبض. 

-١‏ القبض مطلق في الشرع . فيجب الرجوع فيه إلى العرف. 

- عدم جواز بيع السلعة قبل قبضها مطلقاًء سواءً كان المعقود عليه طعاماً أو 
غير ومو ان ار 2 اك 
ا 2000 

5- يقوم استلام الشيك مقام القبض عند توفر شروطه. 

5- أن من كينت الكميالة على أنه اذاة رقا ال و ل 0 ا 
إلا إذا كانت مسحوبة على المصرف واجبة الدفع حال الاطلاع عليهاء وفي هذه 


6 انظر على سبيل المثال: مجمع الفقه الإسل مي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلا مي 2# القرار رقم ”/: / ده 
وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء ١07/1١1‏ ه. 


(5١٠)القبض‏ تعريفه وصوره؛ د/ سعود الثبيتي» بحث منشور 2 مجلة المجمع؛ العدد السادس .5١5/١‏ 
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التوصيف الففهي لعمليات التقابض 2# المعاملات المصرفية المعاصرة 


الخالة لا فرق بين الكمبيالة والشيك المصرفي» إذ كل منهما قبضه يعتبر قبضاً لمحتواه . 

ان على ابن ا: تمان ننه ليعش #تش قفا لتر اها؛ 
لأن مصدرها أراد منها ضمان حقه وحفظه من الضياع . 

- الشيك السياحي يستهدف مجرد نقل النقود» ولا يستخدم كأداة للاثتمان» 
التي هي الوظيفة الأساسية للسندات التجارية. 

4- الشيك السياحي لا يعطي الضمان الكافي للبائع في سداد قيمة بضاعته. 
حتى يتم تعويضه من مصدر الشيك السياحي (المصرف». وبناءً عليه: لا يعتبر 
اننا اا فض حدر اه مالم يعو ض البائع بقيمة الشيك. 

4- أن القيد المصرفي يعتبر قبضاً حقيقياء فبمجرد القيد يكون قد تم القبض. 

-٠‏ أن الحاجة ملحة في هذا الزمن لاعتبار القيد على الحساب في الصرف 
قائما مقام القبض الحقيقي. 

ال ا فس فضا حكيا. 

- يجوز بيع الذهب بالعملة الورقية وتسديد الثمن بواسطة نقطة البيع ؛ لتوفر 
الحلول والتقابض في مجلس العقد. 

1- أن أوراق البضائع يتم تداولها وانتقال ملكيتها عن طريق التظهير. 

5- أن التظهير حوالة صحيحة؛» فمتى ما استلم الشخص أوراق البضائع 
المظهر عليها فقد قبض محتواهاء إذ هي ممثلة للسلع المراد تداولها. 

-١‏ أن تداول الأسهم بيعاً وشراءً في هذا العصر أصبح يعتمد اعتمادا أساسياً 
على التقنيات الإلكترونية الحديثة. 

7- أن الأسهم لا تدخل في ضمان المشتري» ولا يجوز له أن يتصرف فيها ببيع 
أو غيره قبل أن يقبضها القبض المعتبر لهاء وهو تقيدها في محفظته الاستثمارية. 
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بحث محكم 


النيايبة عن الغير2 


الخصومات 2 الفقه 
السلا مي 


د/ أحمد بن صالح البراك 


عضو هيتة التدريس يجامعة الآمير سلمان بن عبدالعزيز بالخرج 


النيابة عن الغيرل4 الخصومات 2 الفقه الاسلامي 


إن اكد لله؛ تحمده ونستعينه ونستغفره» ولعوة بالله من شرور أنفستاء ومن 
سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله 
لي يمر 0 

يكانا ألَدينَ َامَنوأ نَمو ألَهَ حَقٌّ تَمَائه ولا مون إلا وَأنسْم مُسْيِسُود (5) * (آل 
عمران:7١٠).‏ مو ايا الاش انها ريك الى حَلفَكْ ين تين ونحِدَوَ وَكَلَقَّ مها رُوِجَهَا وَبَكَّ متهمًا 
رجالا كيرا وضآء نموأ الله الى صل لوبو ادحام إِنَمّهكانَ عَلَيَكُمْ رَقِيبًا (/0) #4 (النساء:١)»‏ 
«(يتايها لين امنأ توأ أله واوا سينا( يح لَكُم خملل ويف رلك دنويَكُم ومن 
بطع اله ورسول: فَقَد َارَ ورَا عَظِيمًا ((9) 446( الأحزاب:١7- »)7١‏ أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه 
وسلم» وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة 
في النار» ثم أما بعد: 

يجب أن نعلم أن العلم علمان: علم التوحيد والصفات» وعلم الفقه والشرائع » 
فالأصل في علم التوحيد التمسك بالكتاب والسنة» ومجانبة الهوى والبدعة كما 
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كان عليه الصحابة والتابعون والسلف الصالحون رضوان الله عليهم أجمعين» 
الذين أخفاهم التراب» وآثارهم بتصانيفهم باقية في هذا الباب» وأما علم الفقه 
والشرائع فهو الخير الكثير» كما قال الله عز وجل: :ومن يُوّتَ ألْحِحَمَةَ معد وق حرا 
حيرا( 4 (البقرة: 179)» فعلم الفقه به يعرف الحلال من الحرام» فهو الحكمة 
الذي إذا أوتيها العبد فقد أوتي خيرًا كثيراء ونحن بصدد بحث مسألة من مسائل 
الفقه ألا وهي: النيابة عن الغير في الخصومات في الفقه الإسلامي. 


وفيه: مقدمة ومسائل وخاتة. 
المسألة الأولى: بيان معنى النيابة والوكالة والخصومة 
وفيها خمسة مباحث: 
المبحث الأول: معنى النيابة 2 اللغة والاصطلاح 


النيابة لغة: بكسر النون من ناب» وناب عنه: قام مقامه'" . 

النون والواو والباء كلمة واحدة تدل على اعتياد مكان ورجوع إليه. وناب 
ينوب» وانتاب ينتاب . ويقال إن النوب: النحلء قالوا: وسميت به لرعيها ونوبها 
إلى مكانها. وقد قيل إنه جمع نائب. وقول أبي ذؤيب: 

أرقت لذكره من غير نوب كما يهتاج موشي قشيب"" 

وناب النائب عنه في كذا ينوبء نيابة» فهو نائب» وزيد منوب عنه”". 

وفي الاصطلاح هي: قيام شخص مقام غيره بإذنه في التصرف» بحيث تنصرف 
)١1(‏ مختار الصحاح للرازي مادة : نوب. 
(؟) مقاييس اللغة لابن فارس مادة توب. 


(*) تاج العروس لمرتضى الزبيدي مادة: نوب. 
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النيابة عن الغيرل4 الخصومات 2 الفقه الاسلامي 


آنا عدا التم رف إلى عذا الف 9 
والنيابة هى: الوكالة. كما قال الفقهاء” ". 


المبحث الثاني : معنى الوكالة 2 اللغة والاصطلاح 


معناها لغة: اسم مصدر من التوكيل» ولها عدة معان: فهي تعني الكفالة» والقيام 
ل كل ل 
معنى الوكالة في الاصطلاح: عرفها الحنفية بأنها: إقامة الغير مقام نفسه ترفهًا أو 
اام ع )6 
عجزا في تصرف جائز معلوم : 
وقال المالكية: الوكالة هي وكالة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه» غير 


مشر روط وه 
ا ع اسم سا له مسلا قبل الوكالة إلى غيره لبفعله 
00 


وعرفها الحنابلة بأنها: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله الوكالة من حقوق 


الله ال وحفر ف الاو 00 


(4) معجم لغة الفقهاء .495١ /١‏ 

(5) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي ه/ 2٠6‏ وإعانة الطالبين للدمياطي */ .٠١١‏ 
(5) لسان العرب مادة وكل؛ وانظر 275/١١‏ و القاموس المحيط مادة وكلء؛ وانظر؛ //ا5. 
(07) حاشية ابن عابدين ؛ / .15٠6١‏ 

(8) مواهب الجليل ه/ .18١‏ 

(9) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ه / 14 مغني المحتاج ١‏ / /ا١7.‏ 


.451١ / 7 كشاف القناع‎ )٠١( 
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وعرفت بأنها: تفويض الغير إجراء تصرف معلوم قابل للنيابة من يملكه”'". 
المبحث الثالث: معنى الخصومة لغة واصطلا حا 


معناها لغة: الخاء والصاد والميم أصلان: أحدهما المنازعة» والثاني جانب 
وعاء. فالأول: الخصم الذي يخاصم. والذكر والأنثى فيه سواء. والخصام: 
مصدر خاصمته مخاصمة وخصامًا. وقد يجمع الجمع على خصوم. 

والأصل الثاني: الخصم جانب العدل الذي فيه العروة» ويقال إن جانب كل 
شيء خصمء وأخصام العين: ما ضمت عليه الأشفار. ويمكن أن يجمع بين 
الأصلين فيرد إلى معنى واحد. وذلك أن جانت الغدل غائل إلى أحد الشفن» 
والخصم المنازع في جانب؛ فالأصل واحد”"" . 

معنى الخصومة ني الاصطلاح: لم أجد من الفقهاء في الفقه الإسلامي فيما 
اطلعت عليه من عرّف الخصومة بتعريف دقيق وموضح لمعناها'"''» ولقد عرفت 
لدى بعض القانونيين بعدة تعريفات لا تسلم من اعتراض”*"'. 

لذا فقد اجتهدت في اختيار تعريف لها يكون مقربًا لمعناهاء في الاصطلاح» 
ويكون مجايًا لفهم ما نحن بصدده من مسائل» وهو أن يقال بأن الخصومة: علاقة 


تقوم بين شخصين أو أكثر مشتبكين في قضية. 


)١1١(‏ ينظر النيابة 2 الشريعة والقانون لمحمد رضا عبد الجبار العاني 4ه وقد عرفت بعدة تعريفات وقد اخترنا هذا 
التعريف بشيء من التصرف. 

(؟1١)‏ معجم مقاييس اللغة: ولسان العرب مادة: خصم. 

)١1١(‏ ينظر ل ذلك حاشية المختار على الدر المختار لمحمد علاء الدين 4 تكملة حاشية ابن عابدين 794/17؟. 


10 الوسيط شرح قانون المرافعات المدنية التجارية؛ د. رمزي سيف ص217 نقله عن د احفد المليجي 24 كتابه ركود 
الخصومة المدنية ص“©”؛ والدكتور محمد حامد فهمي 2# المرافعات المدنية التجارية ص 58. 
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النيابة عن الغيرل4 الخصومات 2 الفقه الاسلامي 


المبحث الرابع: معنى النائب 2 الخصومة 


أشار بعض الفقهاء عرضاً في بيان معنى نائب الخصومة أثناء كلامهم عن 
الوكالات عمومًا؛ فقال بعضهم”": هي النيابة في إثبات حق . 

وهذا التعريف مع اقتضابه إلا أنه حصر النيابة في الخصومة في إثبات الحق 
فقط . وهذا غير كاف؛ إذ أن معنى النيابة في الخصومة أشمل وأعم من ذلك. 

كما عرفت ببعض التعريفات لدى بعض المعاصرين» ولا يخلو جلها من مناقشات 
تعترض عليه» فقد عرفها بعض المعاصرين بتعريف جعله يشمل من يقوم بها أيضاء 
حيث قال: بأنه هو الذي يقوم بالدفاع عن الخصم أمام القضاءء ويبذل النصح في 
تعريف أمره القضائي"". 

كما عرف بعضهم النائب في الخصومة باعتباره من أعوان القاضي؛ إذ قال: 
الوكلاء في الخصومة يعتبرون من أعوان القاضي الذين يساعدونه في الوصول 
إلى الحكم العادل» وذلك بإيضاح ما لدى موكلهم» وبسط الأدلة أمام القاضيء 
وسوق الحجج والبراهين على ما يراه موكله”""'. 

لذا ومن هنا رأيت اجتهادًا أن يختار للوكالة في الخصومة هذا التعريف» وهو: 

قيام شخص مشتبك مع آخر في قضية بتفويض غيره إجراء تصر ف معلوم قابل 
للنيابة من يملكه. 


.487 454/7 ينظر كشاف القناع للبهوتي‎ )1١( 
.572 نقل بتصرف من كتاب التنظيم القضائي» د. سعود بن سعد بن دريب ص‎ )١1١( 


(1)المرافعات الشرعية د. ناصر الطريقي ص 150. 
ولمزيد من التعريفات التي لم نذكر أكثرها إيثارًا للاختصار ينظر أصول القضاء؛ لعبد الرحمن عياد ص .٠١5‏ 
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المبحث الخامس : بيان معنى مصطاح المحاماة والمحامي 


وفيه نقطتان: 
النقطة الأولى: المراد بالمحاماة والمحامي 2 اللغة: 

يقال: حَمَى الشيء د ا 500 مه ودفع عنه» وحَامَى محاماة. 
وحمَاءً: دافع . وحامى على ضيفه: احتفل له والمحامي: المدافع والمنافح في الحرب . 
لذا فإن لفظة (حمى ) معناها المنع المتعدي للدفع » ومنه (الحمى): وهو الحد للعقار 
من الأرض ونحوهاء لأنه يمنع الدخول ويدفع المعتدي» وعليه فإن المحاماة: هي 
امم ا ا 0 
إنه هو المدافع عن الآخرين ومنع أخذ حقوقهم وهذه حرفة المحاميء إذ أن المحامي 
في القضاء هو: المدافع عن أحد الخصمين"". 
النقطة الثانية : المراد بالمحاماة والمحامي 2 الاصطلاح: 

مما سبق ذكره من معنى المحاماة في اللغة» يتضح معناها في الاصطلاح جليًا. 
إلا أن الفقهاء في الفقه الإسلامي قدهًا لم يُعَرُفوا من قام بالدعوى عن الخصم نيابة 
بالمحامي؛ وذلك لأنهم لم يفردوا ما يسمى بعرف اليوم بالمحامي بأحكام خاصة 
جوهرية تنفرد عن النائب العام . 

إنما أطلقوا على من يسمى بالمحامي اليوم: (النائب في الخصومة)» وذلك من 
منطلق أن النيابة في الخصومة نوع من أنواع النيابة العامة التي عقد لها الفقهاء كتابًا 
خاصًا في مصنفاتهم . 

لذا؛ فإن ما سنذكره من تعريف للمحاماة في الاصطلاح هو: تعريف النائب في 


(1)انظر: لسان العرب 2)0٠٠١019/87/1١5(‏ والقاموس المحيط ص :)١1518(‏ و مختارا لصحاح ص (55))»؛ والمعجمالوسيط 
راط /لا١ءى 5١4‏ ) مادة: حمي. 
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النيابة عن الغيرل4 الخصومات 2 الفقه الاسلامي 


الخصومة» وقد سبق معنى ذلك. 
المسألة الثانية : مشروعية النيابة عن الغير 


تشرع النيابة عن الغير في كثير من العبادات والأعمال كما في حالات الحج 
والعمرة وغير ذلك من الأعمال التي تشرع فيها النيابة» ودليل ذلك ماجاء عن الفضل 
بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءته 
امرأة من خثعم تستفتيه. ... فقالت: يا رسول الله» إن فريضة الله في الج أدركت أبي 
شيخًا كبيرًا. لا يستطيع أن يغبت على الراحلة؛ أفأحج عنه؟ قال: انعم»9". وذلك 
في حجة الوداع . وكذلك تصح النيابة عن الغير في الاختصام وأمور القضاء وغير 
ذلك؛ لأنه ربما لا يكون صاحب الحق فصيحًا فإذا تكلم أمام القاضي لعله يضيع حقه 
» فينيب عنه في هذه الحالة لكي يطالب بحقه»ء ويصدق ذلك ما جاء في الحديث 
000 ل رس ل رركم تمممرن إلى نعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء فأقضي له على نحو ما أسمع منه» فمن 
قطعت له من حق أخيه شيئًا فإنما أقطع له قطعة من النار))...الحديث ”'2. ففي هذا 
الحديث دلالة لا تقبل الشك على أن معرفة الحق من الباطل في خصومات الئاس 
أمر يعسر على أهل الفطنة من القضاة؛ بل وعلى الأنبياء أيضًاء لأنهم لا علم لهم 
ببواطن الأمورء فهم يحكمون بالظاهر والله يتولى سرائر الناس» فإن كل خصم 
يحسب أنه المظلوم» وأنه يطلب الإنصافء وإن بدا له وجه الحق لدى خصمه. 
وظهر وضوحه جليًاء ووارى ومارىء ولج في الخصامء قال تعالى: 38 وَمِنَأَلنَّاسِ 


110 صحيح البخاري ا "ارقم "اهدق ومسلم "/ "او رقم‎ )١19( 


)3١(‏ رواه البخاري (717/48) (5/ 177).: ومسلم 2)١0 / *( )17١(‏ وغيرهما. 
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حئن ف لض نيد ضها وَبلك الْحَرك وَأَلشمَل وَانَهُ لاحت التحاد 8 وَإِدَامِلَ آذ 


ع وماد عو و2 دساح ور 


أتق الله تعد نه لمر الاش محل جَهَُ ونس مهاه 0 

لذلك كانت مجالس القضاء ميدانًا فسيحًا لتضارب الأدلة» ومقارعة الحججء 
والحق قد يختفي في وسط اللجة» أو عجاجة القول؛ وقد يتبدد في منازع الأهواء 
ومتضارب الأقوال؛ ولقد قال بحق بعض القضاة: لا تقولن إن الحقيقة تدافع عن 
نفسهاء فإن ذلك يكون لو خلت النفوس من أدرانهاء ولكن الناس ليسوا جميعًا 
أصفياء في أرواحهم؛ لذلك كان عدا لازم علينا ندر 6 ارات 
الحديد النار يلين ا 

لذلك؛ فإنه في كثير من الأحيان اضطر المح وكذلك المبطل» أن يقدموا 

كلاء عنهم في الخصومات» يدلون بحججهم., وينازلون خصومهم في ميدان 

الاستدلال؛ وبيان الحقيقة في مضطرب 7 الهوجاء» والقاضي الفاحص يلتمس 
النؤر ليهتدي به وؤسط ذلك العقير الذي يذه انار ا 0ت كل 
آتاهم الله من فصاحة اللسان» وحضور الجنان» وسياسة البنان. 

ولما جاء الإسلام الذي يحمل الضياء والنور لينقي القلوب ويصفيهاء كان عند 
العرب ماهو من قبيل ذلكء وقد توقعه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث 
النبوي السابق. لذا فقد كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يتعففون عن أن 
يقفوا مواقف الخصومات؛ فكانوا يوكلون غيرهم في قضاياهم» تصونًا عن لجاجة 
الخصومة”"". حيث ورد عن أهل العلم رحمهم الله ذم الخصومة على الجملة» كما 
(١؟)‏ سورة البقرق الآيات 3١4‏ 806 705. 


.4١ ه؛ ص‎ ١59 نقله الشيخ محمد أبو زهرة 2# مجلة لواء الإسلام؛ العدد الثامن من السنة الثالثة سنة‎ )١١( 


(7) ينظر: الستن الكيرى للبيهقي» كتاب النيابة» باب التوكيل #4 الخصومات مع الحضور والغيبة ” / 174. 


العدد 8ه - ربيع الآخر 1484ه - السنة الخامسة عشرة ككَدالكا) 


النيابة عن الغيرل4 الخصومات 2# الفقه الاسلامي 


حكي عن مالك رحمه الله أنه كره الخصومات لذوي الهيئات» وحكي عنه أيضًا 
قوله: أرى المخاصم رجل سوء”*". 

لذا كان من حاجات الشخص إذا ابتلي بخصومة وهو من ذوي الهيئات» 
أو من الذين لا يحسنون التكلم وإظهار الحق» أن يوكلوا من يقوم مقامهم في 
خصوماتهم؛ حتى لا يضيع حق وراءه محقء ويندحر كل مبطل جَشْع هُمّ بخصمه 
الضعيف ليأكل حقه. 

كما أن الوصول إلى القضاء في الوقت الحاضر أصبح صعبًّاء وخاصة في الدول 
7 0 الفارن الد تحتاج إلى دراشة 
وتفهم» ما جعل الناس يلجأون إلى أصحاب الاختصاص من المحامين ليستخرجوا 
حقوقهم» وقد توسع ا اس القتسياء يا علف الناس كدنا 
من المال والجهد والوقت. بل ربمادامت القضية السنوات المتعددة دون فصل وحكم». 
لمماطلة المحامين حتى يستفيدوا ويمتصوا مال من وكلهمء ما جعل الناس يتذمرون 
ويرددون: أن العدالة البطيئة أشر أنواع الظلم. 

والنائب في الخصومة أو «المحامي» يجب أن يكون عونا للقاضي في الوصول 
إلى الحق» وأن لا تكون نيابته أو محاماته مبنية على الباطل والمماحكة والمراوغة» 
وإبطال الحق وإحقاق الباطل» وكسب الدعوى بأي أسلوب ليستفيد مالي من موكله 
وشهرة بين الناس. فالله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك بقوله جل وعلا: 99 إِنَآ ون 
لَك الككب ,الحيّ يتح بت لاس رم نك أمَدوَكَامَك كيين حَصِيمًا 74" . 


قال القاضي أبو بكر ابن العربي في أحكام القرآن» عند هذه الآية: إن النيابة عن 


)7١1(‏ ذكره ميّاره لِك شرحه: (الاتقان والإحكام) ص1:47 4. فيرد هنا سؤال هل تذم الخصومة مطلمًا؟ قال الاإمام النووي: 
(والمذموم هو الخصومة بالباطل 4 رفع حق أو إثبات باطلء واللّه أعلم). انظر: شرح مسلم للنووي :)75١19/17(‏ وسيل 
السلام للصنعاتي .)5١52050/4(‏ 


(26) سورة النساء آية (ه١٠).‏ 
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المبطل والمتهم في الخصومة لا تجوزء بدليل قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: 


وَأسَمَخْفر لَه رك أَلَهَكانَ حَهُورًا بحِيمَا (3) 796" . 
وقال الإمام النووي: (والمذموم هو الخصومة بالباطل في رفع حق أو إثبات 
باطل» والله أعلم) ”"" . 

من هنا فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم النيابة عن الغير في الخصومات 
نجملها في ثلاثة أقوال: 

القول الأول: وهو رأي الجمهورء وقد ذهبوا إلى جواز التوكيل في الخصومة 
مطلقاء سواء كان الموكل حاضرًا أم غاتبّاء وسواء كان ذلك لعذر أو غير ذلك» 
مر كا ارك ع ا ش 

واستدلوا بما يلي: 

ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم 
جمل سن من الإبل» فجاءه يتقاضاه فقال: (أعطوه)» فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا 
سنا فوقهاء فقال: (أعطوه)؛ فقال: أوفيتني أوفى الله بك: قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: (إن خياركم أحسنكم تيا الى 

ووجه الدلالة في الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل عنه من يقوم 
بدفع الحق» مع حضوره في البلد» وقدرته على القيام بالعمل؛ قال ابن حجر: (قال 
ابن بطال: أخذ الجمهور بجواز توكيل الحاضر بالبلد بغير عذرء ومنعه أبو حنيفة إلا 


(15) أحكام القرآن لابن العربي ١(‏ / 575)»: تبصرة الحكام 2»)١1865 / ١(‏ وذكر نحوه القرطبي 2 تفسيره (ه / (3017)» 
ومحمد بن مفلح المقدسي 2 (الفروع) (5517/5). 


(20)انظر: شرح مسلم للنووي 1ك وسيل السلام للصنعاني 02 
(56) المهذب ١/دحهدف‏ وتحفة المحتاج مركا والشرح الكبير 778/17. 


(19؟) رواه البخاري 2 صحيحه: كتاب النياية -- باب وكالة الشاهد والغاتب جائزة - فتح الباري ج : ص (587)» وأحمد 4 
مسنده ج 1١17‏ ص (5ه) طيعة دار المعارف بمصر سنة ه179١‏ ه. 
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النيابة عن الغيرل4 الخصومات 2 الفقه الاسلامي 


بعذر مرُضء أو سفرء أو برضا الخصم.ء واستثنى مالك من بينه وبين الخصم عداوة) 
00 

القول الثاني: قالوا: إنه لا يجوز توكيل الحاضر بالبلد» الصحيح البدنء إلا 
برضى خصمه. أو كان ذلك بعذر من مرض أو سفر وهو قول الحنفية""" . عللوا 
الى رم ان لصا غليده فلم يكن له 
نقله إلى غيره بغير رضى خصمه. كالدين عليه. 

القول الثالث: أنه لا يجوز للخصم المطلوب (المدَعى عليه) أن يوكل عنه في 
الخصومة؛ إلا بعذر من مرضء أو 000 ونحوهما من الأمور التي يلحقه ضرر 
بتركهاء وهذا قول نر لي". 

وعللوا ذلك: بأن هذا من الضرورات التي تبيح ذلك7””. 


المسألة الثالثة: شروط وضوابط النيابة عن الغيربة الخصومة 


إن للمرء في مجلس القضاء أن ينتتصب مخاصمًا عن نفسه؛ مدافعًا عن حقه أو 
مطالبًا به» مبيًا ما عنده من الأدلة والحجج الدالة على صدقه في قضيته» سواء أكان 
مدعيًا أو مطالبًا بحقه» وله أن يوكل من يقوم مقامه» وينوب منابه في مجلس الحكم 
والقضاءء فيقوم هذا الموكل بالدفاع عن موكله. والنيابة عنه في أقواله» معربًا عما 
لدى موكله من أدلة وحججء تظهر صدقه في دعواه. 

وبما أن النيابة سواء في المخصومة أو غيرها من جملة العقود الشرعية» فلا بد أن 


ايا فتح الباري ج؛ ص (187). 
(1*) حاشية ابن عابدين (ه / ؟7١ه)»:‏ وحاشية الطحطاوي (* / .)5١6‏ 
(0") تبصرة الحكام لابن فرحون .187/١‏ 


(*”) تبصرة الحكام لابن فرحون ١(‏ / 187). 
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نذكر ضوابطاً وشروطاً لهذه النيابة» ليكون كلا الطرفين على علم بها وبمقتضياتهاء 
وخيجًا لدوثف شناق أو نزاع بين النائب وموكله؛ لأن حقوق الخلن م على 
المشاحة. 

وسنذكرإن شاء الله هاهنا ما ذكره العلماء أو أشاروا إليه في كتبهم حول موضوع 
النيابة في الخصومة» وما يتعلق بها من شروط وضوابط . 

وهي كما يلي: 

ا 213737 
من الموانع . إذ أن تولي النائب العام للخصومة من غير إذن فيها خاص: يجعله 
عرضة للتهمة المؤدية إلى الشقاق والنزاع » وذلك لما يتضمنه عقد النيابة في الغالب 
من إلزامات» وتبعات» وإبراءات» وإسقاطات» وطلاق» وخلع » ونحو ذلك من 
أمور تعود بالضرر على الموكل إن لم يكن قد أذن فيها'". 

ثانيًا: إن النيابة في الخصومة لا يملك فيها النائب المصا حة عن الحق» ولا الإبراء 
منه. وذلك أن الإذن في الخصومة لا يقتضي شيئًا من ذلك”*". قال ابن قدامة: من 
عر لاف ل م 

وذلك لما يتضمنه عقد النيابة في الغالب من الإبراء والتنازل عن بعض الحق» 
وهذا تبرع لا يصح إلا من صاحب الحق» أو التنصيص على ذلك في النيابة””". 

ثالثًا: لا بد أن يكون التوكيل في الصلح في الخصومات. فيما يقبل الصلح من 


(4") المغني (ه / 44)» وتاريخ الفقه الإسلا مي لبدران أبو العينين صه5؛: والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي ص”785. 
(5") المغني (85/0)» روضة الطالبين (” / ٠هه‏ ١ده).‏ 

(5”) المغني (ه / 866). 

(0") المبسوط :.)١5 / ١9(‏ كشاف القناع (" / *15).إلا أن السمرقندي نقل عن بعض أئمة الحنفية صحة الإقرار 2 


مجلس الحكم 4 النيابة بالخصومة. بل إنه نقل عن بعضهم صحته مطلقًا ك النيابة بالخصومة. ينظر: تحفة الفقهاء 
اه 


5 7 
العدد8ه - ربيع الآخر 144ه - السنة الخامسة عشرة يلهأ 


النيابة عن الغيرل4 الخصومات 2 الفقه الاسلامي 


الخصومات والحقوق» ويجوز المطالبة به شرعًاء فلا يوكل في مصاحة بزناء أو 
سرقة؛ أو طلب ثمن ميتة؛ أو خمرء ونحو ذلك من أمورء فلا يدخل الصلح فيها 
ا 

رابعًا: يجب أن تكون النيابة في الخصومة معلومة عن دعوى صحيحة؛ قد علم 
النائب فيها صدق موكله في دعواهء أو ظَنَّ ذلك. 

وأن موكله غير مخاصم في باطل» لقوله تعالى: «(:]ا تكن يلين حَصيمًا 
(449"" '*". ونقل في شرح الإقناع عن بعضهو”*: لا يجوز لأحد أن يخاصم 
عن غيره في إثبات حق» أو نفيه عنه» وهو غير عالم بحقيقة أمره . 

خامسًا: أن لا يكون القصد من النيابة الإضرار بالخصم. فإن ظهر ذلك فإنه يجب 
على القاضي أو المصلح عدم اعتبار النيابة وإلغائها. 

قال الإمام النووي: (والمذموم هو الخصومة بالباطل في رفع حق أو إثبات باطل» 
والله أعلم) '". 

جاء في تبصرة الحكام: كل من ظهر منه عند القاضي لدد. وتشغيب في خصومة» 
فلا ينبغي له أن يقبله في وكالة» إذ لا يحل إدخال اللدد على المسلمين ””. 

وفي الكافي: إذا بان لدد النائب المخاصمء وطلبه للباطل» وقطع الحق» منع 
من تعرضه للوكالة”**) أه. وذلك أن النيابة في هذه الحالة محرمة؛ لأنها وكالة في 


(8”)انظر: روضة الطالبين (3 / *امه). 

(9") سورة النساء » آية (ه١٠)‏ 

(40) تبصرة الحكام »)١18٠0 / ١(‏ وشرح الإقناع للبهوتي (" / 587)»: وحاشية ابن عابدين (ه / 30/:4). 
)5١1(‏ هو القاضي أبو يعلى. ينظر: شرح الإقناع للبهوتي (" / 449). 

(47)انظر: شرح مسلم للنووي :)١١19/17(‏ وسيل السلام للصنعاني .)5١450*/4(‏ 

(*5) تبصرة الحكام ١(‏ / 188). 


(44)الكاك 4 فقه أهل المدينة المالكي للقرطبي ص (90"). وينظر: فتح القدير مع التكملة (5 / ١5ه).‏ 
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.. (60غ5) 


سادسًاة أنه لا يكوز لالخف أن بوعل غير إذا كان ال ل د 
خض 

وهذا عند الحنفية» وعرفنا أن الراجح في ذلك هو الإطلاق» وهو قول الجمهور. 

سابعًا: أنه لا يجوز للمدعى عليه أن يوكل غيره. إلا بعذر من مرضء أو سفرء أو 
مسوغ معتبر» وهذا قول بعض المالكية. وقد سبق ترجيح قول الجمهور. 

ثاممًا: إذا وكله في قضية وانقضتء لم يقم النائب وكيلا في قضية أخرىء إلا إن 


كانت النيابة مبهمة» وكان ذلك بقرب الخصام”“. 


المسألة الرابعة: آداب النيابة عن الغيرب4 الخصومة 

ا 
من النائب وموكله. وهي كالآتي: 

ع ا 

وقد يتوجه ذلك فيما لابد منه. 

انيّا: إذا وقع التوكيل للوكيل عند قاض معين صرح النائب باسم القاضيء لم 
ا اك 

ثالثًا: لا بد للوكيل في الخصومة أن يحيط بجميع ما يتعلق بالخصومة وتبعاتها 
وملابساتهاء ليعرف الحق من غيره» وصدق موكله من كذبه. 


(5:) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 5 وشرح الإقناع للبهوتي ال ا 
(55) تبصرة الحكام لابن فرحون ١(‏ / 187). 
(407) تبصرة الحكام لابن فرحون ١(‏ ا 


(48) المرجع نفسه 
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رابعًا: ينبغي للوكيل أن يتقي الله في مخاصمته عن غيره» وأن يحسن الظن 
بخصم موكله؛ وأن يعامله معاملة من يريد الخير للآخرين كما يريده لنفسه. 

ل 5[ إن عر ر كل في خصرءة. أن لا يكرة ركيلا لخصمه 
في هذه الخصومة؛ وذلك لما اطلع عليه من عوراته» ووجوه خصوماته'"". 


المسألة الخامسة: ضوابط عزل النائب 2 الحضور 


وقد ذكر العلماء ضوابط عزل الموكل نائبه» وهي كالآتي: 

١‏ -للموكل عزل وكيله ما لم يناشب الخصومة. 

١‏ -إذا كان النائب قد نازع خصمه وجالسه عند الحكام ثلاث مرات فأكثر لم 
يكن للموكل عزله. 

* -يجوز للموكل أن يعزل النائب ولو نازع خصمه وجالسه عند الحكام ثلاث 
مرات فأكثر» إذا ظهر منه غش أو تدخيل في خصومته؛ وميل مع المخاصم له فله 
عزله. 

؛ -لو وكل الموكل وكيله بأجرء ثم ظهر غشهء كان ذلك عيبًا وله أن يفسخ 
ات 

وهنا ترد مسألة هامة وهي: فيما لو عزل الموكل وكيله» فأراد النائب أن يتوكل 
لخصمه. فأبى الأول لما اطلع عليه من عوراته ووجوه خصوماته؟ 

قال العلناء. لا | نه قرلك ويتوكل له من الاستهناء””". لكن من الآأدب 
والمروءة أن لا يتوكل لخصم موكله في قضية اطلع فيها على وجه القضية وفحواهاء 
(44) تبصرة الحكام لابن فرحون ١(‏ / *18). 


(650)انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون .)18١-- 4140 /1١(‏ 


(١ه)‏ تبصرة الحكام لابن فرحون ١(‏ / 189). 
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وقد مر ذلك فى الآداب . 


المسألة السادسة: حكم ما نتج من تصرفات الناتئب بعد عزله 


وقبل علمه بالعزل 


النيابة عقد جائز من الطرفين؛ لأنها من جهة الموكل إذن» ومن جهة النائب أو 
النائب بذل نفع » وكلاهما جائز. وعلى هذا فإنها تبطل بفسخ أحدهما أي وقت 
شاءء لعدم لزومها"'”. 

ومن الحالات التي تبطل بها النيابة: عزل الموكل لوكيله» وسوف نتعرض في 
هذه المسألة لحكم ما نتج من تصرفات النائب بعد عزله» وقبل علمه بالعزل» حيث 
أن أيّ تصرف من التصرفات التي يقوم بها النائب إنما هي بموجب النيابة» فإذا 
عزل انتهى ما منح له من صلاحيات كانت له فإذا قام بأي تصرف نتج عنه منافع أو 
مضار» فهل تعتبر تصرفاته معتبرة أم لا؟ 

اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم تصرفات النائب إذا عزله الموكل قبل أن 
يعلم النائب بالعزل» على ما يلي: 
القول الأول: 

ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يشترط علم النائب بعزل موكله له. 

وهذا قول للشافعية””» ورواية عن الإمام أحمد”*”» معللين ذلك بأنه: رفع 
عقد لا يفتقر إلى صاحبه. فلا يفتقر إلى علمه كالطلاق والعقد”*'". وعلى هذا: فإن 


(01) ينظر: شرح الإقناع (” / 158))؛ والمغني (ه / .)١77‏ وقد استثنى بعض العلماء بعض الأمور التي لا يحق للموكل أو 
النائب فسخ النيابة فيها. لكننا أعرضنا عن الخوض 4# مثل هذه التفصيلات اختصارًا . 


(0) ينظر: مغني المحتاج لتشربيني (" / ه0؟): وحاشية الياجوري (؟ / 7410). 
(04) المغني لابن قدامة (ه / *؟١)»‏ وشرح الإقناع (* / 1ا4). 


(5ه) ينظر: المغني لابن قدامة (ه / .)١77‏ 
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النائب يضمن كل تصرف تصرفه بعد العزل؛ ولو لم يعلم بالعزل» إلا في حالة 
العفو عن القصاصء وذلك لتعلق الحق بثالث» إلا إن أقام الموكل بينة بذلك. 
القول الثاني: 

قالوا: إن النائب لا ينعزل عن النيابة إلا بعد أن يعلم بعزل موكله. 

فاشترطوا علم النائب بعزله. 

وهذا القول؛ قول الحنفية”"» وقول للمالكية””'» والشافعية””'» ورواية عن 
الإمام أحمد”ة”. 

عللوا ذلك: أنه لو انعزل قبل علمه لكان فيه إضرار؛ لأنه قد يتصرف تصرفات 
0 ل لك سرس تعره رضل علمى يكون نافذا 
وضمانه على الموكل» مع عدم البينة. 
القول الثالث: 

قالوا: إنه لا يشترط علم النائب بعزله» وعلى هذا تكون تصرفاته بعد العزل 
وقبل العلم مردودة» وغير معتبرة» ولكن قيدوا ذلك بشرطين: 

الأول: أن يشهد الموكل على اعوله: 

الثاني: أن لا يفرط الموكل في إعلام النائب أنه عزله حيث كان الإعلام تمكنًا. 
هذا | فول فول للال 37 , 


(57) ينظر: شرح تنوير الأبصار مع حاشية ابن عابدين (ه / 058) (559) ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ١(‏ / 1407). 
(00) ينظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (* / 9309). 

(08) ينظر: مغني المحتاج (7 / /اه؟). 

(59) ينظر: المغني لابن قدامة (ه / 177). 

(10) ينظر: المغني لابن قدامة (ه / 7؟1). 

.)9309 / *( ينظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ )5١( 
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ك2 لولم ل ل لسار لو رو قرو بر 0 

ثمرة الخلاف: 

بعد النظر في هذه المسألة والرجوع إلى بعض المراجع التي لم أذكرها هناء لم 
يترجح عندي قول من الأقوالء لذا فإن ثمرة هذا الخلاف وبناءً على ما سبق من 
خلاف كالآتي: 

إذا ترافع النائب خصمًا عن موكله» وكان ذلك بعد عزله وقبل علمه بالعزل» 
ولع يكن ثمة بيئة » فعلى القول الأول بكرن | و0 و ا و ار للف ترد 
ويضمن الوكيل. وعلى القول الثاني: تكون هذه الأشياء صحيحة ومعتبرة» أما 
على القول الثالث: فإن ما نتج من صلح وإقرار» ونحو ذلك يكون باطلا بشرطين 
أن يشهد الموكل عند عزل وكيله» وأن لا يفرط الموكل في إعلام موكله في ذلك””". 
فإن لم يوجد هذان الشرطان فصلح النائب معتبر. 


المسألة السابعة: بيان حقوق العقد 2 النيابة 


حقوق العقد: هي ما يتعلق بتنفيذ أحكام العقدء ويحفظ لكل من النائب 
والموكلء والمشتري والبائع حقوقهم. كإلزام البائع بتسليم المبيع إلى المشتري بعد 
أداء الثمن» والرجوع بالعيب...: وغير ذلك7"'. 

وصورة المسألة هنا هل ترجع حقوق العقد في النيابة إلى الموكل» أم إلى 
الوكيل؟ فاقول: 

اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: 

ذهبوا إلى أن حقوق العقد ترجع إلى الوكيل. 


)55 ومن ذلك ما استجد الآن من وسائل الإعلام: والأخبار المقروءة: والمرتية,» والمسموعة: ونحو ذلك مما يقدره القاضي. 


(*5) ينظر: تاريخ الفقه لإسلا ميء د. بدران أبو العينين ص (558). 
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وهذا قول المالكية”*"'» والشافعية”*" . إلا أن المالكية قالوا: 

إنه في حالة أن يعين الموكل شيئًا لوكيله» فإنه لو ظهر بعد ذلك عيب» فليس 
للوكيل الرد في غير تفويض”"". 
القول الثاني: 

ذهبوا إلى أن حقوق العقد ترجع إلى الموكل. 

وهذا قول الحنابلة'©؛ وعللوا ذلك: بأن الملك ينتقل إليه ابتداءً» ولا يدخل 
المبع في ملك الوكيل'*"". 
القول الثالث: 

قالوا: إن المسألة فيها تفصيل: 

فإن أضاف النائب العقد إلى موكله» فإن حقوق العقد تتعلق بالموكل» كما 
في عقد النكاح» والخلع » وصلح عن دم ال ار 2 إلكار أو اعد على هال» 
وكتابة؛ فلو أضافها إلى نفسه لم يصح. أما إن أضاف النائب العقد إلى نفسه. فإن 
حقوق العقد تتعلق بى هذا قول النفية*. 
الراجح: 

والذي يترجح عندي من هذا الخلاف القول الثالث» وهو قول الحنفية؛ ذلك: 
أنه قول وسطء وفيه جمع تقريبي بين الأقوال. ذلك أن النائب حينما يضيف العقد 
إلى موكله؛ فإنه يكون كالآداة في ذلك فهو عبارة عن واسطة. أما في حالة إضافته 
(54) ينظر: الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (184:187/7). 
(55) ينظر: روضة الطالبين للنووي (3 / ههه). 
(57) ينظر: الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (1842187*/1) وكذلك المصدر السابق. 
(50) ينظر: شرح الإقناع (* / وده). 


(58) ينظر: شرح الإقناع (" / ههه). 


(19) ينظر: شرح تنوير الأبصار (ه / 544): ولم أجد لهم دليلا أو تعليلا. 
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إلى نفسه. فهنا ترجع حقوق العقد إليه وذلك أنه ناب عن الموكل فيما تصرف به 
والله أعلم. 
المسألة الثامنة: بيان حكم اختلاف النائب 


مع من ينوبه 2 بعض أمور النيابة 


من المعلوم أنه يثبت بالتوكيل ولاية للوكيل يكون بها قائمًا مقام الموكل فيما وكل 
فيه» ويترتب على التصرف الصادر من النائب جميع الأحكام التي تترتب على 
التصرف فيما لو صدر من الموكل نفسه. ثم إن تصرفات الوكيل فيما يخص موكله 
منوطة بالمصلحة؛ فمتى ما وقع من النائب في تصرفه ضرر على موكله قد نتج عن 
إهمال أو تفريط» فإنه يضمن نتيجة عمله هذا. 

ولكي تتضح هذه الصورة جلية» فلو أن شخصًا أبرم عن طريق النيابة صلحًحا 
مع آخرء ثم بعد ذلك ادعى الموكل أنه غير راض عن مصا حة الوكيل» إما لكونه 
لم اذك ف انفلم ا ا 
ااي 

إن في حالة ادعاء الموكل أن وكيله خالف الأمر الذي وكل به» وآنه لم يأذن له 
بهذا التصرفء أو أنه لم يوكله فيه مطلقاء ونحو ذلكء فإن العلماء اختلفوا في هذه 
المسائل فيمن يقبل قوله منهما''""؛ على قولين””": 


)7١(‏ وهذا مفروض 4# حالة أن لا يكون هناك رغبة 4 الرجوع عما تم الاتفاق عليه من الطرفين المدعي والمدعى عليه. 
(71) وهذا 4 حالة عدم وجود بينة من الطرفين. 


(77) حاولت الاختصار 4 هذه المسألة نظرًا لآن المقصود من ذلك الثمرة المعنية منها فيما يخص البحث؛ لذا فإني قد 
دمجت المسائل وذلك لأن أكثرها متحد # الحكم فلم يكن من الإفراد فائدة هنا. لذا فإن ما يذكر 2 هذا الخلاف منصيًا 
على ما ذكر من المسائل هنا. 
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القول الأول: 
أنه يفل قول الموكل يمينه» وهذا قول الحنفية"" و المالكية بدون عين 0 
وهو قول للشافعية””". 
والحنابلة في أصل النيابة وفي صفتها 0" وكذا في التصرف عند بعضهو!”. 
د ليلهم : 
١ك‏ ان الأصل عنم الإذت فيما ذكره الو كيل 7" , 
١ك‏ أن الكل اعرف بحال الإذن الصادر وزو" 
* - أن النائب في هذه ال حالة ربما يقر بحق لغيره على موكله» فلم يقبل منه» كما 
لو أقر بدين عليه'””. 
القول الثاني : 
أنه يقبل قول النائب بيمينه» وهو قول للشافعية”””» وقول الحنابلة» في الاختلاف 
في التلك او التعري "ال وكذا الاختلاف في التصرف أو الرد عند بعضهو”” . 


(07) شرح ملتقى الأبحر ١(‏ / 779): وشرح الأتاسي على المجلة (؟ / :)49١‏ م .)١1548(‏ 
(74) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (5؟ / 189). 

(5/) مغني المحتاج (” / 559 3519). 

(2) المغني (ه / )٠١6‏ (ا١٠).‏ 

(/ا/) المغني (ه / .)٠١8( )٠١5‏ 

(0728)الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (” / ».)١189‏ ومغني المحتاج (” / .)56١‏ 

(9/) مغني المحتاج (" / .)35١‏ 

(60)المغني (ه / .)٠١4‏ 

(81) مغني المحتاج (" / ؟30517). 

(65) شرح الإقناع للبهوتي (" / 2446 4485) والمغني (ه / 036 .)٠١6‏ 


(8) المغني المصدر نفسه. 
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دليلهم : 

١‏ - أن النائب أمين في اضرق 

؟ - أن الموكل قد ائتمنه فعليه تصديقه*". 

17> أن الأصل براءة ذمة الو عل 7 

5 - أنه منكر ا يدع عليه والقول قزل الك 0 

ه - أنه لو كلف النائب في إقامة البينة» مع تعذرها عليه» لامتنع الناس من 
الدخول في الأمانات مع الحاجة إليهاء فيلحقهم الضرر””". 
الراجح: 

الذي يترجح عندي في المسألة والله أعلم بالصواب أن فيها تفصيلا: 

فإن كان الاختلاف في أصل النيابة» كأن يزعم شخص أن فلانا وكله في شيء 
معين )؛ وأنكر الاحن فلا يخلر ذلك در امررت” 

١‏ - أن يكون هذا النافت وكات عام لل ا لي ل ات 
الأصل النبابة بكل شي إلا ,ليل اسنناتي” 

” - وإما أن يكون هذا الشخص مدعيًا النيابة عن صاحب الخصومة» ولم يكن 
قد وكل فيما قبل» أو أن يكون قد وكل في وكالة خاصة غير مسألة التنازع » ففي هذه 
الحالة يقبل قول الموكل بيمينه؛ لأن الأصل عدم النيابة. 


والله أعلم.. 


(65) شرح الإقناع للبهوتي (" / 580). 

(865) مغني المحتاج (” / 5017). 

(65) ينظر: شرح الإقناع تلبهوتي (" / 580). 
(0ى) المغني (ه / .)1٠١9‏ 


(86) المصدر نفسه وفيه ( قال القاضي: إلا أن يدعي التلف بأمر ظاهر كالحريق والنهب فعليه إقامة البينة على وجود 
ذلك) انتهى . 
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فهو سبحانه نعم المولى ونعم النصير» وهو حسبنا ونعم النائب وصلى الله وسلم 


0س رعل اله رصحهاجمعن. 
الخاتمة 


وبعد هذا الاستعراض لا يتعلق بالنيابة والوكالة والنائب في الخصومات من 
مسائل واختيارات آثرنا فيها تلمس الصائب منهاء وعرض ذلك في مسائل ونقاط 
واضحة المعنى والأسلوب ليسهل على القارئ وطالب العلم الوقوف على بغيته» 
ل ل اله ور فى مس وان كان صما هومن 
نفسيء وأدعو الله أن يلهمنا الصواب والرجوع إليه؛ إنه نعم المولى ونعم النصير. 
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نظام النفل 


بالخطوط الجحديديه 


صدر بموجب تعميم وزير العدل رقم ١7‏ /رت/ 1556٠0‏ وتاريخ 1577/57/7 اهه وبقرار مجلس 
الوزراء رقم (ه١١)‏ وتاريخ٠1١1/ه/57١ه‏ وبالمرسوم الملكي رقم م/*" وتاريخ 754 /ره/ 171 اه. 


الفصل الأول 


900-35 3- 


تعريفات 


5 


المادة الأولى: 


قضده الشارات بالالفاطظ الأنة كك ايا 
وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام 


كل منهاء ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 


المملكهك: 
الك ل السفوكية. 
النظام: 


نظام النقل باخطوط الحديدية. 
التنظيم: 
تنظيم هيئة الخطوط الحديدية. 


نظام النقل بالخطوط الحديدية 


اللائحة: 

اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 
الوزارة: 

وزارة النقل. 
الهيتك : 

هيئة الخطوط الحديدية. 
المجلس: 

مجلس إدارة الهيئة. 


المحافظ : 
محافظ الهيئة. 


الشخص: 


داكن العدد ١ه‏ - ربيع الآخر 474١ه‏ - السنة الخامسة عشرة 


الخط الحديدي: 


جزء من شبكة للنقل تستخدم قضبانا 


حديدية متوازية تسير عليها القطارات 
والعربات والمعدات المتحركة. 
عقد الامتياز: 

عقد تبرمه الحكومة مع صاحب الامتياز؛ 
لإنشاء الخطوط الحديدية» وتقديم خدمات 
الخطوط الحديدية. 
صاحب الامتياز: 

الشخص الذي تمنحه الحكومة امتيازاً؛ 
لإنشاء الخطوط الحديدية» وتقديم خدمات 
الخطوط الحديدية بموجب عقد الامتياز. 
الترخيص:؛ 

وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للشخص» 
يسمح له بموجبها تقديم خدمات الخطوط 


المرخص ل4: 
ا ارس ا ة 
الشبكة: 


مجموعه ة الخطوط الحديدية» وتشمل: 
م 


0 
خط حديدي بما في ذلك أي تمد صلة 


نظام النقل بالخطوط الحديدية 


بأحد الخطوط الحديدية. 
المحطه : 
المكان المخصص لصعود الركاب 


للقطارات ونزولهم منهاء أو مناولة الحاويات 
والبضائع . 
المرافق: 

مرافق الخطوط الحديدية أو الشبكة» 
وتشمل : 


مات الشركة إرا ع الشركة | امه 


أي محطة. أو ورشة صيانة 
صيانة الخطوط الحديدية» أو محطة لتزويد 
القطارات" الرفرف أى شالحة مارراك 


ع 


قطارات»؛ أو مواقف قطارات وعربات» أو أي 


أصل له علاقة بتشغيل الخطوط الحديدية أو 


الشكة ار الفظا الك ” 
خدمات الخطوط الجديديك : 


تشغيل الخط الحديدي أو الشبكة أو 
المرفق»ء وتقديم خدمات نقل الركاب 
والبضائع بالخطوط الحديدية» وخدمات 
صيانة تلوط الجديدية عبان التظاراك 
والعربات والمعدات» والخدمات المتعلقة 


00005 
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نظام النقل بالخطوط الحديدية 


الحادث أو العارض: 
أي حادث على الخطوط الحديدية أو فى 
المرافق التابعة لهاء أو أي عارض كان يمكن أن 


المكانة المهيمنة : 
امتلاك القدرة على التأثير على غدالة 


اتخاذ القرارات» أو التنافس المشروع . 


الفصل الثاني 
اختصاصات الوزارة والهيئة 
ومهماتهما 


المادة الثانيك : 

تتولى الوزارة المهمات الآتية: 

)١‏ وضع استراتيجيات وسياسات وخطط 
لتطوير قطاع النقل بالخطوط الحديدية؛ 
رمايفة تعدها عد إقرارها وفق الاجراءات 
امامت 

؟) تمثيل المملكة في الهيئات المحلية 
والإقليمية والدولية في مجال النقل بالخطوط 


الحديدية» ولها أن تمنح الهيئة أو جهات أخرى 


صلاحيات التمثيل. 

'- التنسيق والتشاور مع الهيئة لتطوير 
قطاع النقل بالخطوط الحديدية. 

4- تشجيع أنشطة البحث والتطوير في 
قطاع النقل بالخطوط الحديدية. 


المادة الثالتك: 

ا 0 إلى الهنات 
المنصوص عليها في التنظيم - ما يلي: 

)١‏ إعداد وطرح الامتيازات والمنافسات 
المشلفة شه رصيانة الخطوط الخديليك 
ومرافقهاء وخدماتهاء واستكمال جميع 
الإجراءات اللازمة لذلك. 

الانااف على ١‏ تتفيد الخطوط 
الحديدية» ومرافقهاء والعمل على تطويرها. 

*“- تحديد أنواع خدمات الخطوط 
الحديدية وتصنيفهاء وشروط التراخيص 
الخاصة بكل منهاء وإصدارها. 

5) ضمان تقديم خدمات الخطوط الحديدية 
للمستفيدين بأسعار معقولة» مع مراعاة ما 


ورد في عقود الامتياز. 
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00 5 
5 5-3 


0 مراقبة تنفيذ المرخص لهم وأصحاب 
الامتياز لأحكام النظام ولائحته» والمهمات 
المنوطة بهم بما في ذلك متطلبات الأمن 
والسلامة. 

5) إلزام أصحاب الامتياز بمتطلبات 
عقود الامتياز المتعلقة بالخطوط الحديدية 


واشتراطاتها. 
المادة الرابعة: 


تسعى الهيئة - في ممارستها للصلاحيات 
والمهمات الموكولة إليها - إلى تحقيق الأهداف 
الآنية: 

)١‏ تشجيع استخدام الخطوط الحديدية 
في نقل البضائع والركاب. 

”) تطوير الشبكة في إطار الإستراتيجية 
الوطنية للنقل. 

') رفع كفاية المرخص لهم بتقديم خدمات 
الخطوط الحديدية. 

5) تشجيع المنافسة في مجال تقديم 
خدمات الخطوط الحديدية بما يعود بالفائدة 


نظام النقل بالخطوط الحديديهة 


5) تقليل القيود على المرخص لهم إلى 
أدنى حد ممكن. 
5) إزالة أ صعوية يواجهها قطاع النقل 
بالخطوط الحديدية. 
الفصل الثالث 


حرم الخطوط الجحديدية 
المادة الخامس4ك: 


)١‏ تكون المنطقة المقام عليها الخط 
رك 
عاماً للدولة» وتسمى حرم الخط الحديدي» 
ويحدد المجلس - بعد التنسيق مع الجهات 
ذات العلاقة - حرم الخط الحديدي علا 
يتجاوز مائتي متر من مركز الخط الحديدي 
ع ال لل ل اس 
التشغيل» والأمن والسلامة» والمتطلبات 
الفنية للخط الحديدي. 

؟) على أي جهة تتولى الإشراف على 
خطوط المرافق العامة أو شبكاتهاء وترغب 
في إنشاء تلك الخطوط أو الشبكات ومذها 


عبر حرم الخط الحديدي أو بالتقاطع معه؛ أن 
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تحصل على موافقة الهيئة قبل القيام بإنشاء 
تلك الخطوط أو الشبكات أو مذّها. 

") يجب على الجهات التي ترغب في 
إنشاء خطوط أو شبكات المرافق العامة ومذها 
عبر الخط الحديدي أو حرمه؛ التقيد بالقواعد 


والاشتراطات الفنية التي تحددها الهيئة. 


الفصل الرايع 
لدرخ رخدمات الخطوطل 
الحديدية 


المادة السادسك4ك: 

لا يجوز 00 شخص تقديم خدمات 
الخطوط الحديدية إلا بعد الحصول على 
الترخيص اللازم من الهيئة. 
المادة السايعك: 

يقدم طلب الحصول على الترخيص 
إلى الهيئة وفقاً للإجراءات التي تحددها 
اللائحة» وعليها البتّ في الطلب خلال 
ستين يوماً من تاريخ اكتمال الطلب» 
وتحدد اللائحة متطلبات منح الترخيص 


وشروطه. 


نظام النقل بالخطوط الحديدية 


المادة الثامتك: 

لا يشترط الحصول على ترخيص من 
الهيئة لمن ينشئ خم 0000 ذاخليا حاضا 
ضمن منشأة أو شغله؛ ما لم يربط هذا الخط 
بالشبكة. 
المادة التاسعه: 

تفرض الهيئة مقابلاً مالياً عند تقديم طلب 
الترخيصء أو إصداره؛ أو تجديده. ويحدد 
لجل هذا المقايل . 
المادة العاشرة: 

تحدد اللائحة شروط تقديم خدمات 
الخطوط الحديدية» وضوابطه. 
المادة الحادية عشرة: 

لا يجوز للمرخص له أن يتنازل عن 
الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة 
الهيئة» ووفقاً للشروط والإجراءات التي 
تحددها اللائحة. 
المادة الثانية عشرة: 

للهيئة أن تعدل اشروط الترخيص في 
الحالات الآتية: 


0 اذ تفي الت خض امكان. تعديل 
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الهيئة للشروط. 

”) إذا قدم المرخص له طلب التعديل. 

*) نذا كان التتدي اسجادا إلى تعديل 
أنظمة أو اتفاقيات دولية. 

وخدد اللاي الدج اراك الرذره فقيل 
شروط الترخيص. 
المادة الثالثة عشرة: 

يحظر على المرخص له استغلال مكانته 
المهيمنة للقيام بأي نشاط أو تصرف فيه 
اضرار يجيهة أخرى وفقا لا دده اللاي 
ويحظر عليه كذلك إبرام أي اتفاقية أو عمل 
أي ترتيب يودي إلى الأخلال بدا النافئسة 
أو تقيبده أو تشويهه. وتتولى الهيئة - بناءً 
على طلب يقدم إليها أو بمبادرة منها - ضبط 
0 مخالفة في هذا الشأن» وتحدد اللائحة 
الإجراءات التي تتخذها الهيئة في شأن هذه 
المخالفات. 
المادة الرابعة عشرة: 

للمرخص له - بعد الحصول على موافقة 
الهيئة - الحق في أن يبرم اتفاقاً مع أي 


شخص أو مرخص له آخر يسمح له بموجبه 


نظام النقل بالخطوط الحديدية 


باستخدام الخط الحديدي أو المرفق وفقاً 
للشروط التي يتفقان عليهاء على أن تزود 
الهيئة بنسخة من الاتفاق المبرم» وأي تعديل 
قد يطرأ عليه خلال سبعة أيام من تاريخ 
الإبرام أو التعديل. 
المادة الخامسة عشرة: 

إذا طلب المرخص له؛ أو طلب شخص آخر 
من مرخص له آخرء إبرام اتفاق لاستخدام 
خط حديدي أو خدماته أو مرفق أو تعديل 
اتفاق سابق» وتعذر الوصول إلى ذلك؛ جار 
لصاحب الطلب التقدم إلى الهيئة لاتخاذ ما 


تراة.وفقاً للججراءات التى تحددها اللائحة. 


الفصل الخامس 
أمن الخطوط الحديدية ومرافقهاء 
وسلامتها 


المادة السادسهك عشرة: 
اث 
الخطوط الحديدية والمرافق وسلامتهاء وتتولى 


الهيئة متابعة هذا الإلتزام؛ وتحدد الإجراءات 
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اللازمة لذلك في اللائحة بعد التنسيق مع 
الجهات المعنية. 
المادة السابعة عشرة: 

للهيئة أن تطلب من أي شخص أو جهة 
تزويدها بالمعلومات التي تحتاج إليها في 
سبيل ضمان أمن الخطوط الحديدية ومرافقها 
وسلامتهما. 
المادة الثامنة عشرة: 

على أي جهة تتولى اتخاذ ترتيبات أو 
إجراءات قد تؤثر على أمن الخطوط الحديدية 
ل ايها مع 


الهيئة فى ذلك. 


الفصل السادس 
التحقيق 42 حوادث الخطوط 


الحديدية وعوارضها 


المادة التاسعة عشرة: 

تحقق الهيئة فنياً في أي حادث أو عارض 
يتعلق بالخطوط الحديدية» أو خدماتهاء 
أو مرافقهاء وفق الإجراءات التي تحددها 


اللائحة. 


نظام النقل بالخطوط الحديدية 


المادة العشرون: 

تحدد اللائحة التزامات المرخص له أو 
صاحب الامتياز أو مستخدم الخط الحديدي 
تجاه الهيئة عند وقوع أي حادث أو عارض. 
المادة الحادية والعشرون: 

يجوز لموظفي الهيئة - المكلفين بالتحقيق 
فنياً في الحادث أو العارض - الدخول إلى 
أي أرض أو مبنى أو مرفق ذي علاقة به» متى 
ما تطلبتك مصلحة التحقيق ذلك. ويجوز 
لهم كذلك الاطلاع على أي معدة متحركة 
أو غيرها إذا كانت لها علاقة مباشرة أو غير 
مباشرة بالحادث أو العارض. وإذا تطلب الأمر 
دخول مسكن فيكون ذلك وفق الإجراءات 
النظامية. 


الفصل السايع 


عقود امتياز الخطوط الحديديهك 


المادة الثانية والعشرون: 

تطرح الهيئة عقود الامتياز المتعلقة بإنشاء 
درس اكد أو خدمانياء رفقا الأنظيمة 
العلاقة. وتتضمن عقود الامتياز 


ذات 
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التزامات صاحب الامتياز وحقوقه. 
المادة الثالثة والعشرون: 

يجوز للهيئة أن تتيح لصاحب الامتياز 
الاستفادة من الأراضي التي تقام عليها 
الخطوط الحديدية وأحرامها والمرافق» وفقاً 
للأنظمة وما يقضي به عقد الامتياز. 
المادة الرابعة والعشرون: 

يجوز أن تتضمن عقود الامتياز تقديم دعم 


حكومي أثناء مدة عقد الامتياز. 


الفصل الثامن 


تنفين الخطوط الحديدية وصيانتها 


المادة الخامسة والعشرون: 

يقوم صاحب الامتياز أو المرخص له 
بأعمال التنفيذ والصيانة لأي غرض يتعلق 
بمشروع الخط الحديدي أو المرفق» وفقاً لما 
تضمنته عقود الامتباز وما تحدده اللائحة. 
المادة السادسة والعشرون: 

دون الإخلال بالتزامات صاحب الامتياز 
أو المرخص لهء يلتزم الشخص الذي 


يتعاقد معه صاحب الامتياز أو المرخص له 


نظام النقل بالخطوط الحديدية 


من الباطن - للقيام بأي نشاط يتعلق بالخط 
الحديدي أو المرفق - بأعمال التنفيذ والصيانة 
وفقاً للأنظمة ذات العلاقة وما دده اللائحة 
المادة السابعة والعشرون: 

لصاحب الامتياز وللمرخص له الحق في 
الاستخدام المؤقت للأراضي والعقارات 
إذا كان نشاطه أو تنفيذ الأعمال المكلف بها 
يتطلب ذلكء على أن يكون ذلك بعد أخذ 
الموفقات. اللارية ونقا اللا حدة) عقر 
الامتياز ونظام نزع ملكية العقارات للمنفعة 
العامة ووضع اليد المؤقت على العقار 


والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. 


الفصل التاسع 


المخالفات والعقويات والشكاوى 


المادة الثامنة والعشرون: 

يعد مخالفة لأحكام هذا النظام ارتكاب 
أي من الأفعال الآتية: 

)١‏ تقديم خدمات الخطوط الحديدية دون 
ار تبكر 

الحعاولك غرظة الى قراو صادر مم 
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نظام النقل بالخطوط الحديدية 


الهيئة. 

") تقديم معلومة مزورة أو مضللة أو غير 

:) الإخلال بمتطلبات الأمن والسلامة 
وشروطهما التي أعدتها الهيئة أو اعتمدتها. 

5) عدم تزويد الهيئة بصور من اتفاقيات 
استخدام خط حديدي أو مرفق وتعديلاتها. 

5) عدم الإبلاغ عن حادث أو عارض أو 
القد واذلك. 

) إساءة استخدام المكانة المهيمنة» 
والدخول في اتفاق أو ترتيبات من شأنها أن 
تمنع بمبدأ المنافسة أو تقيده أو تشوهه. 

6) عدم تقديم المعلومات التي تطلبها 
يننا ارت ا نااك الشارك 
المنافي للمنافسة . 

)١9‏ إعاقة المختص بالتحقيق من منسوبي 
الهيئة. 

٠‏ الإخلال بأي من أحكام هذا النظام 
أ افق 
المادة التاسعة والعشرون: 


مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص 


عليها نظام آخرء يعاقب كل من يخالف 
هذا النظام أو لائحته بواحدة أو أكثر من 
العقوبات الآتية: 

١‏ - غرامة مالية لا تتجاوز عشرة ملايين 
ريال في المرة الأولى» ولا تتجاوز عشرين 
يان إذا تكرت تللك المخالفة. وتحدد 
العامة لخت المخالفة المرتكة ومدذى 
خطورتها في كل حالة على حدة وفقاً لما 
تحدده اللائحة من ضوابط . 

١‏ اناف شفاط جركا أو كليا عا ل" 
يتجاوز سنة. 

”- إلغاء الترخيص. 
المادة الثلاثون: 

0-7 سنس ارط الذي بكلدرن 
2 اسانات تكذلك الدين يكلفرن 
بالتحقيق فيهاء ويحق لهم الاطلاع على دفاتر 
صاحب الامتياز والمرخص لهم والمستفيد من 
الخدمة وسجلاتهم» والحصول على صور 
من الوثائق المطلوبة. 
المادة الحادية والثلاثون: 


لاطا ساد إجراعات 
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عاجلة فيجوؤ - بقرار من المحافظ ا تخاذ 
واحد أو أكثر من التدابير الاحترازية الآتية: 

-١‏ الإلزام بإيقاف المخالفة. 

؟- إيقاف النشاط جريا أو كلا ا ل" 
يتجوز ستة أشهر. 

وينفذ القرار الصادر في هذا الشأن من 
تاريخ صدورهء على أن تحيل الهيئة المخالفة 
خلال يومي عمل إلى اللجنة المكونة في المادة 
(الثالثة والثلاثين) من هذا النظام» وعلى 
اللجنة أن تبت فيها خلال مدة لا تتجاوز 
ا ل عر رما 

وإذا لم تبت اللجنة خلال هذه المدة أو لم 
يقبل صاحب الشأن بما تقرره؛ جاز له التظلم 
أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه» ولا يوقف 
نفاذ القرار التظلم منه» ولا يمنع ذلك صاحب 
الشأن من المطالبة بالتعويض. 
المادة الثانية والثلاثون: 

إذ تيك عل الكداات آنا 0 
الاحترازية ما يؤثر على النقل بالخطوط 
المدية شل اليه اضاد الاك 


اللإرية خسان لسر الحجدية موقا ا 


نظام النقل بالخطوط الحديدية 


محدودة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد 
متى كان ذلك ضروريًا بموجب الإجراءات 
التي تحددها اللائحة. 

المادة الثالثة والثلاثون: 

-١‏ تكون - بقرار من المجلسء بناء على 
ترشيح من المحافظ لجنة (أو أكثر) من خمسة 
أعضاءء يكون من بينهم ثلاث من المختصين 
بالأنظمة من غير منسوبي الهيئة واثنان من 


أصحاب الخبرة» ويحدد القرار رئيس اللجنة 


ونائبه. 
؟- تكون مدة العضوية فى اللجنة ثلاث 
سنوات قابلة للتجديد. 


27 تعفد اللجنة اجتاعانها ضور 
أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم 
الرئيس أو نائبه» وتصدر قراراتها بأغلبية 
أصوات أعضائها الحاضرين» وفي حالة 
التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه 
رئيس الاجتماع . 

5- يحدد المجلس قواعد عمل اللجنة» 
وإجراءاته» ومكافآت أعضائها. 


ه- تختص اللجنة بما يأتي: 
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أ) النظر في مخالفات أحكام هذا النظام 
ولائحته» وتوقيع العقوبات الواردة في 
المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام» 
ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم 
رننا لظا 

ب) النظر في الشكاوى التي تنشأ في 
نشاط النقل بالخطوط الحديدية - التي 
تقدم إلى اللجئة - ضد أصحاب الامتياز 
د المرخص لهمء اد دن عاحك امار آنا 
مرخص له ومستفيد من الخدمة» أو بين 
الهيئة ومرخص لهء على أن تقدم اللجنة 
كي خلال مدة لا تتجاوز مائة 
00 ل نشدهها. رإذا لم 
يقتنع بالحل أي من أصحاب الشأن» أو 
مضت المدة المشار إليها دون التوصل إليه» 
فيحق له التقدم إلى المحكمة المختصة أصلا 


بنظر التزاع . 


نظام النقل بالخطوط الحديدية 


المادة الرابعة والثلاثون: 
يجوز للهيئة الاتفاق على تسوية أي نزاع 
أو خلاف ينشأ بين المرخص له والهيئة عن 


فى اللملكة. 


الفصل العاشر 


أحكام عامة 


المادة الخامسة والثلاثون: 

تصدر اللائحة بقرار من المجلس خلال 
تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام . 
المادة السادسة والثلاثون: 

حجل بهذا النظاء بعد تسحين يوا من 
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 
المادة السابعة والثلاثون: 

يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من 


احكام . 
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لايحه صناديق 


الاسكثمار العقاري 


صدرت بموجب تعميم وزير العدل رقم ١7‏ /ت/5/1: وتاريخ ١177//8/15اه‏ 


لاتحهة صناديق الاستثمار العقاري 


لائحة صناديق الاستثمار العقاري الباب الثالث: تنظيم عمل صناديق 
ل المملكة العربية السعودية الاستثمار العقاري 
الفصل الأول: الهيكل التنظيمي 
للصندوق 
المادة الخامسة: الأساس القانوني لإدارة 
المادة الأولى: تمهيد الصندوق 


المادة الثانية: تعريفات المادة السادسة: أنواعح صناديق 


المحتويات 


الباب الأول: أحكام تمهيدية 


الاستثمار العقارى وأغراضها 
الباب الثاني : الترخيص 3 
الادء ١‏ السابية٠‏ الإشراف "على 
المادة الثالئة: متطليات الثر خيصضص الصندوق 
اند ال اناك اليئة ‏ الفضل الثاى: إدارة الصندوق 
وصلاحياتها تجاه الطلب والإفصاح 
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لائحة صناديق الاستثمار العقاري 


المادة الثامنة: إدارة الصندوق 
المادة التاسعة: الإفصاح 


الفصل الثالث: متطلبات أصول 


الصندوق وحفظ أصوله وقواعد 
تشغيله 

المادة العاشرة: متطلبات أضول 

الصندوق 


المادة الحادية عقرة اخلط أصاول 
الصندوق والوثائق المتعلقة به 

المادة ا العاية ‏ عقرة فصر عدرل 
الصندوق 

المادة الثالثة عشرة: ملكية الوحدات 
المادة الرابعة عشرة: الاشتراك 

المادة الخامسة عشرة: القيود على 
الصندوق 

المادة السادسة عشرة: التداول 

المادة السابعة عشرة: الإعلان عن 
الصندوق 

المادة الثامنة ‏ عشرة: 
الصندوق 


الفصل الرايع: مقايل الخدمات 


والعمولات وأتعاب اللإدارة 


المادة التاسعة عشرة: مقابل الخدمات 
والعمولاات وأتعاب الإدارة 


الفصل الخامس : تضارب المصائلح 


والإفصاح عنها 


المادة العشرون: تضارب المصالح 


الفصل السادس: التثمين وحساب 
قيمة الأصول 


المادة الحادية والعشرون: التثمين 
المادة الثانية والعشرون: تقوم أصول 
الصندوق وحساب سعر الوحدة 


الفصل السايع: التقارير الماليه 


المادة الثالثة والعشرون: تقديم التقارير 
لمالكي الوحدات 

المادة الرابعة والعشرون: التقارير المالية 
الأولية والسنوية 
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لاتحهة صناديق اللاستثمار العقاري 


الباب الرابع: أحكام ختامية 


المادة الخامسة والعشرون: الاستكناء 
سسد ت اللامية 
المادة السادسة والعشرون: حق 
التظلم 

الباب الخامس : النشر والنفاد 
ا والسطررن اللي 


رإنفاد 


الملحق١‏ : متطلبات شروط صندوق 


الاستثمار العقاري وأحكامه 
الباب الأول: أحكام تمهيدية 


المادة الأولى: تمهيد 

أ- تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم 
تأسيس صناديق الاستثمار العقاري في 
المملكة وطرح وحداتها وإدارتها وحماية 
حقوق مالكيهاء وتطبيق قواعد الإفصاح 
والشفافية عليها. 

ب - لا تخل هذه اللائحة بما ورد من 


أحكام في لائحة الأشخاص المرخص 


لهم ولائحة أعمال الأوراق المالية. 
المادة الثانية: تعريفات 

أ- يقصد بكلمة (النظام) أينما وردت 
في أحكام هذه اللائحة نظام السوق 
المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 
)٠‏ وتاريخ 77/7/ 1575ه. 

ب- يقصد بالكلمات والعبارات 
الواردة في هذه اللائحة المعاني الملوضحة 
لها في النظام» وفي قائمة المصطلحات 
المستخدمة في لوائح هيئة السوق الالية 
وقواعدها. 

ج- لغرض تطبيق أحكام هذه 
اللائحة» يقصد بالكلمات والعبارات 
الواردة أدناه المعاني الموضحة أمام 
كل منها ما لم يقض شياق النص بغير 
ذلك" 

صتدوفى الاستثكار العقاري: برنامج 
استثمار عقاري مشترك يهدف إلى 
إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة 
00 في أرباح البرنامج» ويديره 


مدير الصندوق مقابل رسوم محدودة» 
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لائحة صناديق الاستثمار العقاري 


ويشار إليه فيما بعد بالصندوق . 

مدير الصندوق: شخص مرخص له 
عماراية أعيال" الأدارة عر الاتحة 
لل 
عن إدارة أصول الصندوق وحفظها. 
مدير المحفظة: موظف لدى مدير 
الصندوق يتولى إدارة الصندوق» 
ا ا 
الهيئة بموجب أحكام لائحة الأشخاص 
المرخص لهم . 

وحدة: حصة أي مالك في أي صندوق 
يكرن ابن ارخدات ار شر ميلك 
دقام كل رحدة عل أنها عر مضه 
مشاعة في صافي أصول الصندوق . 
الك ردت اقم ادي 
يملك وحدات في الصندوق تَثّل حصة 
مشاعة في صافي أصول الصندوق . 
مجلس إدارة الصندوق : مجلس يعين 
مدير الصندوق أعضاءه بموجب لائحة 
صناديق الاستثمار العقاري؛ لراقبة 
اعمال عدي المسدوو” 


العضو المستقل في مجلس الصندوق: 
عضو من أعضاء مجلس الإدارة ليس 
57 ولا عضو مجلس إدارة لدى 
يدي العندرق الى تابع له أو أمين حفظ 
الصصدوق كا أنه ليس "بذي علاقة 
جوهرية بعمل أو علاقة تعاقدية مع مدير 
الصندوق أو تابع نهار اعان حفط ذلك 
الصندوق. 

المطوّر: شخص يرشحه مدير 
ا 


الخرانك " الفية التحقيا خافن 
الصندوق. 
العا الك دا ا 


الصندوق؛ لتقويم أصول الصندوق 
تتوافر فيه الدراية والخبرة اللازمتين 
لتقديم خدمات التثمين العقاري. 
الأطراف ذوو العلاقة: 

١‏ هذه الصدورف”: 

لالدلا 

5 

ل 


: ص 
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لاتحهة صناديق اللاستثمار العقاري 


5. أعضاء مجلس الإدارة أو أى من 


من الأطراف أعلاه. 


لا أى مالك وحدات تتجاوز ملكيته 


9 


الباب الثاني : الترخيص 


المادة الثالثة: متطلبات الترخيص 

أ- يجب أن يكون مقدم الطلب - 
الذي يرغب في الحصول على موافقة 
الهيئة على طرح وحدات صندوق 
اس عنري لا شخضاء. خصاله 
من الهيتة ممارسة أعمال الآدارة. 

ب- الا تطرح وخذات صتذوروق 
0 ل عدا ددم 
تقديم المعلومات الموضحة في هذه المادة 
للهيئة والحصول على موافقتها. 


ج- يجب أن يتضمن طلب طرح 
وحدات صندوق الاستثمار العقاري 
المعلومات الآتية: 

.١‏ تفاصيل الهيكل التنظيمي لمدير 
وو سنا لسلية )سخا قرارات 
الاستثمار من قبل مدير الصندوق واسم 
أي شخص مسجل مشترك في تلك 
القرارات ووظيفته. 

.١‏ اسم مسؤول المطابقة والالتزام 
زار) أسماء أعضاء لحنة المطابقة 
والالتزام. 


0 تقديم دراسة جدوى اقتصادية 


للصندوق. 

4. ترشيح مطور لتنفيذ أغراض 
الصندوق. 

5. البيانات والمعلومات الموضحة 
أدناه: 


0 شروط الصندوق كاله موقعة 
من ار مادق ومسؤول المطابقة 
والالتزام لدى مدير الصندوق . ويجب 


إعدادها وفقا للملحق رقم )١(‏ من هذه 
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لائحة صناديق الاستثمار العقاري 


اللائحة» وتعد تلك الشروط والأحكام 
بمثابة العقد بين مدير الصندوق ومالكي 
الوحدات. 

- نوع الصندوق» والغرض منه. 
والتاريخ المقترح لبدء نشاطه. 

- فاذج الاستراك والاسد ذاد؛ 

35 أي عقد أبرمه مدير الصندوق 
لمصلحة الصندوق. بما في ذلك أي عقد 
مع الجهات التابعة أو أي أطراف أخرى 
تتعلق بالصندوق . 

د- تقديم أي متطلب آخر تطلبه الهيئة 
وفقاً للنظام ولوائحه التنفيذية. 

عد يعر عدم درط الفددرنى 
وأحكامه إلا بعد موافقة الهيئة. 
الرابعة: ' إجراءات 
وصلاحياتها تجاه الطلب 

١د‏ جور للهيئة عند درامة أى اظلك 


8 7 


لطرح كرات المدر رت اناد |06 


المادة الهيئة 


من الاتي: 
١‏ اجاءاى اسشضا :ا فالا 


؟. طلب حضور مقدم الطلب» أو من 


يمثله أمام الهيئة للإجابة على أي أسئلة» 
وشرح أي مسألة ترى أن لها علاقة 
الع ل لف 
اللائحة اعتباراً من تاريخ تقديم طلبه. 
“. طلب تقديم أي معلومة إضافية 
تراها الهيئة ضرورية على أن تقدم خلال 
(ثلاثين) يوما من تاريخ طلبها. 

5. التأكد من صحة أي معلومة يقدمها 
مقدم الطلب. 

ب- إذا لم ل مقدم الطلب 
المعلومات المطلوبة منه» أو إذا لم يوفرها 
خلال الفترة الزمنية المحددة في الفقرة 
(1/ ”) من هذه المادة» للهيئة رفض 
دراسة الطلب. وتحتفظ الهيئة بحقها في 
رفض أي طلب إذا مارأت أن الصندوق 
يتعارض مع مصلحة المستثمرين. 

ج- تقوم الهيئة بعد تسلمها جميع 
المعلومات والمستندات المطلوبة» بإشعار 
مقدم الطلب كتابياً بذلك» وتتخذ أيا 
من القرارات الآتية خلال مدة لا تتجاوز 


(ثلاثين) يوما من تاريخ الإشعار: 
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للاتحة صناديق اللاستثمار العقاري 


١‏ ان على الطاب كنا أو 


؟. الموافقة على الطلب بالشروط 
والقيود التي تراها مناسبة. 

". رفض الطلب مع بيان الأسباب . 

د- تقوم الهيئة بإشعار مقدم الطلب 
امار الذى” شهذه يشان 
العلت: 

ه- لا يجوز لمقدم الطلب طرح 
وحدات في المتدوى أو تسريقها أو 
الإعلان عنها قبل الحصول على قرار 
الهيئة بالموافقة. 


الباب الثالث: تنظيم عمل صناديق 


الاستثمار العقاري 


الفصل الأول: الهيكل التنظيمي 


للصتدوق 
المادة الخامسة: الأساس القانوني لإدارة 


الصندوق 


تنشأعلاقة تعاقدية بين مدير الصندوق 


ومالكي الوحدات بموجب التوقيع على 
شروط وأحكام الصندوق المرخص له 
من الهيئة وفقاً لأحكام هذه اللائحة. 
المادة السادسة: أنواعح صناديق 
الاستثمار العقاري وأغراضها 

أ- صناديق الاستثمار العقاري من 
النوع المقفل وتعمل وفقاً للأغراض 
الآتية: 

.١‏ التطوير الأولي ثم البيع: ويكون 
ذلك بتملك أرض خام ثم تطويرها 
وتقسيمها إلى أراض سكنية» أو تجارية» 
ومن ثم بيعها وإنهاء الصندوق . 

”. التطوير الإنشائي ثم البيع : ويكون 
ذلك بتملك أرض خام أو مطورة من أجل 
إلضاء وخدات مكية أن خارية علبهاء 
ومن ثم بيعها وإنهاء الصندوق . 

التطوير الأولي أو الإنشائي بهدف 
الاجر لمدة زمنية محددة ومن ثم البيع 
وإنهاء الصندوق. 

50000005 


أخرى من الصناديق غير ما ذكر في 
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لائحة صناديق الاستثمار العقاري 


الفقرة (أ) من هذه المادة بعد توافر ما 
تراه الهيئة من شروط ومتطلبات. 

المادة السابعة: 
الصندوق 

أ- يكون الإشراف على الصندوق 
وفقا للقواعد الآتية: 


ادثرات 


على 


١‏ تشرف على صاديق الاستثمار 
العقاري مجلس إدارة يعينه مدير 
الصندوق بعد موافقة الهيئة» وتعقد 
اعابت الل ودار فا اع 
التي تصدرها الهيئة. 

؟: يجب أن يكرن تلك أعف ‏ لجل 
الإدارة على الأقل أعضاء مستقلين» 
ا 5 
العا ا ا ع ال 

“. يجب على مدير الصندوق إشعار 
مالكي الوحدات عن أي ار في 
مجلس إدارة الصندوق . 

ال ا شم 
باستبعاد جميع أعضاء مجلس الإدارة 
أو بعضهم, إذا رأت في ذلك مصلحة 


لمالكي الوحدات. 

ب - تشمل مسؤوليات مجلس إدارة 
الصندوق الآتي: 

.١‏ التأكد من قيام مدير الصندوق 
بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي 
الر حدات ‏ رقنا رط العددف 
واحكائف وأحكام هذه اللائحة. 

؟. الموافقة على جميع العقود 
والقرارات والتقارير الجوهرية التي 
كر فرق طرق فيها»ء ويشمل 
ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الموافقة 
على عقود التطوير» وعقد الحفظ. وعقد 
التسويق» والتثمين. 

' المرافقة علد ششررط الصددذوق 
وأحكامه وأي تعديل عليها. 

5. اتخاذ قرار بشأن أي تعامل ينطوي 
على تضارب في المصالح يفصح عنه 
كد الصدوف: 

الرافتهة ع د الا 
القانوني للصندوق الذي يرشحه مدير 
الصندوق. 
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5. الاجتماع ما لا يقل عن (مرتين) 
0 مع مسؤول المطابقة والالتزام 
لدى مدير الصندوق ومسؤول التبليغ 
عن اغسل الأمرال وقويل الإرهاب 
لديه؛ للتأكد من التزام مدير الصندوق 
بجميع اللوائح والأنظمة المتبعة. 

. التأكد من التزام مدير الصندوق 
بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية 
لمالكي الوحدات وغيرهم من أصحاب 
المصالح. 

8. العمل بأمانة لمصلحة الصندوق 
ومالكي الوحدات فيه»ء وتتضمن 
مسؤولية أمانة عضو مجلس إدارة 
الصندوق تجاه مالكي الوحدات واجب 
الإخلاص والاهتمام وبذل الحرص 
7" 

ج- على مدير الصندوق توفير جميع 
المعلومات اللازمة عن شؤون الصندوق 
لجميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق؛ 
من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم . 


الفصل الثاني: إدارة الصندوق 
والافصاح 

المادة الثامنة: إدارة الصندوق 

أ- يتولى إدارة الصندوق مدير 
محفظة يعمل لدى مدير الصندوق» 
كر لحصا مي لد 
ال طعت أحكام لائحة الأشخاص 
المرخص لهم. 

ب - التزامات مدير الصندوق: 

.١‏ وضع إجراءات اتخاذ القرارات 
الواجب اتباعها لتنفيذ الجوانب الفنية 
والإدارية لمشاريع الصندوق وأعماله. 

؟. إبلاغ الهيئة عن أي حدث أو تطور 
جوهري قد يؤثْر في عمل الصندوق . 

“. الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح 
والتعليمات السارية في المملكة ذات 
العلاقة بعمل الصندوق . 

#. إدارة أصول الصضندوق بما يحقق 
تصلحة فالكي الوحدات وفقا لشروط 
الصندوق وأحكامه. 

ه. التأكد من نظامية وسلامة العقود 
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التي يتم إبرامها لمصلحة الصندوق . 

ج- يعد مدير الصندوق مسؤولا 
عن إدارة الصندوق» وحفظ أصوله 
وخدمات إدارته ويظل 0000 
تعبين تابع أو أي طرف آخر للقيام بتلك 
الأعمال. 

د- يتحمل مدير الصندوق المسؤولية 
المالية عن خسائر الصندوق الناتجة عن 
الأخطاء التي حبر 22 ركشال ا 
سوء سلوكه المتعمد. 

المادة التاسعة: الإفصاح 

على مدير الصندوق توفير معلومات 
الاتفار في 
الصندوق وشروطه ومخاطره»ء وأي 
معلومة أخرى تمكن مالكي الوحدات 
2 
ألا تحتوي المواد التعريفية للصندوق 
على أي معلومة خاطئة أو مضللة. 

الفصل" الثالث: ٠‏ متطلبات ‏ أضول 
الصندوق وحفظ 


4 


كانية "عن أهداف 


أصوله وقواعد 


المادة 


العاشرة: اصول 


الصندوق 


متظلبات 


يجب أن تتوافر في أصول الصندوق 
الشروط الآتية: 

أ- أن تكون جميع عقارات الصندوق 
ملوكة بموجب صكوك شرعية سارية 
المفعول» ثابتة سلامتهاء بموجب إفادة 
من الجهة التي أصدرتها. 

بح أن تكرن عتارات الصندوق 
محل المشروع موافقاً على تخطيطها أو 
بنائها بإفادة رسمية من الأمانة أو البلدية 
المختصة. 

ج- تقديم تقرير المثمن للعقار. 

عر لك لك لسن ذا 
لذي ادي 

.١‏ باسم مدير الصندوق أو شركة 
تابعة له. 

". باسم طرف آخر مع التهميش على 
الاك 

له ال 02 مش اضرل 
الصندوق والوثائق المتعلقة به 
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يتولى حفظ أصول الصندوق أمين 
حفظ مرخص له بخدمات الحفظ. 
ويجوز لمدير الصندوق القيام بمهمات 
أمين حفظ أصول الصندوق إذا كان 
رخص له بخدمات الحفظ» ويجب 
حفظ جميع المستندات والوثائق المتعلقة 
بالصندوق التي تشمل على سبيل المثال 
الممعدات والرتاتر الانة: 

اسار 

ب - قرارات الاستثمار. 

ج- جميع العقود الجوهرية المتعلقة 
بعمل الصندوق. 

د- محاضر اجتماعات مجلس إدارة 
الصندوق . 

ه- تقارير التثمين. 

المادة الثانية عشرة: فصل اعرل 
الصندوق 

أ- يجب على مدير الصندوق فتح 
حساب منفصل لدى بنك محلي باسم 
كل صندوق يقوم تانيدب وذلك 
لإيداع جميع المبالغ الخاصة بالصندوق 


التي يتم استخدامها في تغطية نفقاته 
الرأس مالية»ء ومصاريف التشغيل 
جنات ودار العسد رثاي وذلك ونقا 
لشروط الصندوق وأحكامه وأحكام 
هذه اللائحة. 

ب- يجب على مدير الصندوق 
فصل الأصول الخاصة بالصندوق عن 
أي أصول أخرى بشكل مستقل. 

ج- يكون صافي الأصول في 
ارق علركا لكي" الرحدات 
مجتمعين» ولا يكو ن لمدير الصندوق أو 
أمين الحفظ أي مصلحة أو مطالبة في هذه 
الأصرل؛ إلا إذا كان مدير الصندوق 
مالكاً لوحدات في الصندوق» أو كان 
مسموحاً بتلك المطالبات ومفصحاً عنها 
في شروط الصندوق واحكامه. ولا 
يكون لدائني مدير الصندوق أو أمين 
الحفظ أي حق في أموال الصندوق أو 
اقفولة 

المادة الثالثة عشرة: ملكية الوحدات 


أت يجب على مدير الصندوق إعداد 
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سجل بمالكي الوحدات» وحفظه. 

ب- يجوز لمدير الصندوق تكليف 
طرف آخر (أو أطراف أخرى) يموجب 
عقد مكتوب لإعداد وحفظ السجل 
المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه 
المادة. 

-- 000 
عن أداء جميع مهماته فيما يتعلق بسجل 
مالكي الوحدات بموجب هذه اللائحة» 
ويظل 50 في حال تكليف طرف 
آخر بذلك. 

د- يعد سجل مالكي الوحدات دليلاً 
فالا عا اك الا ل ا 

عد على قدثر الصندوق !حفط 
المعلومات الآتية في سجل مالكي 
الوحدات. 

.١‏ اسم مالك الوحدات» وعنوانه. 

ار اال الك 
الوحداتء أو رقم إقامته وجواز سفره. 
أو رقم سجله التجاري. 


7 جسية مالك الو حدات. 

5. عدد الوحدات التي يملكها كل 
مالك. 

. تاريخ تسجيل مالك الوحدات في 
السجل. 

المافة الرايعه عق : الافدراك 

أ- مع عدم الإخلال بنظام تملك 
العقار لغير السعوديين في المملكة» 
يكون الاشتراك في وحدات الصندوق 
ساح ا سه ار ل 
مواطني دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية أو غيرهم من المقيمين 
إقامة نظامية بالمملكة. 

ب- يقسّم رأس مال الصندوق إلى 
رحدات ‏ مسارية اليه بالحفرقة 
وتكون مسؤولية مالكي الوحدات 
في حدود ما يملكون من وحدات في 
الصطندواف ” 

و يجب تسديد قيمة وحدات 
الصندوق كاملة خلال مدة الاشتراك 


في الصندوق وفق ما تنص عليه شروط 
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الصندوق وأحكامه. 

:- لا يجوز طرح وحدات الصندوق 
والاشتراك فيها الاين خلال مدرر 
الصندوق» وعليه قبل قبول أي اشتراك 
اكد حضول مالك الو حدة على 
000 اط الت شري راحكات” 

ه- تحدد مدة الاشتراك في الصندوق » 
وفي حال عدم تغطية كامل رأس المال 
لس لد الستدرق 
تمديد فترة الاشتراك بعد موافقة الهيئة. 
وإن لم 0 رامن المال» تعاد مبالغ 
الاشتراك إلى مالكي الوحدات دون أي 
ار 

و- يجوز لمدير الصندوق استثمار 
أمواله النقدية بتملك وحدات في 
الصندوق عند تأسيسه بشرط الإفصاح 
02 ذلك في شروط الصندوق 
راحكامة. 

الأدء الام عشرة. الفترة عل 
الصندوق 


أ- استخدام أصول الصندوق: 


على مدير الصندوق إدارة السيولة 
النقدية المتاحة بما يعود بالنفع على 
حملة الوحدات» في قنوات استثمارية 
منخفضة المخاطر وعدم احتساب أتعاب 
إدارية أخرى على المبالغ المستثمرة. 
ب- الاقتراض: يجوز للصندوق 
الاقتراض وفق نسبة من صافي أصوله 
توافق عليها الهيئة» وبما يتلاءم مع غرض 
الصندوقء ولا يجوز لمدير الصندوق 
استخدام أصول الصندوق لتقديم 
قروض أو تسهيلات اثتمانية للغير. 
ج- التوزيعات: يجب على مدير 
الصندوق توزيع متحصلات الصندوق 


0101 2# 
متحصلات الصندوق نسية محددة من 
إجمالي 3 الك ري وفنا لل رول 
الصندوق واحكابه. 

المادة السادسة عشرة: التداول 

221 انياء فر الاشتراك لا يجوز 


لأى من الأطراف ذوي العلاقة شراء أى 
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وحدة في الصندوق أو بيعها خلال فترة 
الصندوق. 

ب- على مدير الصندوق وأمين 
الحفظ اتخاذ جميع الإجراءات التي 
يمكن أن تسهل تداول الوحدات» ونقل 
ملكيتها وتسجيلها. 

ج- على مدير الصندوق الاحتفاظ 
بسجل طلبات الشراء وعروض البيع 
الخاصة بوحدات الصندوق . 

د- على مدير الصندوق إطلاع 
السخترين الراغا ف ال أو الطراء 
- على سجل طلبات الشراء وعروض 
البيع والسعر الاسترشادي للوحدة 
وتاريخه. 

المادة السابعة عشرة: الاعلان عن 
الصندوق 

أ- على مدير الصندوق في جميع 
الإعلانات ذات العلاقة بالصندوق - 
كما هي معرفة في لائحة الأشخاص 
اا لسري 
المادة وأحكام لائحة الأشخاص المرخص 


لهمء ولائحة أغعمال الأوراق المالية ذات 
الصلة. 


نشرة ترويجية أو تسويقية» أو أي مادة 
أخرى يستخدمها من أجل طرح أو بيع 
وحدات في صندوق قبل استخدامها 
إلى الهيئة. 

ج- يجب أن يتضمن الإعلان عن 
الصندوق المعلومات الآتي بيانها: 
ا 0 
شروط الصندوق وأحكامه وتقاريره 
المالية. 

5 الغرف امن الصندوق) ررامن 
ماله» ومدته. 

"". رقم موافقة الهيئة وتاريخهاء 
بالإضافة إلى الموافقات والتراخيص 
الأخرى الصادرة من الجهات الحكومية 
ذات العلاقة. 

5. نص يوضح أن قيمة الاستثمار 


عه :8 * 


في الصندوق متغيرة وأنها قد تخضع 
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للزيادة أو النقص. 

5. الإشارة إلى الإفصاح المذكور في 
الشروط والأحكام» المتعلق بالمخاطر 
الرئيسية التي ينطوي عليها الاستثمار 


الصندوق 


. انتهاء المدة المحددة للصندوق‎ .١ 

١‏ حفن الغرض الذي تم 
الصندوق من أجله. 

7 نوافر خالة من كعالات الانقضاء 
التي تنص عليها شروط الصندوق 
ولحككالية. 

ويلزم إشعار الهيئة ومالكي الوحدات 
عند خنو أي أن الخالات المشار إليها 
في الفقرتين (؟ و7) من هذه المادة خللال 


كا 


لانن )يرما 

ب - عند رغبة مدير الصندوق إنهاء 
الصندوق في غير الحالات الموضحة في 
الفقرة (أ) من هذه المادة» عليه الحصول 
على موافقة الهيئة مسبقا. 


الفصل الرابع: مقابل الخدمات 


والعمولات وأتعاب الإدارة 


المادة التاسعة عشرة: مقابل الخدمات 
والعمولات وأتعاب الإدارة 
أ- يجب على مدير الصندوق 
الإفصاح في شروط الصندوق وأحكامه 
عن أي مقابل خدمات» أو عمولاات» أو 
أتعاب يتقاضاهاء أو تتقاضها جهات 
ا" 

6سا ستارن 
وأحكامه جميع الرسوم والأتعاب 
ومقابل الخدمات سواءً كانت مستحقة 
على مالكي الوحدات أو أصول 
الصندوق. 


ولا يجوز تغييرها إلا بعد موافقة الهيئة 
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على ذلك. 

ج- للهيئة فرض حد أعلى لأي مقابل 
لمات أو عمولاات أو أتعاب يفرضها 
مدير الصندوق؟ 


الفصل الخامس: تضارب المصالح 


والإفصاح عنها 


المادة العشرون: تضارب المصالح 
والإفصاح عنها 

أ- لا يجوز لمدير الصندوق أو أي 
بن اي ال و عاق الا 
الخاص عند التعامل مع الصناديق التي 
يديرها. 

ب- مع عدم الإخلال بما ورد في 
ا 
تعامل للصندوق مع أي طرف ذي 
ارم في المصالح وعلى مدير 
الصندوق الالتزام بالآتي: 

١‏ الإنضاء عن أي تشارت فى 
المصالح لمجلس إدارة الصندوق . 

؟. الإفصاح عن أي تضارب مصالح 


في شروط الصندوق وأحكامه وتقاريره 
الدورية. 
“. الإفصاح فورا عن أي تضارب 


فى المصالح» فل نثا اثناء عمل 


1. 


الصندوق. 


الفصل السادس: التثمين وحساب 


قيمة الأصول 


المادة الحادية والعشرون: التثمين 
أ- يجب على الشخص المرخص له 
قبن قرا آي صل للع رو اراي 
الحصول على تثمين من مثمنين اثنين 
يتمتعان بالخبرة والنزاهة ومعرفة النشاط 
العقاري والمنطقة محل الاستثمار. 
م سر 
عن أي من الأطراف ذوي العلاقة. 
6 يجت أن يشتمل تقر التمن 
كد ادي على الانىي: 
5 شارك التثمين 
والافتراضات التي بني عليها. 
؟. تحليل للمتغيرات ذات العلاقة 
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بالسوق العقاري مثل العرض والطلب 
واخاء السوق: 

“. تفاصيل العقار وأوصافه. 

5. المخاطر المتعلقة بالعقار محل 
الل 

د- لا يجوز لمدير الصندوق الاعتماد 
على تقرير تثمين مضى على إعداده 
أكثر من ثلاثة أشهر عند شيراء أي أطبل 
للصندوق أواغند ببعه: | 
المادة الثانية والعشرون: تقويم أصول 
الصندوق وحساب سعر الوحدة ٍ 
بكرن مدير الصندوق. مسوولا 
عن إجراء التقويم العادل لأصول 
الصندوق . 

ب- يقوم مدير ل 0 
أصول الصندوق بناء على تقويم 

من مثمنين اثنين» مرة كل ستة أشهر 
غلى الآفل. 

ج- يحتسب صافي قيمة الوحدة 
في الصندوق بطرح إجمالي التزامات 
0 من إجمالي أصوله. ويقسّم 


الناتح على عدد وحدات الصندوق» 
ذلك شغرا تر قناديا للوحدة. 

د- يجوز لمدير الصندوق بعد 
موافقة الهيئة تأجيل موعد تقويم أصول 
الصندوق. 


الفصل السابع: التقارير المالية 


المادة الثالثة والعشرون: تقديم التقارير 
الات 

ل عدر مدير الصندوق إشعار 
تأكد لمالك الوحدة عند الاشتراك في 
وحدات الصندوق. 

ب- على مدير الصندوق تقديم 
تقارير لمالكي الوحدات كل ستة أشهر 
05 ا الخلرمات الآية: 

١‏ عاد انيه اصول وحدات 
الصندوى؟ 

١‏ عدد وحذات الصضدوق التي 
هلكها كل مالك وصافي قيمتها. 

“. أي ربح مدفوع لاحق لآخر تقرير 
تم تقديمه لمالكي الوحدات. 


< ١ه-السنئة‏ الخامسة عشرة 
نكرل العدد 6ه - ربيع الآخر 4174اه 


لائحة صناديق الاستثمار العقاري 


المافة الراقنة والعشرون: التشاري؟ المالية 
الأولية والسنوية 

أ- يقوم مدير الصندوق بإعداد 
القوائم المالية الأولية والسارية وفنا 
لعابير المحاسبة' الصادرة اغن الهيئة 
السعودية للمحاسبين القانونيين بشكل 
مستمر حتى انقضاء الصندوق. 

ب- يجب أن يعتمد مجلس إدارة 
الصندوق القوائم الالية الأولية 
والسنوية» وأن يوقع عليها عضو 
مفوض من مجلس إدارة الصندوق . 

ج- يجب أن تقدم القوائم المالية 
الأولية والسنوية إلى الهيئة فور اعتمادها 
من مجلس إدارة الصندوق . 

د- يعلن مدير الصندوق من خلال 
التطبيقات الإلكترونية التي تحددها الهيئة 
عن القوائم المالية الأولية والسنوية فور 
اعتمادهاء ولا يجوز نشر هذه القوائم 
أو إرسالها إلى مالكي الوحدات قبل 
إعلانها. 


ه- يجب على مدير الصندوق تزويد 


الهيئة بالقوائم الأولية بعد فحصها وفقاً 
معان المجاسية رالر اح الضاد 02 
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين» 
والإعلان عن القوائم المالية لمالكي 
الوحدات فور اعتمادها خلال مدة 
ا 
من نهاية المدة المالية التي تشملها تلك 
القوائم. 

و- يجب على مدير الصندوق تزويد 
الهيئة بالقوائم المالية السنوية المدققة وفقاً 
ا الا سه الا ل 
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين» 
والإعلان عن القوائم المالية لمالكي 
الوحدات فور اعتمادها خلال مدة لا 
ار رار ل ال 
المالية التي تشملها تلك القوائم. 

ز- يجب أن يكون المحاسب القانوني 
عادر ار رد ار في 
الملكةه وان يكون مستقلاً كر 


الصندوق أو عن أي من تابعيه 


7 
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لاتحهة صناديق اللاستثمار العقاري 


الباب الرابع: أحكام ختامية 

المأدة الخامسة والعشرون: الاستثناء 
من متطلبات اللائحة 

يجوز للهيئة أن تعفي مقدم طلب 
0 الصندوق وطرح وحداته 
من تطبيق أي حكم من أحكام هذه 
اللائحة إذا رأت في ذلك مصلحة 
للمستثمرين. 

المادة السادسة والعشرون: حق 
التظلم 

يجوز لمدير الصندوق التظلم إلى 
اللجنة ضد أي قرار أو إجراء تتخذه 
الهيئة وفقاً لأحكام هذه اللائحة. 

الاك لحاس : السشر والتقاذ 

المادة السابعة والعشرون: النشر 
والنفاذ 

تكون هذه اللائحة نافذة من تاريخ 
شرها 

١ الملحق‎ 

متطلبات شروط صندوق الاستثمار 

العقاري كا 


على مدير الصندوق عرض شروط 
الصندوق وأحكامه بطريقة سهلة الفهم 
للمستثمرين» 
ل قشم عر المعلومات الآئة ونا 
للتسلسل الموضح في هذا الملحق: 


والاستيعاب 


ويسم 


أ- اسم الصندوق ونوعه. 

ب- عنوان المقر الرئيس لمدير 
الصندوق» والموقع الإلكتروني لأي 
معلومة عن الصندرق أوهديره. 

ج- مدة الصندوق . 

د- أهداف الصندوق. 

ه - وصف لغرض الصندوق وأهدافه 
المشار.. 

و- ملخص للإستراتيجيات التي 
نسيعها الصددوى 7التشفة "اهدافة 
رشت كد ادنى على الآني: 

.١‏ وصف لنوع (أو أنواع) الأصول 
العقارية التي سوف يستثمر فيها 
الصندوق. 

ار 


ع َآةلسَمْزَا) العدد ١ه‏ - ربيع الآخر 1474ه - السنة الخامسة عشرة 


لائحة صناديق الاستثمار العقاري 


الاستثمار في أصول عقارية من نوع 
معين أو منطقة جغرافية محددة. 

*. صلاحيات الاقتراض للصندوق 
وسياسة مدير الصندوق في ممارسة تلك 
الصلاحيات. 

وشائلن! رعية أستيا اد 
المتوافر في الصندوق . 

ز- مخاطر الاستثمار في الصندوق: 

.١‏ وضع ملخص بالمخاطر الرئيسة 
التي ينطوي عليها الاستثمار في 
الصندوق» التي من شأنها أن تؤثر 
على استثمارات الصندوق وأي ظرف 
حرام رارع د ار رن 
الصندوق وعائد استثماره . 

١‏ النضيه إلى أن الاستتكار في 
الصندوق لا يعني ضمان الربح أو عدم 
الخسارة. 

- الاشتراك: 

.١‏ تقديم معلومات كافية عن الاشتراك 
تشمل تاريخ بداية الاشتراك ونهايته. 

ا ا ا للتقياك 


الرسوم ومقابل المخدمات 


والعمولاات وأتعاب الإدارة: 


0 


جميع الرسوم 
الع لات اما الاك ا كلك 
تدفع من قبل مالكي الوحدات أو من 
أصول الصنةوق» وشم : 

.١‏ أي رسم يدفعه مالكو الوحدات 
عند شراء وحدات في الصندوق أو عند 


بيعها. 


ع 


7 


يجب وضع جدول يبين ‏ 


ي أتعاب مستحقة لمدير الصندوق 
من أصول الصندوق مقابل الإدارة. 

“". مقابل خدمات الحفظء أو أي خدمة 
أخرى مقدمة من أمين الحفظ. 

1 أي أتعاب تدفع للمحاسب 
القانوني. 

ه. أي عمولة ناتجة من قروض مالية 
للصندوق. 

.١‏ أي رسم يتعلق بتسجيل وحدات 
الصندوقء أو أي خدمة إدارية أخرى. 
. أي مبلغ آخر يدفعه مالكو 


الوحدات» أو أ مبلغ لمتحسرو م من 
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أضول المصتلدوق: 

6. أي رسم استرداد مبكر يجري 
تحصيله من مالكي الوحدات. 

ويجب ذكر جميع الحالات أو 
الأوضاع التي يكون لمدير الصندوق 
فيها الحق بالتنازل أو حسم أي من 
التتحقات المذكررة أعلاه . 

ك- تثمين أصول الصندوق: 

يجب ذكر بيان تفصيلي لكل من: 

0200000007 

؟. عدد مرات التثمين وتوقيته. 

“. كيفية الإعلان عن سعر الوحدة. 

ل- تداول وحدات الصندوق: 

.١‏ إيضاح الأيام التي يسمح فيها 
شول أوامر بيع رحدات الصندرق أو 
ذرائها. 

ءات تسليم أوامر بيع 
الورحدات أو شرائها. 

م- انقضاء الصندوق: 

النض عق الحالات التي تؤدي 
إلى انقضاء الصندوق. 


للاتحة صناديق الااستثمار العقاري 


ن- مجلس الإدارة: 

١‏ ان أشناء أعضاء مجلس إدارة 
الصندوق ومؤهلاتهم والإفصاح عن 
الأعضاء المستقلين في مجلس إدارة 
الصندوق. 

.١‏ مجموع المكافآت المتوقع دفعها 
لاعفاء مجلس" الآدارة خلال مدة 
الصندوق. 

“". وصف لطبيعة الخدمات المقدمة من 
أعضاء مجلس إدارة الصندوق . 

:ين أى صندوق اسشنار آخر 
يشرف عليه أي عضو من أعضاء 
مجلس إدارة الصندوق . 

س- مدير الصندوق: 

.١‏ بياك اسم مدير الصندوقء» 
وعئوانه. 

". إفادة بأن مدير الصندوق 'فتخص 
لخم ل مرجب لاتحة الأشخاص 
المرخص" لهمء 


وتاريخه. 


ورقم الترخيص 


7 اديس الى يمدميها 


كال العدد6مه ‏ ربيعالآخر174١ها-السنة‏ الخامسة عشرة 


لائحة صناديق الاستثمار العقاري 


جميع موظفي مدير الصندوق. 

5. أي نشاط عمل أو مصلحة أخرى 
مهمة ' لأعشناء مجلس إدارة مدير 
الصندوق أو مدير الصندوق - يحتمل 
تعارضه مع مصالح الصندوق . 

ك. وصف لأي تضارب جوهري 
في المصالح من شأنه التأثير على 
مدير الصندوق في اذا فاحات تك 
الصندوق وتنفيذها. 
الصندوق يقوم مدير الصندوق 
بتكليف طرف ثالث بهاء مع ذكر بيان 

. الإفصاح عما إذا كان مدير 
الصندوق ينوي الاستثمار في وحدات 
الصندوق وقيمة هذه الاستثمارات. 

ع - أمين الحفظ: 

اسم أمين حفظ الصندوق » وعنوانه. 

ف- الطارر: 

اسم المطورء وعنوانه. 

ص- المحاسب القانوني: 


اسم المحاسب القانوني للصندوق» 
وعئوانه. 

ق - القوائم المالية: 

تقديم إفادة بآن القوائم الالية 
ا لك 
الوحدات دون أي رسم مع توضيح 
كيفية الحصول عليها. كما يجب تحديد 
تاريخ نهاية السنة المالية للصندوق . 

- تضارركق المصالح: 

يجب الإفصاح ع الكاماتك 
المنطوية على تضارب في المصالح. 
ش- رفع التقارير لمالكي الوحدات: 
وصف التقارير الدورية التي سيتم 
تزويد مالكي الوحدات بها والقوائم 
المالية للصندوق» وكيفية تقديم هذه 
التقارير والقوائم لهم. 

ت- المعلومات الأخرى: 

تضمين أي معلومة أخرى مهمة تكون 
معروقة (أو من المنترض"' أن" تكون 
معروفة) لمدير الصندوق أو مجلس 


الإدارة وقت إصدار شروط الصندوق 
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لائحة صناديق الاستثمار العقاري 


وأحكامه. الصندوق وأحكامه. 
ث- تعديل شروط الصندوق خ- النظام المطبق: 

كا تقديم إفادة بأن شروط الصندوق 
وصف الإجراءات التي سيتم اتباعها وأحكامه تخضع لأنظمة المملكة العربية 


في التبليغ عن أي اتعديلات لشرؤط. السعودية السارية. 


الس العدد مه - ربيع الآخر 484١ه‏ - السنة الخامسة عشرة 


تنظيم مركز المصالحة 


صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٠١"‏ وتاريخ 5715/15/4١اه‏ وجرى تعميمه من معالي وزير العدل 
برقم ١ارت/ه١5:‏ 2 /171:/5/10اها 


تنظيم مركز المصالحة 


المادة الأولى: 

تكون للألفاظ والعبارات الآتية - 
حيثما وردت في هذا التنظيم - المعاني 
الموضحة أمام كل منها: 


١-المركز:‏ 
مركز المصاحة. 
"-الوزارة: 
وزارة العدل. 
"-الوزير: 
وزير العدل. 
:-الأمين العام: 


الأمين العام للمركز. 


ه-المصالجهك : 
وسيلة رضائية لتسوية 
ردي كان الصاللة - صلحا كلا 


المنازعات- 


0 

1-مكاتب المصالحة : 

لكان النارحة للمركر. 

: حاصملا-٠‎ 

من يتولى أعمال المصالحة وفقاً لأحكام 
هذا التنظيم. 

المادة الثانيك : 

ينشأ في الوزارة مركز يسمى «مركز 
المصالحة»)» ويكون عل ينف لأحكام 


هذا التنظيم. 


عَدالكَدنا العدد مه - ربيع الآخر 474١ه‏ - السنة الخامسة عشرة 


المادة الثالثك : 

مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام 
الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات 
الصلة» تكون مهمة المركز السعي إلى 
ري لت ا من خلال 
مكاتب المصالحة. 


المادة الرايعك: 

م مكاتب المصالحة فى مقرات 
المحاكم أو كتابات العدل. ويتكرن 
كل مكتب من مُصلح أو أكثر يختارون 
من منسوبي الوزارة أو من موظفي 
الدولة - بعد أخذ موافقة جهات 
عملهم-» أو من غيرهم ممن تتوافر 


بقرار منه. 


المادة الخامس4: 
3 1 5 0 .4 
يكون للمركز أمين عام يسمى بقرار من 


الوزير. 


المادة السادسك: 

يتولى الأمين العام الإشراف على 
المركر ومكات الضالكة. رله عل رجه 
خاص ما يأتي: 

١-مراقبة‏ أداء العاملين في المركز 
ومكاتب المصالحة» والعمل على رفع 
"-الاشراف على إعداد التقرير الستوي 
تمهيدا لرفعه إلى الوزير. 

“- أي مهمة يرى الوزير إسنادها إليه. 


المادة السايعك: 

لا يجوز لمن يعمل في مكاتب المصالحة 
- ولو بعد انتهاء عمله - إفشاء سر 
أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق عمله في 
ا 0 


شرعي أو نظامي يوجب ذلك. 


المادة الثامتك: 


لا تخل أحكام هذا التنظيم بحق 


: 2 
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تنظيم مركز ال مصالحة 


الأطراف في إنهاء منازعاتهم صلحاً 
خارج إطار مكاتب المصالحة. المادة العاشرة: 

يعمل بهذا التنظيم بعد مضي (تسعين) 
المادة التاسعة ؛ 0 ارت ره في اللطريدة 
يصدر الوزير قواعد العمل في مكاتب الرسمية» ويلغي كل ما يتعارض معه من 
المصالحة وإجراءاته» والقرارات اللازمة أحكام. 


شد هذا السطم. 
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إعداد 


د. ناصر بن إبراهيم المحميد 


عضو المجلس الأعلى للقضاء ورئيس التفتيش القضائي؛ عضو المجلس الأعلى للقضاءع: 
خبير الفقه والقضاء بجامعة الدول العربية 


إجراءات قضائية 


الانهاءات المتعلقة بالطلاق 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» أما بعد: 

لقد انتهينا في الإعداد السابقة من الحديث عن إثبات النكاح» وفي هذا العدد 
وما بعده سوف يتم الحديث بإذن الله عن الإنهاءات المتعلقة بالطلاق وذلك وفق 
الأجراءات التالية: 


أولة: التعريف بالطلاق لغة واصطلاحا 

الطلاق لغة : 

الطاء واللام والقاف لفظ يدل على التخلية والإرسال» يقال: طلق الرجل يطلق 
ا ين يال تسسات دا عن طليق» أي: ضار 
0 

وطلاق النساء لمعنيين: أحدهما حل عقدة النكاح » والآخر بمعنى التخلية والإرسال”". 
والطلاق اصطلاحا: 

نه ا قدامة رحمه الله بقرله: 

الطلاق هو: حل قيد النكاح”". 


.471-57١/1٠ لسان العرب مادة طلق 2188-141//8 ومعجم مقاييس اللغة مادة طلق‎ )١( 


ينض 
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د. ناصر بن إبراهيم المحميد 


وزاد الشربيني”" رحمه الله على ذلك فقال: الطلاق شرعا: هو حل عقد الكاح بلفظ 
الطلاق واد 

ثانياً: بيان مشروعية الطلاق 

الأصل في مشروعية الطلاق : الكتان والسلة والإجماع والمعقول: 

أمَا الكتاب: 

فقول الله تعالى: 8( أَلطَلَقُ مرَّنانٌ َمْسا ا سان #6 07. 

وقوله تعالى: يما آليَىٌ ذا طَلَقَسُمْ ايسآ مَطلَمُوهْنَ لِعدّتهِرت 4 7" . 
ار سا فيها دلالة واضحة على حل الطلاق 
ومشروعيته على هذه الصفة. فالآية الأولى أوضحت أن الطلاق المشروع والمسنون 
جواز إيقاعه عند المقتضى هو مرتانء وفي الآية الثانية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم 
ولأمته - على الصحيح- وهذا يدل على مشروعية الطلاق في عدته المعتبرة له" . 
وأما السكة : 

فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مره فليراجعهاء ثم 
() هو شمس الدين محمد بن محمد الشربيني الخطيب القاهري الشافعي؛. صاحب المصنفات العديدة» منها مغني 
المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج؛ والسراج المنير 4 الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبيرء والإقناع ب 


حل ألفاظ أبي شجاع؛ وشرح التنبيه» وشرح البهجة وغيرهاء تويك رحمه الله سئة /الاقؤه؛ مقدمة مغني المحتاج الكك-مىت 
الأعلام 0/5". 


(؛؟) مغني المحتاج ؛ /رهه4. 

(5) انظر: المغني 77/٠١‏ والحاوي الكبير 251-١١١/٠١١‏ ورد المحتار 4 /477. 
(5) سورة البقرق اللآية:779. 

(7) سورة الطلاقء الآية:١1.‏ 


() أحكام القرآن لابن العربي 509/١‏ و59/4؟-501. 
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إجراءات قضائية 


ليمسكها حتى تطهر» ثم تحيضء ثم تطهر» ثم إن شاء أمسك بعد» وإن شاء طلق قبل 
أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» متفق عليه”". 

وأما الإجماع: 

فقد أجمع الناس على جواز الطلاق”"". 

وأما المعقول: 

«فإن العبرة دالة على جوازه» فإنه ريما فسدت الحال بين الزوجين» فيصير بقاء 
ا ١0202‏ جردا إلرام الزوج التفقة والسكتاء وحبس 
المرأة» مع سوء العشرة» والخصومة الدائمة من غير فائدة» فاقتضى ذلك شرع ما 
يزيل التكاح» لترول اي ا ا 

وأول الحديث في الإنهاءات المتعلقة بإثبات الطلاق هي الإنهاءات المتصلة بإثبات 
الطلاق والخلع كما يلي: 

أولاً: الاجراءات المتبعة 4 إثبات الطلاق والخلع 

وهي على قسمين: 

أولاً: الاجراءات الخاصة بإثبات الطلاق: 

١-حضور‏ المطلق» أو من ينوب عنه. وبرفقته ما يدل على هويته وشخصيته. 
١-إحضار‏ عقد النكاح الدال على عقد زواجه من المرأة التي يرغب في إثبات طلاقها. 
''-إحضار شاهدين يعرّفان به» ويشهدان على ما يصدر منه. 

(9) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري؛ كتاب الطلاق؛ باب قول الله تعالىك (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء...)إلخ 


رةه وصحيح مسلم بشرح النيوي كتاب الطلاق؛ باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لوا خالف وقع 
الطلاق ويمر برجعتها ١٠/9ه-50.‏ 


(١3)المغني‏ لم وكشاف القناع لضفه والحاوي الكبير .1١١7/1٠١‏ 


907/٠١ ينغملا)١١(‎ 
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د. ناصر بن إبراهيم المحميد 


؛-سماع صيغة الطلاق التي سبق أن تلفظ بها المطلق» والتأكد من هذه الصيغة» 
وبيان المراد من كل لفظ صدر منه؛ وإن لم يكن تلفظ به فيوجه المطلق إلى الطلاق 
السني اللازم بعد التأكد من حال زوجته من حيث الطهر وعدمه؛ والمسيس في هذا 
الطهر وعدمه» والعوض إن وجدء وهل كان الطلاق قبل الدخول والخلوة أو بعدهما. 
ه-معرفة تأريخ وقوع هذا الطلاق» وسؤال المطلق عنه» ورصده في صلب الإثبات. 
1-رصد إقرار المطلق وفق ما ذكر من الطلاق» وعدده» وهل هو على عوض أو 
بدونه» وهل كان قبل الدخول والخلوة أو بعده...إلخ. 

/ا-الإشهاد على ما صدر عن المطلق من طلاق وصفته. 

8-تقرير القاضي إثبات الطلاق» وصفته» وما يلزم الزوجة من عدة ونحوها. 
211111111000000 
الطلاق للزوجة» وصورة مصدقة منه للزوج. 

١‏ -التهميش على عقد النكاح بما ثبت لدى القاضي من طلاق» وبعث هذا العقد 
إلى مصدره ليتم نقل هذا التهميش على سجله. 

١-إذا‏ اقترن إثبات الطلاق بإثبات آخر كإثبات عدم الزواج. فإنه يشترط إحضار 
البينة العادلة التي تشهد بما ذكره صاحب العلاقة وطلب إثباته. 
ا 
على الصك بعد إحضار طرفي الطلاق وسؤّالهما عن حالهما عند وقوع الطلاق» 
وطلب ذكر الواقع منهماء ورصد محضر بهذا الخصوصء ورفعه وفق صك الطلاق 
إلى المفتي إذا توقف مثبت الطلاق عن إمضاء هذا الطلاق» والحكم بصفته. 
ثانيا-الاجراءات الخاصة بإثبات الخلع: 


١-حضور‏ المخالع والمخالعة» أو من ينوب عنهماء وبرفقتها مايدل على شخصيتهما. 
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إجراءات قضائية 


؟-إحضار عقد النكاح الدال على وجود النكاح بين الزوجين الحاضرين لإثبات 
الخلع . 

”- تقرير العوض اللازم لهذا الخلع » وكونه تما يصح أن يخالع عليه. 

:-إحضار شاهدين يعرفان الزوجين» ويشهدان على ما يصدر منهما. 

د-سماع صيغة المخالعة المقررة بين الطرفين بهذا الخصوص. 

1-معرفة تأريخ وقوع الخلع إن كان قد صدر سابقاً قبل الحضور إلى القاضي . 
/ا-رصد صيغة الخلع » والعوض عليه» وبياك شروطه ومتطلباته المذكورة بين 
الطرفين: 

8-الإشهاد على هذا الخلع » وما يتبعه. 

4-تقرير القاضي إثبات الخلع وما يتبعه» وإفهام الزوجة» بأن عليها العدة الشرعية 
لهذا الخلع اعتبارا من تأريخ وقوعه. 

٠-إصدار‏ صك با ثبت لدى القاضي بهذا الخصوص؛ إما عن طريق قسيمة 
الطلاق بتعديل لفظة الطلاق إلى الخلع » أو عن طريق الضبط والصك المفتوح» 
وتسليم صك المخالعة للزوجة» وصورة مصدقة منه للزوج. 

١١-التهميش‏ على عقد النكاح بما ثبت لدى القاضي من خلع » وبعث هذا العقد 
إلى مصدره ليتم نقل هذا التهميش على سجله. 


وقغة : 
هذا ما يسر تحريره وذكره في هذا الخصوص وسوف يتم إيضاح التأصيل الفقهي 
والنظاميء لهذا الإجراء في العدد القادم. فاسأل الله التوفيق والإعانة وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد. 


كال العددمه ‏ ربيعالآخر 474١ه-السنة‏ الخامسة عشرة 


قضايا وأحكام 


إعداد 
الشيخ فهد بن عبد الله العبيدان 


القاضى بالمحكمة العامة بالطائف 


قضايا وأحكام 


دعوى إغلاقئ طريق داخل أماللاك 


الحمد لله وحده وبعد لدي أنا فهد بن عبدالله العبيدان القاضي بالمحكمة العامة 
بالطائف بناءً على المعاملة المحالة من فضيلة الرئيس برقم 02 "077 * 


5 ا ا ات الجلسة ونه حدر المدعي 
سن وى فى لون وزدغى المدعي قائلاً أن الملاعى 
0002 ولاه غريا ملك 
9 00000 ل لل 707 رول ملع اوسا 


.0 هالصادر من محكمة القريع بن مالك وأنه لا يوجد له طريق لهذا 
الركيب الذي هو الطريق المتعارف عليه من عهد الآباء والأجداد فقام المدعى عليه 


بتعطيل مصا حنا في هذه المزرعة فقد ألغيت جميع معالم الطريق ودمج مزرعتين 
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الشيخ فهد بن عبداللّه العبيدان 


للمدعى عليه ببعضها التي كان يمر بها الطريق وهي الي لك 
فتح الطريق لكي استفيد من مزرعتي وعدم التأخير والمماطلة في ذلك ثم جرى منا 
الكثابة للخبراء لتطبيق :صك المدعى على الطبيعة مر فة ها إذا كان لل 2 لون 


في إقامة مثل هذه الدعوى كأن يكون الطريق خاص به أم عام بموجب خطابنا رقم 


2 - 55 ١ه‏ وافادنا رئيس مثل هذ الاعرى كان يكرت الم رو سام 
به أم عام بمعجب خطابنا رقم في نان ل اا انار 
رقم 5 هه والمتضمن ما يلي: أنه حضر الطرفين لدى مقر اهينة 
النظر بالمحكمة وجرى مناقشتهما ومحاولة الإصلاح بينهما واتضح ان موقع النزاع 
بين الطرفين يقع في الشائلة الاي ا 
ومهندس ومساح المحكمة إلى عه لوحود قضية أخرى وهناك حفر الطرون 
وجرى الانتقال معهما إلى موقع النزاع وعلى الطبيع أبرز لنا المدعي صورة الصك 
الصادر من قاضي محكمة .... برقم وتاريخ 10 4ه وجرى تطبيقه واتضح 


أنه يشتيل على عد لد ونا ل اليا ار الل 0 
وبتطبيق حدوده وأطواله ظهر وجود اختلاف بين الصك والطبيعة فيما يتعلق بالحد 
الغربي حيث أشار المسمى ونطبيئق حجدوده وأطواله لير ور اختلاف رن 
الصك والطبيعة فيما يتعلق بالحد الغربي حيث أشار المدعي إلى وجود سبل في 
الحد الغربي موجودة معامله على الطبيعة بينما الصك يذكر .0 وكذلك الأطوال 
يوجد بها زيادة واضحة تدخل إلى الأملاك المجاورة وذكر المدعى عليه أن الأملاك 
الموجودة في الجهة الجنوبية لملك المدعى تخصه ومعه ورثة آخرون ولم يحضر ما 
لديه من مستندات ليتم تطبيقها وعليه ترى هيئة النظر وجود اختلاف بين الصك 
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قضايا وأحكام 


والطبيعة فيما يتعلق بالأطوال والحد الغربي أما ما يتعلق بالعرف في مثل هذه الامور 
فإن للمدعي الحق في سبل قدم من القرية يصل إلى ملكه من على عقوم بلاد المدعى 
عليه الواقعة في الجهة الجنبية ملك المدعي أما طريق السيارة والحراثة فإن تحديده 
من الجهة الشمالية أقرب للفضاء والطريق حيث يفصل بين ملك المدعي والفضاء 
محدود واحد فقط هذا ماتم به الوقف وبه نظم هذا القرار وبالله التوفيق ثم جرى 
منا الكتابة مرة أخرى للخبراء بخطابنا رقم ا 6 ولك تطيق 
صك المدعى والمدعي عليه مع إيضاح الزائد وقد أفادتنا الخبراء بالقرار رقم 0 
فى 5ه ومضمونه حصر طرق الدعوى حيث أن موقع الدعوى يقع في 
.... فوجد أن دعوى المدعي تنحصر في مطالبة فتح طريق من أملاك المدعى عليه 
من الجهة الجنوبية وحيث ظهر لنا من الطبيعة أنه يتعذر فتح طريق من وسط ركيب 
زراعي ثم جرى سؤال المدعي هل لديك مستمسك شرعي ينص على وجود طريق 
يصل إلى مزرعتك من أملاك المدعى عليه أفاد بعدم وجود مستمسك شرعي سوى 
صك الاستحكام رقم 0000 ه ‏ والذي بعد الاطلاع عليه لم يظهر 
فيه ما يفيد وجود طريق كما جرى الاطلاع على صك المدعى عليه رقم 000 
ل ل ا ره طريي امد عي ايت أنه 
بالاطلاع على الطبيعة وبعد أخذ الأطوال للصكوك مع ملاحظة وجود زيادات في 
صك المدعي في الأطوال على أملاك الغير ونوّه عن ذلك بقرار هيئة النظر السابق 
المرفق رقم .... في .....1574١ه‏ وبعد الإمعان التجول على طبيعة المزارع فإن 
هيئة النظر ترى أن الأقرب لوصول طريق للمدعي من الجهة الشمالية إذا تيسر له من 
أصحاب المزارع المجاورة له من الشرق والشمال لمزرعته وهذا هو أقرب حل هذا 
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الشيخ فهد بن عبداللّه العبيدان 


ما تراه هيئة النظر لذا والحال ما ذكر وحيث أن المدعي لا يدعي بملك يعود له وما 
يدعي بملك عام ولا بد من أن يتقدم بها ثلائة أشخاص على الأقل في كل مصلحة 
عامة فيما إذا لم يكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن ملك لمصلحة وفي البلد 
جهة مسؤولة عن مثل دعوى المدعي وهي البلدية والمحافظة تتولى هذه المصالح 
لذا وبناءً على المادة الخامسة من نظام المرافعات ولوائحها التنفيذية ولعدم أحقية 
المدعي بما يطالب به لعدم تضمين ذلك بصكه وفتح طريق بملك المدعى عليه يحدث 
الضرر له بملكه فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي فيما يدعي به وبه حكمت 
وجعلت الأمر عائد للجهة الحكومية الرسمية لتولي إقامة مثل هذه الدعوى وبه لم 
يقنع المدعي وطلب تقديم لائحة اعتراضية فأجيب لطلبه وافهم بالمراجعة بعد ثلاثون 
وو ع ا ير 
من حين ورود الصك من السجلات ولم يتقدم المدعى عليه بطلب نسخة وانتهت 
المدة المقررة نظاماً يسقط حقه في طلب التميبز ويكتسب الحكم القطعية ففهم ذلك 


وعليه جرى التوقيع . 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة 
اكيبير بالدائرة الحقوقية السادسة فى محكمة التمييز بمكة المكرمة الإطلاع على 
هذا الحكم الصادر من فضيلة الشيخ فهد بن عبدالله العبيدان القاضي بالمحكمة 


العامة بمحافظة الطائف والمسجل بعدد وتاريخ 1151 رامضين 
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قضايا وأحكام 


واللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعي تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم. والله 
الموفق» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


الدائرة الحقوقية السادسة 


قاضي تمييز قاضي تمييز رئيس الدائرة بالنيابة 
خضران بن مساعد حمد بن عثمان العريني ١‏ د.أحمدين عبدالرحمن 


بن عبد الله الخضير 
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من أعلام القضاء 


نضيلة الشيخ 5 بن 


عبد الله العحصيمي 


قاضي محاكم (مرات» تعجانء ثادق؛ الحريق؛ الغاط) سايقاً 


إعداد 


حمد بن عبد الله بن خنين 


من أعلام القضاء 


اسمه؛ وتنسبه : 

هو الشيخ الزاهد العابد الورع : مقبل بن عبد الله بن مقبل بن عبدالعزيز بن عبيد 
بن راشد (العصيمي) ابن سليمان بن سلمي التميمي؛ وآل سّلمِي الأسرة المعروفة 
في قفارءثم توزعت أسرة آل سُّلْمِي في: البكيرية» والزلفيء والبدايع » والخبراء 
والرياضء والشرقية» والكويتء والإمارات. 

ومنها: آل فريح» والمحمودء والعبيد» والقميع » والربع » والراشدء والفراج. من 
آل حماد» من بني العنبر بن عمر بن تيم . 
مولده : 

2ه الله في بلدة الزلفي عام 17717١ه»‏ ونشأ بها تحت رعاية والده عبد الله 
بن مقبل العصيمي رحمه الله؛ واشتغل بالزراعة مع والدهءوفي التاسعة من عمره 
عام 7ه أصابه فرص فذهب بصضيره بسببة. 
حفظه للقرآن : 

قرأ القرآن الكريم وحفظه؛ كما هي عادة السلف الصالح في البدء بحفظ القرآن 
الكريّم» ولقد جاهد نفسه جهادًا عظيمًا من أجل حفظ كتاب الله؛؟ فكان يأخذ معه 
مصحمًا وهو بمزرعتهم» ويطلب ممن مر على المزرعة أن يقرأ عليه من المصحف 


آياتءثم يبدا بتكرارها حتى يحفظهاءفإذا سمع صوت ا ارقت وطلب 
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فضيلة الشيخ مقبل بن عبد اللّه العصيمي 


منه أن يقرا له الآيات التي تليهاء ويبداً بتكرارها وحفظهاء وهكذا كلما سمع صوت 
مار استوقفه وقال له: اقرأ علي بعض الآيات من المصحفءثم يكررها - وهو يعمل 
- حتى يحفظهاء فحفظ غالب القرآن بهذه الطريقة» فيالها من عزيمة تفل الحديد؛ لم 
يتعلل بأنه كفيف. أو أنه يعمل» وليس لديه وقت للحفظء أو ليس لديه معلم للقرآن» 
لقد تخطى كل هذه المعوقات بعزيمة لا تلين» وإصرار عجيب .وقد كرر في عدة 
مجالس بأن أشق سورة حفظها سورة الحديد»وقد كررها في يوم سبعين مرة؛حتى 
230 

في عام ١10١ه‏ رحل فضيلة الشيخ مقبل رحمه الله إلى الرياض» والتحق 
بمدرستي: علي بن شاكر» ومحمد بن أحمد بن سنانء فأعاد قراءة القرآن الكريم 
مرة أخرى وأتقنه» ثم بعد ذلك سمت همته لطلب العلم؛ فالتحق بحلقة سماحة 
الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله مفتي الديار السعودية آنذاك»وقراً 
عليه مصنفات الشيخ محمد بن الوهاب -رحمه الله- وكذلك رسائل آئمة الدعوة 
وغيرها من المصنفات» وقرأ عليه (عمدة الأحكام) حفظا و(الأربعين النووية) 
و(بلوغ المرام) لابن حجر العسقلاني و(زاد المستقنع )2 وقرأً ‏ في النحو لابن مالك» 
كما قرأ على سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ »في الفقه وأصوله والتفسير 
والتوحيد والنحوء وهو أكثر من قرأ عليه»حيث لازمه» وجلس إليه» وقراً عليه كثيرًا 

من المصنفات» كما قرأ على الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله ١‏ 
الرحبية في الفرائتض "2 وقرأ على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن بازرحمه 
الله في الفرائض كذلكء وقرأ على الشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ - رحمه 
الله- في عمدة الأحكام» وعمدة الفقه. 
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دراسته النظاميك : 
و 

في عام١/177ه‏ افتتح معهد الرياض»ء بفكرة رائدة من سماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم رحمه الله » واختار سماحته عددًا من تلامذته» وألحقهم بالسنة الثالثة من 
المعهد. اعتمادًا على قراءتهم عليه وتحصيلهم السابق» ولما يتمتعون به من حصيلة 
علمية جيدة . فكان احد الذين وقع عليهم الاختيار 

وقد خيرّه الشيخ بين الدراسة في المعهد أو التدريس؛ فاختار الشيخ مقبل رحمه 
الله الدراسة؛ رغبة منه بمزيد من العلم. وحصل على شهادة المعهد العلمي» والتحق 
بكلية الشريعة» وتخرج منها عام 118/8ه. 
زملاوه ث2 الدراسة : 

ومن زملاء فضيلته في الدراسة - وإن كان يكبر بعضهم سنا بسبب تأخر افتتاح 
كلية الشريعة - المشايخ التالية أسماؤهم: 

الشيخ: صالح بن عبد الرحمن الأطرم» الشيخ: محمدالسحيباني» والشيخ: 
علي الصالح السحيباني-رئيس محكمة حفر الباطن-». والشيخ علي بن سليمان 
الرومي» الشيخ: صالح بن غصون.والشيخ محمد البواردي» الشيخ محمد بن 
هليل» الشيخ: عبد الرحمن بن قاسم» الشيخ: إبراهيم بن سليمان» الشيخ: محمد 
عبد الرحيم صديقء الشيخ: علي الفائز» الشيخ :عبد الرحمن بن فارس رئيس 
محكمة الرياض سابقاء الشيخ:عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ» والشيخ 
عبد الله اليابس» والشيخ عبد الله بن زاحم الأول» والشيخ حمود العقلاء والشيخ 
عبد الملك بن عمر آل الشيخ» والشيخ إبراهيم بن عثمان» والشيخ عبد العزيز بن 
شلهوبء والشيخ عبد اللطيف بن مانع » والشيخ: سعد بن رويشد."'"' 


)١(‏ انظر جريدة الجزيرة - العدد ٠١08‏ - الثلاثاء بتاريخ ؟١ذو‏ القعدة 417١‏ اه. 
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عمله بالقضاء : 

عين رحمه الله قاضيا في مرات من عام 17/4 ه إلى 187 هه ثم عين قاضياً 
في نعجان بالخرجء من عام 1187ه إلى 1887ه » ثم عين قاضياً في المحمل في 
ثادق» من عام1817ه إلى 140 هه ثم عين قاضيا في بلدة الحريق» من عام 18٠‏ 
ه إلى عام 91 ١١ه»‏ ثم عين قاضيًا في بلدة الغاط» من عام /17917ه حتى تمت 
إحالته للتقاعد من عام ١794‏ ه» وهو رئيس محكمة () » وكان - رحمه الله إمام 
الجامع » وخطيب الجمع والجوامع في جميع البلدان التي تولى بها القضاء. 
مراعاته للواقع 4 أقضيته : 

وكان يراعي أحوال المجتمع ؛ فإذا احتاجت القضية للجلوس بعد العصر فإنه 
يجلس مراعاة لظروف المتقاضين» حيث كان بعضهم يقدم من البادية» ويجد 
مشقة في البقاء؛ إذ لا فنادق» ولا شقق سكنية في تلك المدن في ذلك الوقت» 
فكان رحمه الله يراعي أحوال الناس أشد المراعاة» بل ربما نقل الجلسة إلى بيته بعد 
انتهاء الدوام الرسمي» فيحضر المتخاصمين إلى بيته» فيكرمهم ويحل قضاياهم بكل 
عدل» كما كان يحرص على حل القضايا والصلح, قبل أن تأخذ القضية الصيغة 
الرسمية ومجلس القضاء» خاصة في القضايا الأسرية» وكان- رحمه الله - يُدرُس 
في البلد التي يكون بها قاضيًا بعد صلاة العصرء يدرس مصنفات الشيخ محمد بن 
عبد الوهات» والمتون الفتهية والحدينية؛ وريافر المالان : ران 0 الا 
وكان متوقد الذكاء» ويعرفه بذلك أقرانه والذين حوله» وكان قوي الحافظة والذاكرة 
حتى في أواخر حياته . 
حرصه على العبادة : 


وكان رحمه الله كثير العبادة لا يدع قيام الليل إلا لعذرء وكان يصوم ذدي 
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الاثنين والخميس» وكذلك الأيام البيض. وكان بعد تقاعده لا يخرج من المسجد 
إلا للنوم»وتناول الطعام» وكان برنامج الشيخ - رحمه الله- حازمًا وجادٌ؛ حيث 
كان يذهب إلى المسجد مع أذان الفجرء ويمكث لما بعد شروق الشمس بنصف 
ساعة تقريبّاء ثم يعود إلى بيته فيتناول الإفطار» ثم يرتاح حتى التاسعة والنصف» 
ثم يذهب إلى المسجد فيمكث حتى يصلي الظهرء ثم يعود فيرتاح حتى العصرء 
ويمكث في المسجد بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاءء ثم يعود فيرتاح» ثم 
يقوم لصلاة الليل في قرابة الساعة الواحدة» ويستمر حتى الفجر» وهكذا برنامجه 
اليومي قرابة اثني عشر عامًا قبل أن يقعده المرضء وكان يختم القرآن الكريم كل 
ثلاثة أيام . 

وكان- رحمه الله- حريصًا على العلم والقراءة» ولا يستنكف أن يستشير 
من هو أقل منه علماء أو يستمع إليه؛ فقد كان يجلس في المسجدء ويستمع إلى 
كلمات الوعاظ.مهما كان الملقي» ولو كان صغير السن» بل كان يشكره» ويدعو له 
وأذكر أول ما افتتح مسجد الراجحي القديم كانت تقام محاضرات. فكان يأمرني 
بتسجيلها حتى يستمع إليهاء ومن المواقف أنه جاءه رجال يسألونه عن مسألة تتعلق 
بامرأة أدركها الحيض في الحجء إلى أن جاء موعد عودتهم؛ فقال لهم: تعالوا غدًا 
حتى أراجع المسألة» ولما صلينا العشاء جاء الشيخ راشد بن حمد الطيار رحمه 
الله فاستشاره في المسألة» وتناقشا قليلاً بهاء ثم قال: «هذا ما أراه» لكن ما حبيت 
را 

ولقد شهد له بالعلم كل من تعامل معه» فشهدوا بأنه فقيه عالم» قال ابنه الشيخ 
محمد إنه قال له: احرص على القراءة في الفقه؛ لأن الفقه يفتح الذهن» وأنت 


(١؟)‏ ذكر ذلك ابنه الشيخ سعود. 
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لديك مقدرة على الاستنباط»ولديك عقل مفكر* ". 

يقول ابنه الشيخ سعود: ومن المسائل التي سمعتها منه: 

- سأله رجل عن فوائد البنوك» هل يُستفاد منها في وجوه الخير؟ فأجاب: إن الله 
طيب لا يقبل إلا طيبًا. 

- ذكرت له أن مدرس القرآن في المدرسة يقول: إني أتعمد إذا تلوت القرآن 
عليكم أن أخطى؛ حتى أعرف من يتابع معي» ومن اللاهي . فأنكر ذلك رحمه الله 
وقال: قل له يتقي الله» فقد يقبض الله روحه. وهو يتعمد العبث في كلام الله . 

- أفتى لامرأة أن تطوفء ثم تعود وتجلس في البيت لترتاح؛ لأنها كانت تشتكي 
من آلام بقدمهاء ثم تعود للسعي. 

ادر ا ا 

- إذا انقطعت الكهرباء عن المسجد, يقول للمؤذن:اصعد على المنارة وأذن © 
الصدقة : 

كان رحمه الله شديد البذل» واسع العطاءء لا يرد سائلاء وأذكر أنه كان ييحرص 
على وضع أوراق مالية من فئة الخمس ريالات؛ ليعطي كل من يسأله» وكان إذا علم 
بأسرة محتاجه لم يدخر وسعًا في مساعدتهاء رغم قلة ما عنده» وكنا نرى البركة في 


ماله وكان يدفع ما يحتاجه المسجد من صيانة» ونظافة» وإن شق عليه الأمر خاطب 


كان رحمه الله قليل الكلام محبوبًا لدى الجميع » وكثيرًا ما يأتيه الناس للسلام 


(*) ذكر ذلك ابنه الشيخ محمد بن مقبل العصيمي . 


(4) ذكر ذلك ابنه الشيخ سعود. 
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عليه؛ فيفرح بهم» ويضيّفهم» فتجده يرحب بهم ويسألهم عن حالهم, ثم ينشغل 
في ذكره؛ لذلك تجد من يزوره لا يطيل المكث عنده؛ لأنه يعلم أهمية الوقت لدى 
الشيخ رحمه الله وكان يسأل عن أصحابه إذا افتقدهم» ويزورهم في دورهم إذا 
كانوا مرضى - رغم مشقة ذلك عليه-» وكان يتواصل مع طلاب العلم المحتاجين 
في جامع الفريان؛ فيعطيهم ما تيسر» وكان إذا جاءه الضيف من بعيد يذبح له 
ويرحب به» ويحتفي بقدومه أيما احتفاء. 
تربيته لأبنائه : 

كان رحمه الله حريصًا على تربية أبنائه تربية صا حة» وكان تربويًا من الطراز 
الأول؛ فلم يكن يضرب. إلا نادرًا؛ وعلى الرغم من ذلك فقد كانت له هيبة عند 
أبنائه» ومكانة في قلوبهم» وكنا نراه أبّا مثاليا؛ فهو رحيم في حزم. لين في غير 
ضعفء. وكان يدني أبناءه منه ويستشرهم» وينصت إلى كلامهم» وقد أدركته 
يستشير عبدالله» ومحمدء وأحمدء ويأخذ بمشورتهم» وقد كان حريصًا على إيقاظ 
أبناته للصلاة» ويغضب ممن تفوته صلاة الفجر» ويقاطعه فترة مؤقتة حتى يشعر 
بذنبه. 
جهده 2 الدعوة إلى الله والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر: 

كان الشيخ رحمه إلى الله مهمومًا بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن 
0090900 00 10 0 010 ار لطر 

-١‏ كان إذا قابل عاملا سأله:هل أنت مسلم؟ فإن كان مسلماء نصحه بالمحافظة 
على الصلاة» ووجهه إلى الخير» وإن كان غير مسلم؛ دعاه للإسلام . 

؟- عند خروجه ات : الصلاة» الصلاة؛ يا 
عباد الله. 
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"- كان يسأل عن الجيران» وأصحاب المحلات: هل يصلون أم لا ؟ فإن كانوا من 
تاركي الصلاة؛ ذهب إليهم» ودعاهم» وأذكر مرَّةَ أني أخبرته أن صاحب (البنشر) 
لا يصليء فقال لي:(وديني له بعد العشاء) فخشيت عليه لآن صاحب (البنشر) 
كان شرسّاء غليظ الطبع » والشيخ كبير في السنء» وأنا صغير» فقلت له : ( أقول 
للشيخ متعب الطيار- حفيده - وهو يكلمه)””. 

ورعه. وتقواه: 

اال يا 
له بعد أن عاد إلى البيت حكم آخر؛ 'فنزل به من الهم ما نزل» ثم أخذ أسبوعًا كاملا 
123277000 
أن الحكم كذاء والصواب كذا. فسئل عن سر استمراره أسبوعَاء فقال : إن السائل 
طرح علي سؤاله وقت الظهرءولعله من تدركهم صلاة الظهر في مسجدنا عند 
خروجهم من المعهد العلمي» معناء فلعل له يوم ثابت يصلي فيه الظهر معناء وليس 
من عابري السبيل» فتصحح له الفتوى. 

وهذا يدل على ورعه وخوفه من الله» وعدم الغضاضة في تراجعه عن رأيه 
ترجح لديه ما هو أصوب منه. 

كرمه وجوده: 

ان يسبل اين 
0 اك 
وقام بتزويجه مع قلة ذات يده » وعدم عمله في التجارة إلا أن الله قد طرح في ماله 
او الك 


(ه) نقل ذلك ابنه ا لشيخ سعود. 
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ولقد تزوجت في حياته تسع من بناته: بعضهن تزوجت والوالد في مرحلة 
الشباب» وبعضهن وهو في مرحلة الشيخوخة؛ وكان عدد من بناته يقطن خارج 
مدينته بصفة أنه يعمل بالقضاء ويتنقل بين عدة مدنء فإذا بدأت العطلة تأتي بناته 
بأبنائهن وبناتهن » ويعيش معه الجميع » يتناولون على مائدته الوجبات الثلاث» وينفق 
النفقة الكبيرة» ولا يتضجر من أحد ولا يوّذي أحدًا بكلمة أو تأفف» بل يرحب 
بالجميع . 
حادثة مع قصاص الأثر : 

في إحدى السنوات كثرت السرقات في إحدى المدن التي كان يقضي بهاء فطلب 
اللاي (وكان من قصاص الأثر في بلدته» ومعيّن من قبل الدولة لتتبع آثار 
المجرم). فأتاه عاجلاء وأخبره بعدم توصله إلى المجرم» فكرر عليه الشيخ الطلب» 
غير أنه لم ينجح» فشعر الشيخ مقبل بأن الأمر فيه شيء مريب» وبخبرته وحنكته 
شعر أن قصاص الأثر ربما يكون متواطنًا مع المجرم لسبب أو لآخرء وأراد الشيخ أن 
سس عط ا سن هاس سي عملت 
وقال له اكتب ما يلي: تبين لنا أن قصاص الأثر لم يعد قادرًا على أداء عمله. فما كان 
من القصاص إلا أن قال: أمهلني قليلاء ثم ذهب» وعاد وقد تمكن من الوصول إلى 
المجرم» وبذلك استطاع الشيخ إن يخرج خبايا هذا القصاصء والموقف يدل أيضًا 
على درايته بالأنظمة . 
التعامل مع المجتمع: 

كان رحمه الله حريصًا عندما كان يعمل قاضيّاء على التفاعل مع قضايا 
المجتمع »وكان يوزع الزكوات على الفقراء والمساكينء كما أنه عندما نزلت أمطار 
غزيرة في مدينة الحريق في التسعينات» وكانت غالب المنازل من الطين» وكان منزله 
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من البناء المسلح » قام بإيواء بعض الأسر في منزله»وقاسمهم لقمة العيش؛ بل 
وآثرهم على أهل بيته بالأغطية وغيرهاءكما أنه له موقف من قضية المنكوبين بالأردن 
عام /1171هى»حيث نشرت جزيرة الجزيرة ما يلي: (تم في بلدة ثادق » اجتماع 
عام» ضم أعيان البلدة» والقرى المجاورة لهاء حضره الشيخ صالح بن جمعان أمير 
البلدة» وفضيلة الشيخ: مقبل العصيمي» قاضي تلك البلدة» وما جاورها . وخطب 
فيهم فضيلة القاضي حاثًا على التبرع والتعاون لإخواننا في الأردن الشقيق» اقتداءًا 
بجلالة الملك المعظمء الذي افتتح باب التبرع بمليون ريال. وبعد الاجتماع الذي دام 
أكثر من خمس ساعاتء تقرر تشكيل لجنة يرأسها الأمير صالح بن جمعان. وتبرع 
بالعمل مع اللجنة السادة: سليمان بن عبد الله بن مزيعل أميئًا للصندوق »ومحمد 
بن عبد العزيز بن عثمان» وسليمان بن عبد العزيز آل غثبر» وإبراهيم بن عبد الله 
المطوع . '") 
موقف له 4 بروالدته: 

كان رحمه الله بارا بوالدته» محبًا لإخوانه» شديد العطف على المحتاج منهم» 
فعندما أرادت والدته الإقامة عند ابنتهاء قام بشراء منزل بجانبه لأمه وأسكن أخته 
وزوجها فيه» في مقابل رضا والدته عنه وسماع الدعوات منها. 
موقفه من الأطفال : 

كان يحب مداعبة وملاعبة الأطفال» ويسر مسمعه سماع قصصهم وطرائفهم؛ 
فكان يميز الذكي منهمءويقوم بتنمية مهارات الذكاء لديه» وتطويرها واستغلالها 
لتحفيظ القران الكريم والسنة النبوية. 

على الرغم من كونه كفيف البصر إلا أنه لم يستطع أحد من أطفاله أن يتلاعب 


(5) - جريدة الجزيرة:» العدد ١٠٠١‏ بتاريخ ٠١‏ / ” / 81 ١ه‏ » مقال بعنوان « اجتماع 4 ثادق « . 
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من أعلام القضاء 


أو يكذب عليه حتى يكشف كذبته»فكان رحمة الله يعامل أبناءه بمنهج القرآن الكريم 
والسنة النبوية فعند غلط أحد أطفاله لا يزجره» بل يستغل تلك الفرصة في ذكر 
حديث شريف أو يستدل بآية قرآنيه تنهي عن ذلك الخلق »كان رحمه الله يمتلك 
خزانة كبيرة تمتلى بالمفريحات وهدايا الأطفال فلم تخل تلك الخزانة يومًا. 
خاس عادل ؛ 

كان حريصًا كل الحرص أن يقضي بين المتخاصمين بالعدل» وكان يستشير غيره 
من العلماء والقضاة فيما يعن له من أمور قضائية» وأكثر من يحرص على استشارته 
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله » خاصة عندما تكون المسألة حمالة أوجه. 
ويصلح لها أكثر من حكمء وقد يكون مترجح عنده حكم معين إلا أنه يستشير 
ليستوثق» ويطمئن قلبه إلى أنه حقق مناط المسألة» ولم يألو جهدًا في تحري الدقة. 
التواصل الاجتماعي : 

كان رحمه الله حريصًا على التواصل مع الأقارب» كان عدد كبير من أفراد الأسرة 
يحتفلون في أيام العيد في بيته» وكان يفرح بهم أشد الفرح» وكان يشاركهم 
الأفراح والأتراح» ويحرص على مناسبات الزواجء والعزاء كما أنه يحرص على 
تخفيف المصائب» وفي شوال 1517ه قبل وفاته بسبعة أشهر» توفي المهندس 
الشاب سليمان بن فهد العنقري رحمه الله» وكان في عمر الزهور؛ لم يتجاوز 
الخامسة والعشرين» وتوفي في حادث سيارة» وهو ابن لابئة أخيه» عبد الرحمن» 
وهي ابنته بالرضاعة في نفس الوقت,. قام بتعزيتها بالهاتف». وبعد التعزية بالهاتف». 
ومع شدة مرضه» وصعوبة حركته» حيث أنه لا يهشي إلا على عربة» ويجد صعوبة 
في ركوب السيارة والنزول منها؛ ومع ذلك حرص كل الحرص على أن يذهب 


للتعزية» وكان وقع حضوره عليها كبيرّاء وحضوره مع شدة مرضه وتعبه مفاجئ 


ءاعد العدد ١ه‏ - ربيع الآخر 474١ه‏ - السنة الخامسة عشرة 


فضيلة الشيخ مقبل بن عبد اللّه العصيمي 


لهاء ولكن كان انعكاسه معنويا وأثره كبيرا في تخفيف المصيبة مع عظمها. 
تواضعه : 

كان رحمه الله متواضعًاء وأذكر في مناسبة زواج أحد الإخوان» كتب الأخ 
المتزوجءبأن الداعي: «الشيخ / مقبل عبد الله العصيمي» قال أحد أبنائه : يا أبي» 
لا أعرف آنلك لقثا شك بالف ور ا و ان ان 
اشع / مُقبل» فتأثر أشدٌ التأثرء وقال له: من قال إنني شيخ؟ وحزن أن البطاقات 
قد زَيّلت بلقب الشيخ» وقد مجّ هذا الفعل وقال: فرحمه الله وغفر له. 
وفاته ودفته : 

توفي رحمه الله صبيحة يوم الجمعة 5/ 5/ 517١ه‏ بمدينة الرياض» وذلك عن 
عمر يناهز سبعة وثمانين عامّاء جراء عملية جراحية في بطنه» قرابة الساعة العاشرة 
ل الجمعة بجامع الراجحي بالرياض؛ حيث حرص 
أبناؤه وأحفاده وخاصة الشيخ متعب الطيار» وصديقه الوفي الشيخ علي بن سليمان 
الرومي رحمه الله على سرعة الصلاة عليه لكثرة الناس يوم الجمعة» ثم ذفن رحمه 
الله بمقبرة النسيم بالرياض؛ أنزله ربي فردوسه الأعلى ووالديه وجميع اللساين. 
مصادر ترجمته : 

ترجم له فهد الكليب في كتابه «علماء وأعلام وأعيان الزلفي»): 504» وروضة 
الناظرين : 70١/7”‏ رقم 514» وترجم له عبدالله بن محمد بن عايض الزهراني في 
كتابه تاريخ القضاء والقضاةفي العهد السعودي 50١ / ١7‏ وفي ١‏ موسوعة أسبار): 
«/ ١٠5١1١رقم1777»٠قضاة‏ الديار النجدية» (خ١‏ / 71/407/ /747/ 051)» ثادق : 
دكت مرات من سلسلة هذه بلأدنا: 31 مراك :1/0 و1 21د وال لغلماء القرن 
الرابع عشر: 4 / 455» المستدرك على تتمة الأعلام: 2717/7 وفي الحنابلة خلال ثلاثة 
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من أعلام القضاء 


ع نكاس :. 

وكتب عنه بالتفصيل ابنه أبو عبد الإله الدكتور / صَالحٌ بْنْ مُقبل العْصَيْمِيّ 
ار سيوس والشررف 
العام على موقع الإسلام نقي .جزى الله الجميع خيرا على ما دونوه » وغفر الله 
لشيخنا واسكنه فسيح جناته. 


عَدالسَدن العدد ١ه‏ - ربيع الآخر 474١ه‏ - السنة الخامسة عشرة 


لقاء العدد 


فضيلة الشي: ْ دن 


حمود بن محمد آل خيرات 


رئيس محكية مامطة بمتطفة اران اها 


لقاء العدد 


أجرى الحوار : حمد بن عبد الله بن خنين 


5 
2 


لقاؤنا مع احد طلبة الشيخ عبد الله القرعاوي , عَين قاضياً في محكمة العلا بالمدينة 


المنورة» ثم رئيساً لها » ثم رئيساً لمحكمة صامطة بجازان » دام في القضاء /ااعاماً. 
زامن الكثير من طلبة العلم والمشايخ» وعالج الكثير من القضايا , له آرائه في التطوير 
الحديث في منظومة القضاءء وله حديث مسهب في النوازل والأحداث والمستجدات » 
ال كان سا ع مس القضاء المحكمة وجدنا في 


حديثه شفافية حول تقنين الأحكام التعزيرية وتضييق الاجتهاد وإيجاد صيغة مؤجزة 
في نشر الأحكام. واعتبر أن عمله في القضاء شرف عظيم ومسؤولية جسيمة وأن العدل 
أساس قيام الأمة ودعامة من دعائم الأمن والاستقرار . . نترككم مع الحوار الشيق وفضيلة 


- حدثونا عن نشأتكم من حيث النسب 
وا كولد ومسقط الرأس ؟ 

- بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله 
رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
الحقياء وار ا ا ا له 
وصحبه أجمعين .. . وبعد : 

فأنا محمد بن حمود بن محمد بن منصور 
بن علي آل خيرات نسبة إلى جدنا الشريف 
ران أب فر الغاني 
الذي استوطن مدينه أبي عريش بمنطقة جازان 
في عام 177١٠ه‏ وينتهي نسبه إلى الحسن بن 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه .. ولدت 


عام 14١11ه‏ في قرية تسمى (الطرشية) تقع 
جنوبا عن مدينة صامطة بحوالي ثلاثة كيلو 
مثرات مه وقفبااتف بها في كنف ورعاية 
رالداي رحمهما الله .. 
- اذكروا لنا بالتفصيل عن تعليمكم 
من حيث تلقي الدروسن وا مراحل 
النظامية ؟ 

- لقد ألحقني والدي رحمه الله بمدرسة 
من مدارس الشيخ القرعاوي رحمه الله وكان 
ا 
المدة حيث ضمت مدارس الشيخ القرعاوي 


َالكَنا) العدد 6ه - ربيع الآخر 44١ه‏ - السنة الخامسة عشرة 


فضيلة الشيخ: محمد بن حمود بن محمد آل خيرات 


الابتدائية بصامطة وهي المدرسة الوحيد 
آنذاك وحصلت على الشهادة الابتدائية 
منها في العام الدراسي 185١-11/80هء‏ 
ثم التحقت بعد ذلك بلمعهد العلمي 
بصامطة وقد تخرجت منه في عام 7894١ه‏ 
ثم التحقت بكلية الشريعة بالرياض جامعة 
الإمام محمد بن سعود وتخرجت منها عام 
5-81 4ه 
- ما هي بداية أعمالكم الوظيفية 
وكيف تدرجتم » ومتى تقاعدتم؟ 

- لقد عينت ملازما قضائيا بوزارة العدل 
فور تخرجي من الكلية وكان وزير العدل 
آنذاك معالي الشيخ محمد بن علي الحركان 
وكان وكيله الشيخ راشد بن خنين . وتم تعييني 
بمحكمة المدينة المنورة التي كان يرأسها فضيلة 
الشيخ عبد العزيز بن صالح آل صالحء وكان 
مساعده فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن 
زاحم رحم الله الجميع ه وح أن امضبيت 
ا ل ا اه 
لمحكمة المدينة المنورة في عام 1197١ه»‏ وفي 
عام 1798ه أسندت إلي رئاسة المحكمة 
الأذكررة ولك امقيق بها مايريك من كمسة 
ل ل ل رو كدر 


عملت ف القضاء ؟ عاما 
وهذا شرف عظيم 

ه القضساءأمر خطير 
ومسوولية عظيمة 


صامطة في عام 517١ه»‏ وقد عملت بها إلى 
أن تمت الموافقة على إحالتي للتقاعد المبكر 
بناءً على طلبي وظروفي الصحية. وكان ذلك 
عام ١ه‏ وقد كانت مدة خدمتي /الاعاما. 
- يُعرف عنكم كثرة حبكم للخير 
والاصلاح .. حدثونا عما قدمتموه 
مجتمعكم ؟ 

- لقد اهتم الإمسلام بالإصلاح بين 
المسلمين حفاظا على وحدتهم وسلامة 
قلوبهم من الضغائن والأحقاد ولهذا عظم 
أجر المصلح بين الناس وفاق ما يئاله من الأجر 
.. أجر الصائم القائم. وقد وصف الله تعالى 
ال ل ل 
ل لقم 6 (النساء:178). 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يسعى بنفسه للصلح بين المتشاحنين بل أن 
الله تعالى ليصلح بين عباده يوم القيامة» من 


العدد مه ربيعالآخر5474١ه-‏ السنة الخامسة عشرة كنا 


لقاء العدد 


هذا المنطلق كنت احرص على الصلح بين 
المتخاصمين ما وجدت إلى ذلك سبيلاء ولا 
2ن الك في القدية إلا بعد علجري 
عن الإصلاح بين الخصوم والسبب في ذلك 
خيرية الصلح ومن خير يته انه جالب للوئام 
ورضا أطراف النزاع وينهي المشكلة بأقصر 
طريق وفيه أيضا براءة للذمة. وقد حصل 
بهذا الأسلوب خير كثير ونفع به جم غفير. 
- ذنرغب 4 إطلالة عمن تذكرون من 
مشايخكم الذين أخذتم العلم عنهم؟ 

- مشائخي الذين حك العلم عنهم 
كثر » منهم في المرحلة الابتدائية فضيلة 
الشيخ إسماعيل حسن مذكور وفضيلة 
الشيخ محمد جابر مدخلي وفضيلة الشيخ 
محمد سسراج مباركي وفضيلة الشيخ 
عثمان محمد إسماعيل مذكور وفي المعهد 
العلمي فضيلة الشيخ محمد بن احمد 
الحكمي وفضيلة الشيخ محمد صغير 
المحسن وفضيلة الشيخ حسين بن أحمد 
مجمي وفضيلة الشيخ علي البهكلي وفضيلة 
الشيخ زيد محمد هادي مدخلي وفضيلة 
الشيخ محمد دعيش شعبي وك 
وفي كلية الشريعة بالرياض فضيلة الشيخ 


« لا أرى مانعاً من الاستعانة 
بالوسائل العصرية 

٠‏ القول بضرورة تضييق 
الاجتهاد قول له وجاهته 


عبد الكريم اللاحم وفضيلة الشيخ صالح 
نايك الشيع اعد الله محمد 
الزايد وفضيلة الشيخ زاهر بن عواض 
الألمعي وفضيلة الشيخ احمد سير مباركي 
وفضيلة الشيخ محمد عبد الله العجلان 
وفضيلة الشيخ مناع خليل قطان وفضيلة 
الشيخ غزالي خليل عيد وآخرين رحم 
الله من توفى منهم وأطال في عمر من كان 
منهم حيا وأعانه على الطاعة ومتعه بالصحة 
بانافة رحس الحامة. 
- مَنْ أبرز من درس وعمل معكم وتولى 
مناصب متقدمة ؟ 

- من أبرز من درس وعمل معنا فضيلة 
الشيخ احمد محمد زيد ويعمل حالما 
باستئناف الرياض وفضيلة الشيخ عبد الله 
52237 
وفضيلة الشيخ حسين الحكمي ويعمل 


مهناك كه اللكرمة ومن درق من فال 


لسر العدد 6ه - ربيع الآخر 454١ه‏ - السنة الخامسة عشرة 


فضيلة الشيخ: محمد بن حمود بن محمد آل خيرات 


بعنا فقيل الج سبل ع الح عون 
حالياً بالمحكمة العليا والشيخ حسن إبراهيم 
نجمي ويعمل حاليا باستئناف جازان وآخرين. 
- يُعد فضيلتكم من أبرز الأعلام 2 
أسرتكم فمن غيركم؟ 

- من أعلام أسرتنا الذين عملوا بالسلك 
القضائي فضيلة الشيخ منصور بن حمود بن 
حمود آل خيرات وكان آخر عمل شغله قاضي 
بمحكمة التمييز بمكة المكرمة وقد توفي عام 
8ه رحمه الله . 

واسعة ومن الأعلام أيضاً فضيلة الشيخ 
منصور بن حمود بن حسن آل خيرات 
ا 
فضيلة الشيخ حسن بن حسن بن علي آل 
خيرات ويعمل حالا الحكية الجرية اران 
وقد تمت ترقيته إلى قاضي استئناف بمحكمة 
الأسساف اران 
- حدثونا عن القضاء 4 بلدتكم ومنهم 
القضاة الذين تتابعوا فيه؟ 

- القضاء في بلدتي مثله مثل القضاء في 
أي مدينة من مدن المملكة يقوم به قضاة أكفأ 
يتمتعون بخاصية الرسوخ في الفقه الإسلامي 


وأصوله» فضلاً عن اهتمامهم بقواعد الشريعة 


الإسلامية والأنظمة المرعية واستجلاء 
مقاصدهاء وقد تتابع عليها عدد من القضاة 
أذكر منهم الشيخ عبد الله بن محيميد والشيخ 
أحمد محمد جابر مدخلي والشيخ علي بن 
ا 
والشيخ إبراهيم الحربي والشيخ منصور 
بن حمود آل خيرات والشيخ سعد محمد 
السيف والشيخ عبد الله العصيلي والشيخ 
- ماهي أيرز القضايا التي واجهتكم 
أثناء عملكم؟ 

-القضايا التي تعرض على القاضي 
متنوعة ومتشعبة وهو مسئول عنها أمام الله 
تبارك وتعالى وينبغي للقاضي أن يعتمد على 
ا ران ل ل الى 
والسداد» ومن أبرر القضايا الى عرصت 
علي قضية أرض كانت منظورة بين البلدية 
واحد المواطنين» وقد نظرت فيها يما رأيت أنه 
الحق والصواب وكان الحكم لصالح البلدية» 
وقد اعترض المواطن على المحكم؛ ورفع 
لمحكمة التمييز ولوحظ على الحكم عدة 
ملاحظات بموجب قرار الدائرة» وتم التهميش 
في نفس الوقت على صك الحكم بالنقض» 
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لقاء العدد 


امنادا إلى القرار الصادر من الدائرة فلما 
عادت إلي المعاملة من التمييز واطلعت عليها 
ظهر لي وجود تناقض في إجراء نقض الحكم 
وملاحظة أخرى في آن واحد. 

فأرسلت كامل المعاملة لمعالي الوزير 
فأحالها بدوره لمجلس القضاء الأعلى فقام 
المجلس بدراستها وتصديق الحكم وقرر أن 
ما أجرته الدائرة من نقض للحكم في غير 
مله رغيرها كت . 
- اختيار القضاة يخضعمعايير 
ومواصفات فما هي؟ ولماذا؟ 

-القضاء أمره خطير وهو مسؤولية 
عظيمة ينبني على توليه منع الظلم عن الناس 
وإظهار الحق وإيصاله إلى مستحقه ولخطر 
هذا المنصب كان بعض السلف رحمهم الله 
ل ىن شغله وقد ذكر الفنهاء 
رحمهم الله شروطاً ينبغي توافرها في من 
ا ل ان سحلل 
بهاء وهي مبسوطة في مواضعهاء والدولة 
أعزها الله تحرص كل الحرص على توفر هذه 
المعايير فيمن يتولى عمل القضاءء وذلك 
حسب الإمكان ولا أخالها تخففى على طالب 


العلم. 


- هل لكم إسهامات/24 المناشط الدعوية 
والبحوث والتأليف؟ 

-لي بعض المناشط الدعوية من خلال 
منبر الجمعة وصلاة العيدين. 
- ما رأيكم 2 التطوير الجديد ل 
المرافق القضائية؟ 

007 لفقم مرفق مهم جذا حك 
تتعلق به حقوق الناس المادية والمعنوية وعلى 
قدر ضبطه ودقته وعدالة أحكامه تستقيم 
حياة الناس ويأمنون على حقوقهم. والمتابع 
لتطوير القضاء في المملكة» يرى عجباً 
وخاصة بعد صدور مشروع الملك عبد الله 
لتطوير القضاءء فقد قامت الوزارة مشكورة 
بالعديد من المشاريع التطريريك التي اأدت 
إلى رفع مستوى الأداء في العمل وتطوير 
أساليبه» وفق أحدث السبل العصرية وأدقهاء 
فبارك الله في الجهود وحقق الآمال ووفق 
الجميع لما يحبه ويرضاه. 
- كيف ترون إمكانية الاستعانة 
والتعامل مع وساثئل الإثبات الحديثة 
كبصمة العين والحمض النووي 
والإخباتات الكترونية والوسائل 


الطبية المتنوعة؟ 
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- البينة هي ما يظهر الحق ويبينه» ومن هذا 
اللطلق فلا أرى مائعا من الاسيعاتة بالو سائر 
العصرية المشار إليها. 
- من خلال تجربتكم الطويلة 4 العمل 
القضائي. ما المنطلقات التي ينبغي لمن 
يعمل الحقل القضائي التأكيد عليها 
والاعتناء بها؟ 

- القتضيات التي يبغي من يعمل في 
حقل القضاء أن يعتني بها بكثرة ومن أهمها 
تقوى الله عزّ وجل في كل ما يأتي ويذر فمن 
يتقي الله يجعل له من أمره يسرىء ومنها أن 
يكون على صلة بالكتاب لكي ينمي مداركه 
ويشحذ فكره » ومنها أن يكون حسن 
التعامل معاً الخصوم والمراجعين حريصاً 
على قضاء مصالحهم» قويا من غير عنف 
لينا من غير ضعفء ومنها أن يكون ملما 
بالأحكام الشرعية والأنظمة المرعية حتى لا 
يلتبس عليه الأمر فيضلء ومنها أن يسوي بين 
الخصوم في لحظة ولفظه ومجلسه والدخول 
عليه» ومنها الحرص على تسبيب الأحكام 
فهي سر نجاح العملية القضائية» فلا يمكن أن 
يصدر حكم دون أن تكون له أسباب منطقية 
تقنع المتخاصمين. نسال الله لقضاتنا العون 


العددمه - رييعالآخر 1474١ها-السنة‏ الخامسة عشرة 


ء ضصرورة إيجاد صيغة 
موحدة لنشر القضايا 
والأحكام 

ه قامت وزارة العدل بالعديد 
من المشاريع والخطط 
التطويرية 


والتوفيق والسداد. 
- ما رأيكم بضرورة تطبيق الاجتهاد 4 
كثير من أعمال القضاء ليصيح العمل 
أكثر دقة وأحسن أداء؟ 

- إن القول بضرورة تضييق الاجتهاد في 
كثير من أعمال القضاء قول له وجاهته» فلقد 
أصبح تقنين أحكام الفقه وخاصة الأحكام 
التعزيرية أمر لا مفر منه» والحاجة داعية إليه 
شريطة أن يكن التقنين على يد نخبة من كبار 
الفقهاء ومن غير تقيد بمذهب معين وإنما يصار 
إلى القول الراجح الذي يتناسب مع العصر 
ا 0 
- هل تقتضي لدى القاضي 2 حال 
المصلحة الأخن بالقول المرجوح على 
القول الراجح خاصة ف المصالح 
والمفاسد؟ 


ا 5 


لقاء العدد 


- نعم قد تقتضي المصلحة ذلك فيصار 
إلى القول المرجوح وذلك لغرض تحصيل 
المصلحة وتفويت المفسدة. 
- هل من الضرورة إيجاد صيغة موحدة 
نشر القضايا أثناء وبعد تداولها؟ 

- الأفضل في نظري إيجاد صيغة موحدة 
في نشر القضاياء ويا حبذا لو يكون هناك 
ناطق إعلامي حتى يوضح الحقيقة» كما 
هي للرأي العام وحتى يوصد الباب على 
تخرصات المتخرصين . 
- حدثونا عن تنازع اللاختصاص 2 
المجال القضائي ولمن الفصل فيه؟ 

اشام ف كر دولاار نوها أو 
محلياً وقد فصله نظام المرافعات الشرعية في 
الباب الثاني تفصيلا لا مزيد عليه وأوضح 
في مادته الثامنة والثلاثون» إنه عند حصول 
التنازع على الاختصاص المحلي - إيجاباً 
ا ل 
للبث في موضوع التنازع » وهي حالباً ما 
مسكية الاسشات. 
- ماذا قدم العلماء 4 تفريغ أحكام 
الجزئيات النازلة من القواعد الثابتة 


والكليات المتينة الراسخة؟ 


- لقد قدم العلماء الكثير وهذا يدل على 
عدم جمود الفقه الإسلامي» وأنه يتسع لكل 
جديد. وإن هذا الدين صالح لكل زمان 
ومكان فجزاهم الله خيراً عما قدهوه . 
- بعد مرور هذا الوقت الطويل من 
عملكم 4# المجال القضائي؛ فما هي 
النصيحة من واقع نجاريكم؟ 

- الخدمة في القضاء شيرف عظيم 
ومسؤولية كبيرة» ينبغي لمن يقلد هذا 
العمل أن يتحلى بالصبر وطولة البالء 
وعدم التضايق من المراجعين وأن يحرص 
القاضي على التقيد بأوقات الدوام حضوراً 
وانصرافاء وأن يحرص على قضاء مصالح 
المواطنين وسرعة إنهائها حسب الإمكان» وأن 
تكون تقوى الله حاضرة لدى القاضي في كل 


مايأتي ويذرء فبتقوى الله عزْ وجل والرجوع 


- هل أنت راضي عن مسيرة القضاء ف 
المملكة وعن مستواه بين دول العالم؟ 

- العدل هو أساس قيام الأمة ودعامة من 
دعائم الأمن والاستقرار وقد عنيت الدولة 
أعزها الله بهذا المرفق الهام منذ قيامهاء 
وتعاقب على ذلك كافة ولاة الأمرء وقد 
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« معالجة النوازل دليل على 
عدم جمود الفقه الإسلامي 

«» البعد عن تعاليم الإسلام 
سبب 4 كثرة الجرائم 


قامت الوزارة مشكورة بالعديد من المشاريع 
والخطط التطويرية التي أدت إلى رفع 
مشترى الآداء ورتظر ار أساله: وفى لحك 
السبل وأدقها. فبارك الله في الجهود وحقق 
الآمال والتطلعات إنه ولى ذلك والقادر 


3 


عليه. 


مه 


- يعرف عن فضيلتكم أن لكم دورا ك 
الشفاعة الحسنة: ما تعليقكم وما 
ترجون منها؟ 

- الشفاعة أجرها عظيم عند الله تبارك 
وتعالى والمصطفى صلى الله عليه وسلم 
يقول: اشفعوا تؤجروا وقد كنت أسعى في 
ذلك جهدي وأرجوا أن يكتب الله لي الأجر 
فيما قمت به. 
- هل عرض عليكم عضوية 2 
الجمعيات الخيرية وتحفيظ القرآن 
وأين؟ 

- نعم أنا رئيس لجمعية البر الخيرية في 


محافظة صامطة ولا زلت حتى تاريخ كتابة 
هذه الأسطر وكذلك عضو في جمعية تحفيظ 
القرآن بصامطة. 
- حدثونا عن العديد من المستجدات 
والأحداث والتوازل؟ 

- النوازل: جمع نازلة وهي المصيبة 
الع مر ا عل 
ونوازل هذا العصر كثيرة» إذ لا يحدها زمان 
ولايحصرهامكان وفقه النوازل بحر لاساحل 
له وعلم لا ينتهي منه إذ مسائله تجدد وفروعه 
تتعدد والمهم في أحكام رارك المي 
هو تحرير النتيجة الحكمية من القواعد التي 
تخرج عليهاء وسلامة التخريج» وتثبيت 
مدارك الحكم والتعليل فإنه متى صحت مع 
الباحث هذه المطالب سهل عليه بعون الله 
ترتيب التخريج» وفقه النوازل يشمل جميع 
النوازل فقهية أو غير فقهية وللاجتهاد ضوابط 
لا بد من تحققها في الناظر فيهاء وهي أن يكون 
الناظر من أهل العلم الشرعي» وأن يحصل 
للمجتهد فيها التصور الصحيح للنازلة» وأن 
يستند إلى دليل شرعي معتبر. ولا بد من 
دوام تحديث المعلومات ورصد المستجدات 


ومطالعة الجديد من الأبحاث والدراسات» 
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لقاء العدد 


وهذا واجب على أهل هذا الشأن. فإذا 
أبان علماء الأمة أحكام المستجدات الحياتية 
من نور الوحي انكشفت الظلمات وتهاوت 
الشبهات وثبتت صلاحية الشريعة للحكم 
في كل شؤون الحياة وفي كل زمان ومكان 
وإذا قصروا كان تقصيرهم ذريعة يتذرع بها 
العلا ن. 

وقد تناول البحث في النوازل المعاصرة 
عدد من المجالس والمجامع الفقهية» كما 
قدمت دراسات في فقه النوازل من بعض 
العلماء ومنهم على سبيل المثال لا الخصرء 
د. صالح بن حميد ود. بكر عبد الله أبو زيد 
ومحمد حسين الجيزاني ود. عبد الناصر أبو 
البصل ود. الحسن الفيلالي والأستاذ طاهر 
الصديقي ود. مسفر علي محمد القحطاني 


وغيرهم كثير لا يتسع المقام لذكرهم. وقد 


٠‏ أزمجني تعييني قاضيا 
وآملني عدم صدق البعض 
هء ضرورة تقيدالقاضي 
يأوفقاتالدواج خضورا 


واتصدرافا 


تكلموا عن النوازل والمستجدات المعاصرة 
وذكروا أن منها ما يكون في العبادات 
البدنية كحكم الصلاة في الطائرة والمركبات 
الفضائية» وحكم الصلاة والصيام في البلاد 
التي يطول نهارها وحكم المفطرات المعاصرة 
في مجال التداوي. ومنها ما يكون في 
العبادات المالية كزكاة الأسهم في الشركات 
وزكاة المشتغلات “العقارات والمصانع 
ونحوهاء ومنها ما يكون في المعاملات المالية 
كالتامين التجاري وأجرا العقود بوسائل 
الاتصالات الحديثة والودائع المصرفية. ومنها 
ما يكون في الأحوال الشخصية كأطفال 
الأثابيب والرضتاع من بنوك الحليب» 
والحقوق المعنوية كحق الاختراع وحق 
التأليف وغيرها. ومنها ما يتعلق بالجنايات 
والقضاء: كالوفاة الدماغية تحت أجهزة 
الونعاش وكزراعة عضو استؤصل في حد 
أو قصاص. ومنها ما يتعلق بالأمور الطبية 
كنقل وزراعة الأعضاء والكحول في الأدوية 
وغيرهاء وهذه النوازل التي ذكرتها تعتبر 
ع ران ليا فل دكريا كيرا 
من النوازل » وهذا يدل على عدم جمود 


الفقه الإسلامي فهو يتسع لكل جديد ويدل 
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على صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان 
نكن" 
- ماذا عن حيا تكم الخاصة وعلافتكم 
الاجتماعية, ويماذا تودون أن 
تقولونه للأيناء والأحفاد؟ 

- حياتي الخاصة كحياة أي متقاعد من 
البيت إلى المسجد ومطالعة بعض الكتب 
وقضاء مصالح الأسرة على قدر الإمكان 
وزيارات لبعض الأقارب والأرحام 
والأصدقاء فعلاقاتي الاجتماعية بهم علاقة 
رطذة و يه والل اليد والمة أما ما د 
أن نقوله للأبناء والأحفاد فنوصيهم بتقوى 
الله عرّ وجل وذلك بأداء أوامره واجتناب 
نواهيه فتقوى الله خير زاد يدخر وخير لباس 
يزين ما ظهر وما بطن. 
- ما أبرز الكتب التي ضمتها مكتبكم 
وتعتبر مرجعاً للقضاء والمختصين؟ 

- من أبرز الكتب التي تضمها مكتبتي: 
فتاوي شيخ الإمسلام ابن تيمية والمغني 
لابن قدامه والأم للإمام الشافعي وفتح 
الباري لابن حجر والجامع لأحكام القران 
للقرطبي وأضواء البيان للشنقيطي والمحلى 
لابن حزم وفتح شرح القدير لابن الهمام 


« إذا أيان العلماء أحكام 
المستجدات من نور الوحي 
اتكشفت الظلمات وتهاوت 
الشبهات 

» حبذا وجود ناطق إعلامي 
لكل محكمة 


ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج وصحيح 
شل لراك ارو اوقا السام 
عن متن الإقناع للبهوتي وروضة الطالبين 
للأمام النووي والمبدع شرح المقنع لأبن 
مفلح وغيرها. 
- كيف ترون الحد من الجرائم 
التي زادت 4# المجتمعات؛ وما العلاج 
الناجح؟ 

- لقد كثرت الجرائم في المجتمعات فعلاً 
والسبب في ذلك من وجهة نظري هو البعد 
عن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف واطلاع 
الشاب على تقانات الغر يا بقدفة 
من سموم وكذا تخلي البيت عن واجبه 
في التربية» والعلاج لا يكون إلا بالتمسك 
بالدين والرجوع إلى نبعه الصافي فلن 
يصلح آخر هذه ألامه إلا ما أصلح أولها. 
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- موقف أزعجك وموقف آلمك وموقف 
أفرحك؟ 

- الموقف: الذي أزعجني هو تعبيثي 
في العمل القضائي وقد حاولت التخلص 
منهء ولكن لم أستطع أمام إصرار معالي 
الشيخ محمد بن علي الحركان وزير العدل 
السابق رحمه الله» وموقف آلمني وهو 
عدم صدق بعض الخصوم في الدعاوي 
والدفوع » وموقف أفرحني وهو صدور 
الموافقة على إحالتي إلى التقاعد المبكر 
بناءً على طلبي . 
- نشأت مؤسسات 4 أقطار المعمورة 
ساهمت 4 بيان كثير من وجوه الحق 
وبينت الشريعة الإسلامية أنها 
غنية وصالحة لكل زمان ومكان؛ فما 
تعليقكم على ذلك وما تريدون منها؟ 

- لقد ساهمت كثير من المؤسسات في 


هء ققدم يعذضب علمائتنا 
المعاصرين دراسات وبحوث 
فقنه النوازل 

٠‏ مجلة العدل منبر العدالة 


وصرح إعلامي شامخ 


بيان الحق وأن الشريعة غنية وصالحة لكل 
زمان ومكان فبارك الله في تلك الجهود. 
ووفقهم لكل خير ونريد منهم الاستمرار 
وإثراء الساحة بكل مفيد. 
- مجله العدل إحدى المنابر العلمية 
طرح المسائل ومعالجتهاء فما 
تقييمكم لهذه المجلة بعد دخولها 
عامها الخامس عشر؟ 

- إن مجلة العدل منبر عدلي وصرح 
إعلامي متميز » وقد نجحت ولله الحمد والمنة 
في خدمة القضاء وطلاب العلم الشرعي 
في الداخل والخنارج» ويستحق القائمون 
عليها كل تقدير واحترام لما يبذلونه فيها من 
جهد كبير» وهذا العمل يعتبر توفيق من الله 
تعالى» فشكر الله الجهود المبذولة وجزى 
ا الل ع شير 
- ماذا تودون أن تنهوا اللقاء به؟ 

- أشكر المجلة والقائمين عليها على 
إتاحة هذا اللقاء وأتمنى أن تواصل المجلة 
الخرة وأن خَتو حداف الر خرة متها 
وأسسأل الله التوفيق للجميع إنه سميع 
مجيب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 


ع 


وصحبه اجمعين. 


ل افك زلة العددمه - ربيعالآخر 474١ها-السنة‏ الخامسة عشرة 


يسرنا أن نفتح هذه الزاوية 4 ملحق التوعية القضائية 
لاستعراض ما تقوم به الإدارة العامة لتقنية المعلومات من 
تحديثات تطويرية تقنية لأعمال وزارة العدل والادارات التابعة 
لها والأنظمة الشاملة اللأخرى 4 أعمال المحاكم وكتابات العدل 


التو 


اهتمت وزارة العدل بتسهيل 
وا ختصار الإجراءات مع إحكامهاء 
وتوفيرأًفضسلالخدمات 
للمتعاملين مع الوزارة بأسلوب 
عصري؛ ويتم ذلك عبر عملية 
إعادة هندسة الإجراءات من خلال 
العمل بإشراف خبير ل إعادة 
هندسة الإجراءات: 

الضري تق الاول: مسؤول 
عن هندسة إجراءات المحاكم 
وقضاء التنفيند بمختلف درجاتها 
واختصاصاتها النوعية2 وشارك 
ل هذا الفركى عدد من" لقضاة 
المختصين وفقا لنوعالإجراءء 
وقد انتهى هذا الفريق من توثيق 
إجراءات المحاكم العامة والمحاكم 
الجزائية؛» وقضاء الحجز والتنفين. 

ب -الفريق الثاني: مسؤول 
عن هندسة إجراءات كتابات العدل 
وشارك لش هذا الفريق عدد من 


1 ال 1 


كتاب العدل» وقد انتهى من جميع وبعحن كتاباتالعد ل الأولى 
سد سب 0 بصد إتصام تحويلها إلى إجسراعات 
كتابياتالعدل الثانية والمدمجة الكترونية. 


توفي رأنظمة إدارة المباني 111/15 
قامت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بربط بعض المباني التابعة 
لها بنظام إدارة المباني 1811/15 ليستطيع المهندسون المختصون 
التحكم بإدارة وصيانة الأجهزة الميكانيكية ك4 مباني الوزارة المختلفة 
على سبيل المثال: «التكييف والمصاعد والإنارة» بشكل مركزي عن 
طريق شبكة الحاسب الآلي. 


ِ 0 
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التقنية الرقمية 


هنتدسه إجراءات المحاكم 


ابت 2 005000 


تأتي إعادة هندسة إجراءات 
المحاكم الشرعية وقضاء التنفين 
منأولويات مشروع تطوير 
مرفق القضاء وتم عملها وفقا 
لنظام المرافعات الشرعية» ونظام 
الإجراءات الجزائية ومشروع نظام 
التنفيد. حيث مر المشروع بمراحل 
ثلاث اساسية وهي: 

-١‏ مرحلة التوثيق والفهم 
وجمع المعلومات. 

؟- مرحلة التحليل. 

''- مرحلة إعادةا لتصميم وإعداد 
الإجراءات والنماذج المقترحة. 
المرحلة الأولى: 

وهي مرحلة التوثيق والفهم 
وجمعالمعلومات» وتعتبر هذه 
المرحلة هي المرحلة الأساسية 
لهذا المشروع الذي من خلا له يتم 
بناء جميع الإجراءات والنماذج 
المقترحة بشكل صحيح. 
المرحلة الثانية : 

تم عمل جدول لمقارنة تلك 
الإجراءات بين المحاكم التي تم زيارتها 
لتحليلها؛ وتحديد نقاط القوة والأخذ 


52000 


227 لج ا لكصسه سر 


بها ونقاط الضعف ومعالجتها. 
المرحلة الثالثة : 

تم الخروج بعدة إجراءات» 
وتماذج مقترحة للمرحلة الآأخيرة 
وهي مرحلةإعادةالتصميم 
للإجراءات والنماذج المقترحة, 
والتي تمت بمشاركة أصحاب 
الفضيلة القضاة مع فريق عمل 
هندسةالإجراءات: وقد تم 
خلال هذه المرحلة مناقشة تلك 
الإجراءات ووضع الاقتراحات 
والحلول الإجراءاتالجديدة: 
والاتفاق عليهاء ووضع النماذج 
الخاصة بهاء وتم أيضا الاستقراء 
للأنظمة المتعلقة بها ومطابقتها 
لالإجراءات» والنماذج التي وضعت. 

وحيث إن الهدف من هذه 
الهندسة هو اختصار الإجراءات 
وضبطها وإيجاد آلية موحدة ليتم 
العمل بها جميع المحاكم بالمملكة 
تماشيا مع التعاملات الإلكترونية 
لدى الجهات الحكومية:؛ وتنفيذاً 
لأمرخادم الحرمين الشريفين 
لتطوير مرفق القضاءء تم الانتهاء 


11 نا أن 0 
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من هندسة إجراءات ونماذج المحاكم 
الشرعية وقضاء التنفين وتم الاتفاق 
هذه المرحلة على إجراءات وتماذج 
الاك لسرسي: وقضاء التتميد وقم 
الاتفاق 2 هذه المرحلة على إجراءات 
ونماذج جديدة ك2 كلا المشروعين: 


حيث بلغ إجراءات قضاء ا لتنفيد 
(18) إجراءاً و(4ه) تموذجا. 


وبلغت إجراءات المحاكم الشرعية 
60ر11 فموار 

والادارة العامة لتقنية المعلومات 
تنتظر صدور الموافقة السامية 
لهذهالأنظمة لتأتي المرحلة 
الآخيرة لهذا المشروع وهي مرحلة 
التنفين تمهيدا لتحويلهاإلى 
إجراءات إلكترونية لا يمكن 
اختراقهاء وتحويل جميع الصيغ 
والخطابات إلى صيغ إلكترونية 
لاستخدامها غ2 المحاكم وكذلك 
توحيد نماذج اوراق التبليغ 
القضائية.ومذكراتالدعوى 
والإحضار المستخدمة 4# المحاكم 
وتعميمالنماذجالموحدة على 
المحاكم للا لتزام بها مستقبلاً. 


هندسه إجراءات كتايات العدل 


قامت الوزارة بتشكيل فريق 
متخصص من استشاريي 
هندسة الإجراءات وكتاب العدل» 
بيدراسة إعادة هندسة إجراءات 
كتاباتالعدل بشقيها كتابة 
العدل الأولى والمعنية بتوثيق 
مبايعاتالعقاراتء وكتاية 
العدل الثانية والمعنية بتوثيق 
الوكالات والعقود وبناءً على 
ماتكون لدىالفريقالمكلف 
من معلومات قام بتحليل كافة 
الإجراءات وهندستها واختصار 
خطوات العمل وكتايتهاء تمهيدا 
لتحويلها عن طريق برامج 
إلكترونية لا يمكن اختراقها إلى 
صيغ إلكترونية. وتسعى الوزارة 
لربط هذه الخدمات الا لكترونية 
ببعضها بما يمكن جميع كتابات 


العدل من الحصول على المعلومة 
المطلوبية لخدمة المراجع بشكل 
أسرع؛ ودون حاجة المراجع إلى 
الأنتفان إكّ كتانات العدن 2 


المناطق الأخرى وقد تم بالفعل 
تطبيق هذه البريامج بجميع 
كتابات العدل الثانية والمدمجة 
وبعض كتابات العدل الأولى. 


هندسة إحراءات 
التسجيل العيني للعقار 


معالأخن 4 الاعتبار المعلومات 
المنوه عنها عن جهدالوزارة ع 
تطبيق نظام التسجيل العيني 
للعقار. فإن الوزارة تقوم بجهود 
ذاتية لتوثيق ودراسة إجراءات عمل 
التسجيل العيني للعقار المطبق 4 
بعض المحافظات ودراسة الثغرات 


الموجودة4النظامالإلكتروني 
الحالي وتم عقد اجتماعات مع 
مسؤولي وزارة الشؤون البلدية 
والقرويةالمختصين 4 أعمال 


المبسح والتحرير لمحاولة بناء نظام 
إلكتروني يدعم أعمال الوزارتين ب 
مهمة تطبيق نظام التسجيل العيني 
للعقار. 


دنه ابذك 


النناا 


بارة التسجيل العقار 


مسبوت جل رت سو 


3 2 


به تمر تمر سور يا ماد الج لور 
00 1 006 
ا ساف ص م2 د مجم 2 6 كب اسك لا امو 
0 
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3 
ل 0 متمهدء* بد جو طم لالم ع 
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قد ا ممست الله م تعس 5" اعنام 
يه 


التقنية الرقمية 


تجهيز نظام مراقبة الفيديو والكاميرات 


أنشكت وزارة العدل شبكة 
مراقية مترابطة بمركز رئيسي 
واحد يشمل جميع المرافق التابعة 
لها. 

من خلال تركيبها عدد (600) 
كاميرا مزودة بتقنية برتوكول 
الإنترنت إذ تم تشغيل نظام 
المراقبة ب (*5) موقع يتم إدارتها 
مركزياء كما قامت بتوفير جميع 
الأنظمةالمرتبطة بالكاميرات 
من برامج إدارة وأنظمة تخزين 
وغيرها؛ ليتمكن أفراد الآمن ‏ 
المركز من مراقبة كاميرات المواقع 
ومراجعة التسجيلات بسهولة. 

فنظام إدارة المراقبة بالفيديو 
مرتبط بعدد من تطبيقات 
العرضص.ى والتخزين وادارة 
التسجيلالحقيقي للكاميرات 
باستخدام الشبكة؛ ويتفاعل هذا 
النظام مع التنبيهات من الأنظمة 


الخارجية؛ ويتصرف بناءً على 
التنبيهاتالمتكاملة مع نظام 
الماك واف دوازرة مقر 
نظام المراقبة القدرة على التحكم 
بالكاميرات عن بُعد (تحريك 


الكاميراء التصغيرء والتكبير) 
ليساعد أفراد الآمن من مراقبة 
جميع المواقع التابعة للوزارة 2# 
مختلف مناطق المملكة على مدار 
4 ساعة. 


تجهيز بينة اجتماعات الفيديو الشبكية 


تم تجهيز عدد من الصالات 
4 بعض الجهات التابعة للوزارة 
بشاشات كبيرة مع ميكروفونات 
وكاميرات مدمجة مع ملحقاتها 
لتفعيل اجتماعات الفيديو بصورة 
متكاملة حسب المواصفات المعتمدة 
عاميا. وقد تم ربط هذه الصالات 
مع بعضها البعض بسهولة تامة 
بشكل يتوافق مع أنظمة الهواتف 
الشبكية حيث يتم بدء وإنهاء 
اجتماعاتالفيديو باستخدام 
الهاتف الشبكي ويستطيع أصحاب 
الفضيلة القضاة وكتاب العدل 
ومسؤولي الوزارة من إجراء 
اجتماعات مرئية ‏ أي وقت مما 
يختزل الوقت وينهي مشكلة البعد 
المكاني ب وقت واحد. 
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توفي رأًنظمة الهاتف الشبكي المركزية ل 7٠٠٠١‏ موظف 


للاتصالات مابين منسوبي الوزارة 
جميع المواقع ضمن أهم أهداف 
الوزارة» وتحقيقا لذل كالهدف 
المنشود تم تركيب أجهزة الهاتف 
الشبكي بديوان الوزارة والجهات 
التابعة لها لخدمة جميع الموظفين 
الذين يزيد عددهم حاليا عن 
(50) موظف من خلال بيئة 
الهاتف الشبكي والتواصل الموحد. 

يمتاز هذا النظام المتطور بأنه 
يسمح بإجراء المكالمات (الصوتية 
والفديوية) بين منسوبي الوزارة 
بشكل سهل يعمل كسنترال داخلي 
لجميع جهات الوزارة باستخدام 
أجهزة هواتف مزودة بشاشة عرض 
للاتصال المرئي (فيديو). 

وتقدم هذه الهواتف العديد من 
التطبيقات مثل دثيل هاتف متطور 


الوصول للبريدالإلكتروني» 
كما تعرض أهم الأخبار (أوقات 
الصلاة - أحوال الطقس..إلخ). 


يعرض معلومات مفصلة عن كل 
موظف وخدمة إرسال الرسائل 
النصية والصوتية مع إمكانية 


إعداد مركز التواصل الشبكي 
وهو مركز لاستقبال المكالمات والبالاغات الواردة من جميع الجهات 
التابعة للوزارة ويدعم استقبال المكالمات بشكل مركزي 11715 وهو عالي 
الاعتمادية ليتمكن فريق متخصص من الإجابة على مكالمات المستفيدين 
ويتم معالجتها حسب الاختصاص. 
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نجهيز شبكة الحاسب الآلي بالمواقع 


تم تجهيز البنية التحتية لشبكة الحاسب الآلي لأكثر من (400) موقع ما بين محاكم وكتابات 
عدل وفروع بكافة التجهيزات التقنية الحديثة وهي: تمديد شبكة حاسب آلي داخلية لكل مبنى 
وتركيب أجهزة الشبكة والربط وتشغيل أنظمة تزويد الكهرباء الغير منقطعة 175[] » وتركيب 
أجهزة خاصة بتأمين تدفق البيانات على ا لشبكة والتصدي لجميع البرامج والهجمات الخبيثة؛ ودعم 
البنية التحتية بأنظمة توزيع الأحمال التي تضمن استمرارية الاتصال وتقوم باكتشاف الأخطاء 
على مستوى الشبكة أو على مستوى النظام والعتاد وتحديد المخاطر والاحتياجات وكشف الثغرات 
الأمنية من خلال برامج مراقبة تتيح ميزة الإنذار عن طريق رسائل نصية بالإضافة إلى إرسال بريد 
إلكتروني إلى مسؤول الآمن أو النظام لتنفين الإجراءات اللازمة للكشف عن المشكلة ومعالجتها. 


توفير الكهرياء 
والتبريد 


تم إنشاء غرفة كهرباء 
|لممعشركة مكات كا نخطكا فظم 
الكهربائية بالإضافة إلى 
وجود مولدات كهربائية 
احتياطية تحالات الطوارئ؛ 
وتركيب معدات تبريد تعمل 
باستخدام الطاقة المزدوجة 
حيث يتم التبريد باستخدام 
الماء. 
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هذنهالوثيقة صسدرت من 
الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن العنقري المولود ل 
الوشم عام 188١ه‏ قاضي سدير 
والمجمعة والزلفيء. وهي من 
الوثائق الصادرة عام ه74١1ه‏ حول 
اختصاص أهل المجمعة بروضة 
جبال وهضاب حطاية وشعايها 
والواقعة شمال غرب المجمعة:» وقد 
كانت تسمى الحواطب نسية إلى 
الجبال وما حولها من الهضاب, 
حيث تم حصرها بحطابة كناية 
عن الجبل الفارد والضخم 
الطويل. ويشتهر عن الشيخ 
العنقري مكانته # ذلك الوقت 
ووجود مخطوطات خَلّفها بعد 
موته فقد ألف العديد من المآثر 
وظل قاضيا ستاً وثلاثين عاماً 
(350-14١اه)‏ وتويك عام 7/اها 
بالمجمعة وعمره 87 سنة. غفر الله 
له وأسكنه فسيح جناته. والمتتبع 
لهذه الوثيقة يجد أنها تماشت 
معالصلحالمبني على إقطاع الإمام 


ثيقة (حطابة) بالمجمعة 


عبد لرحمن بن فيصل وسعود. 
وانتهت بالاتفاق بشروط 
وهكذا هو سلم الأولين وطيب 
توجههم وعلو همتهم ورضاهم 
بالحلول التي تحفظ حق الجميع. 


نص وثيقة روضة حَطّابة 

يسم الله الرحمن الرحيم 
حضر عندي الأمير مشاري 
بن علي بن بيصيص والأمير 
عيدالمحسن بن عبدالله بن عسكر 
وعبدالمحسن بن حمد التويجري 
وعبدالعزيز بن محمد بن شيانة 
وعثمان بن عبدالله بن جبير 
وعبدا لرحمن بن عبداللّه بن ربيعة 
وعبدالرحمن بن عبدالمحسن. 

وإبراهيم بن عبدالله الحقيل 
وعبدالله بن محمد بن علي وحمد 
بن دهش وأحمد بن محمد بن 
محرج وعيدالعزيزين عثمان 
بن يوسف وحصل بينهم كلام 
من جهة حطابه؛ ذكر مشاري أن 
الإمام عبدالرحمن وسعود سلم 
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الله الجميع كتبا معه إقطاعاً 
على حطايه؛ وأدعى جماعة أهل 
المجمعة المذكورين أن عليهم ضرراً 
ذلك وأنهم يريدون مراجعة 
اللإمام ثم توافقوا هم ومشاري 
على أن اللأمرالذي يصير فيه 
نزاع بين الجميع أن يوافق وقالوا 
أماأنت يا مشاري مادام أن 
الله موجودتا وهااتميل هتحن 
موصين نك ماها 4 أيام الصيف 
عارية والشتاء من يطيح المطر ! لى 
أن ييبس العود ما يدوج فيها أحد 
غير حشاشي أهل المجمعة ودبشهم 
هكذا حدث بينهم: وافترقوا عن 
تراضيء شهد على ذلك شجاع 
العليم وشالي بن فنيسان وإيراهيم 
بن عثمان بن سليمان ومحمد بن 
دعفس ساكن الزلفي قاله ممليه 
شاهداً به عبدالله بن عبدالعزيز 
العنقري وكتبه من إملاته شاهد 
به محمد بن عيد وصلى اللّه على 
محمد وآله وصحيه وسلم حرر 2 
دم هاه ختمه. 


لخو 


إن من أهم الموضوعات التي ينبغي أن يُعنى بها 4 القضاءء المصطلحات القضائية؛ حيث كثر 4 زمننا 

التقاضي وتطورت العبارات: مع تقدم القضاء 4 دولتنا إدارياًء و كثر # الواقع التفنن 4# الجرائم؛ فأصبح 

لها أسماء ومصطلحات خاصة؛ فكان لمعرفتها والإحاطة بها حسب المعمول به حاجة مهمة لكل من له صلة 

بالقضاءء حيث لا يخفى أثر المفاهيم على الأحكام؛ إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ ولقد عنيت هنا 
بذكر المصطلحات القضائية من خلال الأنظمة المرعية. 

إعداد: المعاون القضائي بالمحكمة العامة بالرياض 

إبراهيم بن أحمد الجنوبي 


الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: 

فمن المصطلحات المتعلقة بالدفوع: 
دفع الدعوى: 

وهو قول يقرره المدعى عليه؛ للرد على دعوى المدعي 4 موضوعها؛ يقصد بها إبطال دعوى المدعي". 

فهو دفع للدعوى, بالإنكار, أو الإبراء؛ أو السداد؛ ونحو ذلك؛ وتسمى (الدفع الموضوعي) '". 

ودفع الدعوى يتعرض فيها لصدق المدعي وكذبه؛ ويترتب على قبولها وضع حد نهائي لمطالب المدعي؛ ومنعه من 
التعرض ثانية للمطلوب» ومثاله : أن يدفع المدعى عليه دعوى المدعي - ي دعوى العين - أن المدعى عليه اشتراها منه 
وقبضها منه ؛ أو وهبها له وقبضها , أو أي سبب شرعي لانتقالها إلى يدها". 

وقد اعتنى نظام المرافعات الشرعية بذلك؛ حيث نص على أنه لا يقبل أي طلبء أو دفع؛ لا تكون لصاحبه فيه 
مصلحة قائمة مشروعة:؛ فلو رفع المدعي دعوى بسند دين ودفع المدعى عليه بانقضائه بأي سبب من أسباب انقضاء 
الحقوق؛ أو بطلان الالتزام بسبب غش أو تلبيس أو نحوه؛ فإن دعواه تردا". 

ويتميز دفع الدعوى بأنه يتم التمسك بها أي حالة تكون عليها الدعوى؛ بحيث لا يتم إبداؤها بترتيب معين؛ كما 
هو الحال # الدفع الإجرائي(الدفع الشكلي)!". 

فإن دفع الدعوى بهذا المفهوم مصطلح عرف #ي الفقه الإسلامي بلفظ: دفع الدعوى". 

حيث ورد عن ا لحنفية قولهم: الدفع هو: الإتيان بدعوى؛ من قبل المدعى عليه تدفع دعوى المدعي. مثاله: إذا ادعى 
أحد بكذا قروش؛ وقال المدعى عليه أديت ذلك أو أنت كنت أبرأتني من ذلكء أو كنا تصالحناء أو ليس هذا المبلغ قرضا؛ 
بل هو ثمن المال الفلاني الذي كنت قد بعته لك فيكون قد دفع دعواه". 

كما ورد عن ا لحنابلة قولهم: لا يكتفي يك دفع الدعوى: إلا بنص ولا يكتفى بالظاهرء مثاله: لو قال مدعى عليه؛ 
لك علي شيء؛ فقال المدعي: ليس عليك شيء؛ وإنما لي عليك ألف درهم؛ لم يقبل منه دعوى الألف؛ لأنه نفاها بنفي 
الشيء؛ بخلاف ما لو قال: لك علي درهم؛ فقال: ليس لي عليك درهم بل لي عليك (ألف) قبل منه دعوى الألف» ولو 
قال: ليس لك علي شيء إلا درهم ؛ صح ذلك!". 


(1) ينظر: نظرية الدعوى 2157/7 الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ١‏ / 7017. 

(؟) ينظر: المنهاج» وشرح المحلى وحاشية قليوبي ؟ / /850. 

(*) ينظر: المرجع السابق. 

(5) ينظر: نظام المرافعات الشرعية السعودي المادة (4). 

(0) ينظر: نظام المرافعات الشرعية السعودي المادة »)9١(‏ وسيأتي بيان الدفع الإجرائي. 

(1) ينظر: تبصرة الحكام 28١ - 8١ /١‏ مجلة الأحكام العدلية /١‏ 774 مواهب الجليل شرح مختصر خليل // 247 
الحاوي الكبير 5 / 447» الفروع 7ه مطالب أولي النهى 5 / /6501. 

(0) ينظر: مجلة الأحكام العدلية /١‏ 2375 البحر الرائق /١18‏ 298 19 / 784. 


(6) ينظر: مطالب أولى النهى 19 / 5ه", الإقناع 4/ 2391 الإنصاف .747/1١‏ 
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فدفع الدعوى مصطلح غرف 2 الفقه الإسلامي من حيث اللفظ والمعنى؛ ولا يزال يستعمل. 
دفع الخصومة : 
وهو قول يأتي به المدعى عليه؛ ردا على الدعوى؛ ليدفع به الخصومة عنه؛ دون التعرض لصدق المدعيء أو كذبه 4 


دعواه". 


فهو يريد به عدم سماع الدعوى لانخرام قدريطن من شروطها” الاي الذي يؤدي فقدانه إلى بطلان الدعوى؛ وعدم 
إمكان تصحيحهاء أو نقصانهاء وعدم السير فيهاء م دامت على تلك الحال؛ ! 45 بعد تصحيحها. 

والدفوع 2 دفع الخصومة؛ منها ما يمنع سماع الدعوى مطلقاً (الدفع المطلق للخصومة)؛ ومنها ما يمنع سماع 
الدعوى مؤقتا (الدفع المؤقت للخصومة) "". 

والفرق بين دفع الخصومة:؛ ودفع الدعوى؛ أن دفع الدعوى قصد به إبطال الدعوى؛ مع التعرض لصدق المدعي» 
أو كذبه 4 دعواه؛ أما دفع الخصومة فيقصد به الدفع » دون التعرض لصددق المدعي أو كذبه 4 دعواه؛ ومنها الدفع 
ا 

إن دفع الخصومة من المصطلحات التي وردت ا لفقه الإسلامي؛ حيث جاء عن ا لحنفية قولهم: يدفع المدعى عليه 
4 دعوى العين؛ بأن يده على الشيء ليست يد خصومة:؛ وإنما يد حفظء كأن يدعي بأنه مستعير لهذه العين أو مستأجر 
لهاء أو أنها مودعة عنده؛ أو مرهونة لديه؛ فإذا أقام بينة على دعواه؛ فإن الخصومة تندفع عنه؛ دون تعرض لصدق 
المدعي؛ أو كذبه 4 دعواه؛ والقاضي يقرر عدم الخصومة بين المتداعيين!”". 

وعن غيرهم ورد: أن للمدعى عليه؛ أن يدفع يْ دعوى العين الخصومة عن نفسه؛! لى معين حاضر ي البلد؛ بقوله: 
إن هذه العين التي يدعيها المدعي ليست لي؛ وإنما هي لفلان بن فلان الحاضر يا لبلد استأجرتها منه؛ أو استعرتهاء 
أو رهنتهاء أو أودعها عندي؛ أو نحو ذلك. 

وأن الخصومة 4 هذه الحالة؛ تندفع عن المدعى عليه؛ إلى هذا الشخص الحاضر # البلد, الذي أقر له؛ ولا حاجة 
إلى بيّنة تثبت دفع المدعى عليه؛ ؛ لأن تكليفه بالبينة على دفع ا لخصومة عنه مع وجود المدفوع ليه الخصومة؛ وحضوره 
لا ثمرة له“". فدفع الخصومة من المصطلحات التي عرفت 4 الفقه الإسلامي لفظا ومعناء ولا يزال يستعمل . 
الدفع الاجرائي: 

وهو قول يقرره المدعى عليه؛ ليواجه بها الخصومة: من الناحية الإجرائية» يتوصل بها إلى بطلان الإجراء؛ أو 
وجوب إعادته على الوجه الصحيدا"". 

فهو وسللة تلج إلنها المدعى عليه؛ لؤخر الفصل فبها مؤقتاء أو لحين قيام المدعي باستيفاء الإجراءات المقررة آ 
الفقه والنظام؛ وقد حدد نظام المرافعات؛ ميعاد اللجوء إلى هذه الوسيلة» ومتى يتم اللجوء إليهاء وإلا سقط الحق ف 
إبدائها!"". 

فالدفع الإجرائي منه ما هو مؤقت, لا يجوزإبداؤه إلا 4 وقت محده, ومنه ما هو مطلق يجوز إبداؤه 2 أي مرحلة 


(9) ينظر: مجمع الأنهر 17/ 277١‏ تبيين الحقائق 4 / 07377 بدائع الصنائع 2771/7 الكاشف في شرح نظام المرافعات 
الشرعية السعودي /١‏ 701. 

)2٠١(‏ شروط الدعوى سبق ذكرها في الهامش رقم )١(‏ من هذا البحث ص55. 

)1١(‏ سيأتي بيانها. 

(17) سيأتي بيان الدفع الإجرائي في المطلب التالي. 

(1) ينظر: البدائع الصنائع 271/5 تحفة المحتاج 0304/1١‏ غاية المنتهى 7/ 458» درر الحكام شرح مجلة الأحكام 
/300». 

)١15(‏ ينظر: بدائع الصنائع (57/ 2771 المبسوط )17١/17(‏ أدب القضاء (7105-5717) نهاية المحتاج (4/ 010٠‏ تبصرة 
الحكام (1/ »)١157 214١1‏ المغني (15/ .0731١‏ 

(15) ينظر: نظرية الدفوع ص19١.‏ الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ١‏ / 7"00. 

)١1١(‏ ينظر: نظام المرافعات الشرعية السعودي المادة(١1):‏ (71) ولائحته التنفيذية. 
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إفلف 


من مراحل الدعوى 

ومن أمثلتها: الدفع ببطلان صحيفة الدعوى؛ كأن يحصل خطأ 2 اسم المحكمة المرفوعة إليهاء أو اسم المدعي أو 
المدعى عليها؛ ما لم يمكن تصحيحه. 

إن المتأمل لمعنى الدفع الإجرائي يجد أنه عرف عند فقهاء الإسلام من حيث المعنى دون اللفظ؛ ومن ذلك قولهم: 
ولو أقام المدعي بينة على أن المدعى عليه هو الخصم فلان بن فلان؛ فقال المدعي عليه: نعم أنا فلان بن فلا إلا أني 
لست المدعى عليه. وأقام بينة على ذلك؛ وبرهن أن المدعى عليه مشارك له 4 الاسم؛ فإن الخصومة تندفع عنه؛ لأن 
الأصل براءة الذمة وال 

كما ورد أيضا قولهم: لو دفع المدّعى عليه االخصومة عن نفسه بقوله للقاضي: إنك قد حكمت لي بهذا الحق المدعى 
به على المدعي من قبل. فإذا ذكر القاضي حكمه فإنه يمضيه» ويصرف الخصومة عن المدعى عليه؛ وإن لم يذكره 
فإنه يطلب البينة على دفع المدعى عليه؛ فإذا قامت البينة على صحة الدفع قبل وأمضى القاضي قضاءه الأول؛ ودفع 
الخصومة عن المدعى عليه!"" . 

كما ورد عن الفقهاء معنى مفهوم هذا المصطاح بقولهم: فإن دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص؛ فإن حكم القاضي 
لا ينفذ» لو حكم وهو من غير الاختصاص؛ فكان الدفع 4# ذلك متحتما”". 

فالدفع الإجرائي من المصطلحات التي استجدت من حيث اللفظ دون المعنى. 


الدفوع المؤقتة : 
بحا لفسا المح د رس يي نار ابا باك او يي أو دفاع ‏ الدعوى؛ ولا مك1 
مثل: أن يدفع بعدم تحرير الدعوى؛ أو عدم الاختصاص بسماعهاء أو عدم أهلية الخصم,؛ ونحوه من الدفوع التي 
تدفع الخصومة مؤقتاء ويعاد السير # الدعوى بعد تصحيحهاء أو رفعها على الوجه الصحيح”"". 
فإن الدفوع المؤقتة لا تنحصر 4# أمر محدد؛ بل للمدعى عليه أن يذكر أي مطعن مناسب يستطيع من خلا له أن 
يدفع الخصومة عن نفسه؛ على أن يكون سببًا 4 ردٌ الخصومة عنه بالدليل الثابت 4 مجلس القاضيء والقاعدة التي 
تجمع ذلك: أن المدعى عليه متى ادعى اختلال ركن من أركان القضاءء أو شرط من شروطه. أو ادعى وجود مانع من 
موانع القضاء المتفق على حكمها 5 إن لحك رف تناقة شه ف وفنا حت في الركن أو لشرط: أو نتف 005101 
إن هذا المصطلح من المصطلحات التي وردت عن الفقهاء من حيث مفهوم المعنى دون ا للفظ؛ حيث ورد عن ا لحنفية 
قولهم: الدفع بعداوة القاضي الناظر 4# القضية, أو أنه يحكم لنفسه؛ فلو دفع المدعى عليه الدعوى بأن له عداوة مع 
القاضي الذي رفعت إليه القضية؛ أو أن القاضي قريب للمدعي قرابة تحمله على الميل معه؛ وأث ثبت ذلك؛ فإن الخصومة 
تندفع عن المدُعى عليه حتى ترفع أمام قاض آخرا 0 
1) سيأتي بيانها. 
(16) ينظر: جواهر الإكليل (73717/5). 
(1) ينظر: المغنى ١5(‏ / لاه -لهره). 
©27٠١ (‏ ينظر: أدب القاضي للماوردي١‏ / 4175 درر الحكام شرح مجلة الأحكام : / 005» الإتقان والإحكام شرح تحفة 
الحكام ١‏ / 77. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 7/ 411. 
01 كر نظام المرافعات الشرعية السعودي المادة 01/1 
00 خظره الكاشف فى شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي 220/١‏ 
(7) ينظر: دعوى التناقض والدفع (7777) مسألة دفع الخصومة؛ مجلة البحوث الإسلامية» العدد السادس والعشرون 
2010 
(14) ينظر: مجلة الأحكام العدلية» درر الحكام (5 / 0570 08١‏ البازء وقد ورد ذلك أيضاً عن غيرهم من الفقهاء» ينظر: 


الخرشي على مختصر خليل (1/ 175) منح الجليل (5 / 4185 189) أدب القضاء )1١(‏ » المغنى (15/ 241 47) كشاف 
القناع 2478/50 4759). 
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وعن المالكية: لو ادعى رجل بملكء فكان إنكاره بإقراره به لغيره؛ كقوله: ليس لي فيه شيء» وإنما هو وقف على 
الفقراءء أو على ولديء أو هو لطفل سماه؛ فيقال للمدعي: أثبت أنه لك؛ فإن هذا لا ينازعك فيه ؛ إلا أن يثبت المدعى 
عليه ما ذكره من ذلك »؛ فتقف المخاصمة على حضور من ثبت له عليه الولاية!*". وبنحوه عن الشافعية والحنابلة7". 

فإن الدفوع المؤقتة» تكون أثناء سير الخصومة؛ ويجب إبداؤها 4 حال وجودها. 

فتبين من ذلك أن الدفوع المؤقتة مصطلح مستجد من حيث اللفظ دون المعنى. 

الدفوع المطلقة: هي الدفوع التي يجوز إبداؤها ‏ أي مرحلة من مراحل الدعوى؛ غير مقيدة بوقت؛ أو مرحلة”". 

مثل: أن يدفع المدعى عليه بأنه سبق الفصل # الدعوى بحكم.؛ أو أن الدعوى لا حقيقة لهاء ونحوه مما ليس ل 
الدعوى مصلحة للمدعي"". 

وهذه الدفوع تسمع # أي مرحلة من مراحل سير الدعوى؛ يحكم بها القاضي من تلقاء نفسه؛ ولو لم يطلب 
الخصم ذلك؛ ومن ذلك الدفع بعدم الاختصاص النوعي"". 

إن المتأمل لمفهوم مصطاح الدفوع المطلقة يجد أنه من المصطلحات التي وردت عن الفقهاء من حيث المعنى دون 
اللفظ؛ من ذلك ما ورد عن الحنفية قولهم: إن المدعى عليه لو برهن على دفعه؛ بأنه ليس خصمًا ا لدعوى, اندفعت 
عن الخضوفة طلقا ؛ لأن غير الخصم لا يترتب على جوابه حكم من الأحكام؛ ويطالب المدعي بتحديد خصمه الذي 
يدعي 0 

وعن المالكية : إن من كان واضع يده على عين؛ وأقر بالملك لغيره؛ فإن إقراره يوجب الحق لنفسه ؛ بأن يده يد حفظ» 
فلا حاجة إلى البينة؛ ؛ لأن معنى إقراره أن العين المدعاة ليست له وأن يده عليها ليست يد خصومة؛ فتندفع مطلقاً”". 

وعن الشافعية: لو دفع المدّعى عليه الخصومة عن نفسه بأن المدعي قد أبرأه من الحق المدعى به فإذا أثبت ذلك 
فإن الخصومة تندفع عنه"". 

وعن الحنابلة: لو دفع المدّعى عليه الخصومة عن نفسه بقوله للقاضي: إنك قد حكمت لي بهذا الحق المدعى به على 
المدعي من قبل. فإذا ذكر القاضي حكمه فإنه يمضيه؛ ويصرف الخصومة عن المدعى عليه؛ وإن لم يذكره فإنه يطلب 
البينة على دفع المدعى عليه؛ فإذا قامت البينة على صحة الدفع قبل وأمضى القاضي قضاءه الأول؛ ودفع الخصومة 
عن المدعى عليه7”". 

فإن الفقهاء من المالكية؛ والشافعية؛ والحنابلة؛ كانوا يسمونء دفع المدعى عليه؛ للدعوى؛ دفع'*"؛ فلا يخصون لكل 
لنوع اسم خاص. 
فالدفوع المطلقة» مصطلح مستجد من حيث اللفظ دون المعنى . 


(15) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 7 / 16”. 

() ينظر: شرح المنهاج للمحلي (5 / 751). المغني 75 / 7219. 

)71/١‏ ينظر: نظام المرافعات الشرعية السعودي المادة (/ا). 

(18) ينظر: أدب القاضي للخصاف ص5٠‏ 4» بدائع الصنائع 7/ 237١‏ البحر الرئق 1/ 779:774. 
(19) الاختصاص النوعي سبق تعريفه ص”7. 

(7:0) ينظر: درر الحكام (5 / “7377) مادة (17720) السبكي المرافعات الشرعية (48). 

(1”) ينظر: نهاية المحتاج (4/ »)76٠0‏ المبسوط (17/ 170). 


(7”5) ينظر: ينظر: البحر الرائق (1/ )7١7‏ أصول استماع الدعوى (184» 190) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
)41١ 7300 /7(‏ السيوطي الأشباه والنظائر (714) حاشية الجمل على شرح المنهج (: / 244) الفروع (54/ 144) كشاف 
القناع (9/ فلاثل 86 (50/5). 
(110) ينظر؟ المغني ١15(‏ / /اه-زره). 


(04) ينظر: أدب القاضي للخصاف ص5٠‏ :. دقاتق أولي النهى لشرح المنتهى 7/ 447» درر الحكام شرح مجلة الأحكام 
0 
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مركز المعلومات الحاسوبية 


الهدف: 

تهدف وزارة العدل إلى إنشاء مركز معلومات 
يحتوي على جميع الأنظمة الخاصة بأتمته 
الإجراءات القضائية والتوثيقية والتقنيات الالازمة 
لأنظمة التعاملاتالالكترونية بالإضافة إلى 
تنفيد شبكة الحاسب الآلي 4 جميع مباني الوزارة 
والإدارات التابعة لها من فروع ومحاكم وكتابات 
عدل مما يتيح الفرصة إلى الوصول إلى الأنظمة 
بشكل موحد ومركزي. 
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مركز المعلومات: 

حتت نموم الوارازة الك نككو در مسركر للمعلو كات 
بحيث يكون قادرا على تخزين كافة البيانات 
الخاصة بالمحاكم وكتابات العدل 4 جميع أنحاء 
المملكة وبشكل مركزي وآمن؛ والهدف من ذلك هو 
الحفاظ على هذه ا لبيانات ا لحرجة ومراقبة جميع 
العمليات التي تتم عليها بشكل دقيقء وتمكين 
الوصول إليها من جميع المحاكم وكتابات العدل 
بشكل آمن والمشروع يهدف إلى تشغيل عدد كبير 
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من المحاكم وكتابات العدل 2 وقت وجيز وبدون 
الحاجة إلى وضع تجهيزات كبيرة فيها. وتعتزم 
استخدام أحدث التقنيات لتجهيز مركز المعلومات 
ابتداء من تقنيات الطاقة والتبريد الحديثة, 
وأنظمة أمن المعلومات» وأجهزة الشبكة المركزية, 
وأنظمة التخزين المتطورة. حيث تأمل الوزارة أن 
تحصل على شهادات الاعتماد الدولية لموثوقية 
مركز المعلومات. 


أمن المعلومات: 

ومركزالمعلومات يتألف من أنظمة أمن المعلومات: 
والتي تستخدم فيه الوزارة أحدث التقنيات التي 
تحمي خصوصية بيانات المتعاملين معها سواء من 
المترافعين 4 المحاكم أو المتعاملين مع كتابات العدل» 
وتستخدم التقنيات نفسها التي تعتمدها البنوك 
قعل تجسارسية سارك 

وتستخدم تقنيات خاصة تستكشف أي اختراقات 
محتملة بشكل استباقي؛ بالإضافة إلى التقنيات 
التقليدية مثل الجدار الناري وأنظمة اكتشاف 
الفيروسات الخاصة بمراكزالمعلومات. والوزارة 
استفادت من خبراء متخصصين 4 أمن المعلومات 
للنظر 4 الإجراءات الخاصة بإدارة مركز المعلومات 
بشكل آمن وعمل التدريبات اللازمة لفريق العمل 
المناط به إدارة مركز العلومات. وتشكل أجهزة الشبكة 
المركزية: حيث سترتبط جميع المواقع التابعة للوزارة 
بمركز المعلومات» ولذلك فإن الوزارة تسعى لتأسيس 
مركز لإدارة الشبكة وربطها على مستوى الوزارة 
(1ع عب 011 لهاع م0 ]111701:1) كجزء 
أساسي من مركز المعلومات. 


الطاقة والتخزين: 

ومركزالمعلومات يشمل تقنيات الطاقة والتبريد 
حيث تخطط الوزارة لالاستفادة من التقنيات 
الحديثة المبنية على أحدث النظريات فيما يخص 
تبريد مركز المعلومات وتزويده بالطاقة. والوزارة 
تستخدم تقنيات متطورة للتبريد باستعمال 
المياه وهي تقنيات تمكن الوزارة من توسيع مركز 
المعكلومات 4 المستقبل وإضافة اجهزة وخادمات 
جديدة بشكل تدريجي وذكي واستهلاك أقل 


للكهرباء قد يصل إلى ./٠‏ 
أنظمة التخزين: 


والوزارة تستعين بأنظمة التخزين المركزية 
خصوصاً أنها تتمتع بوجود سعات تخزينية جيدة: 
وتسعى لتطويرها وتجهيزها بحيث تتم الاستفادة 
القصوى منهاء والوزارة قامت باستخدام تقنيات 
حديثة ومطورة تحمي قاعدة البيانات من أي عبث» 
بحيث لا يتمكن أي شخص من إلغاء أي سجل أو 
معلومة. 

ومركزالمعلومات والتقنياتالأساسية يبني سحابة 
خاصة 0127211]1118) 1011© 21178166 
وستستضيف هذه السحابة جميع تطبيقات الوزارة 
للمحاكم» وكتابات العدل؛ والأنظمة الإدارية وغيرها 
من خلال بيئة افتراضية متقدمة تعطي الوزارة 
مرونة عالية لإضافة التطبيقات والخدمات 4# فترات 


وجيزة. 
دما المركر دولا 


ومن مكونات مركز المعلومات الاعتمادات الدولية 
حيث ستكون تجهيزات مركز المعلومات جاهزة لآن 
تكون معتمدة دولياً من ناحية الموثوقية بالدرجة 
111 *, وتسعى الوزارة لتطوير مركز المعلومات 
حتى يكون معتمدا بالدرجة الرابعة 11614 وهي 
الدرجة المليا لموثوقية مراكزالمعلومات؛ وهذا 
سيعتمد على تعدد مصادر الطاقة والتي تعتبر تحدياً 
حل مراكر المعلومات 2 المملكة حيث إن مضدر 
الطاقة الوحيد هو شركة الكهرياء السعودية. 


الحاسب الآلي: 

والمكون الثاني للشبكة التقنية للوزارة هي شبكة 
الحاسب الآلي؛ والتي من خلاله يتم الاستفادة 
القصوى من مركز المعلومات وتقوم الوزارة ببناء 
العدل دون استثناء» وربطها مع مركز المعلومات التابع 
للوزارة (أكثر من ١٠؛‏ موقع). وستمكن هذه الشبكة 
الحديثة منسوبي الوزارة والقضاة من الوصول إلى 
الأنظمة القضائية والتوثيقية الحديثة بشكل آمن 
وبناء على صلا حياتهم الخاصة. 
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خدمات الحاسب الآلي: 
وشبكة الحاسب الآلي تعتمد على مكونات أساسية 
هي : 


أ-خدمة الربط بمزودي الخدمات: حيث تعتمد 
الوزارة على مزودي الخدمات المحليين لتوفير 
خطوط الاتصال ما بين مواقعها وعلى رأسهم 
شركة الاتصالات السعودية وشركة موبايلي وشركة 
الاتصالات المتكاملة. وتعتزم الوزارة ربط كل موقع 
من المواقع بخطين منفصلين لرفع درجة الموثوثقية. 

ب-أجهزة الشبكة الموزعة: تقوم الوزارة بوضع 
اجيوة ضيعة (امفسيااق رمو بات 5160158 
75 2111 - 2# كافة المواقع لربطها بمركز 
المعلومات عن طريق خطوط الاتصال. وتحديث 
الشبكات القديمة بأخرى حديثة لتعزيز الموثوقية 
والآأمان» حيث إنه لن يتم قصر استخدام هذه 
الشبكة على الحاسب الآلي؛ بل سيتم استخدامها من 
قبل الأنظمة الأمنية وأنظمة إدارة المباني وأنظمة 
الهواتف الشبكية. ويشمل المشروع تجهيزات شبكة 
محلية لأكثر من ٠0١‏ موقع. 

ج - أنظمة أمن المعلومات الموزعة: يتم تجهيز 
أجهزة الشبكة الموزعة ببرامج وأنظمة تحمي الشبكات 
المحلية من الاختراقات وتعزز مستوى الأمن 2 
المحاكم وكتابات العدل. 

د -الشبكة اللاسلكية: يتم تزويد المواقع 
الرئيسية بشبكة لاسلكية؛ بحيث يتم استخدامها 
من قبل المتعاملين مع الوزارة للوصول إلى خدمات 
الوزارةالإلكترونية من خلال أجهزة الحاسب 
المحمولة الخاصة بالمتعاملين. وستغطي هذه الخدمة 
أكثر من "٠١‏ قاعة انتظار. 

ه- أنظمة المراقبة والكاميرات: يشمل المشروع 
قرابة ال 6٠١‏ كاميرا والتي سوف تستعمل بشكل 
أساسي من قبل قسم الأمن والسلامة؛ حيث ستتم 
مراقبة المواقع من مركز المراقبة المركزي الخاص 
بقسم الأمن والسلامة. كما أن جميع الكاميرات 
ستزود بنظام تسجيل لمدة لا تقل عن شهر يع نظام 
حديث يسهل لمسؤولي الآمن مراجعة التسجيلات 
بشكل فوري. كما ستتمكن الجهات الأمنية اللأخرى 
مثلالشرطة للوصول إلى هذه الكاميرات عند 
الحاجة عبر الشبكة بشكل آمن وموثوق. 


فتك 


خدمة البريد الإلكتروني: 

حيث توفرالؤوزارة حالياً خدمة البريد 
الإلكتروني. ويشمل المشروع تراخيص من شركة 
مايكروسوفت ل 7٠١‏ جهاز داخل الوزارة. وتسعى 
الوزارة لزيادة التراخيص خ المستقبل مع زيادة 
المحاكم وكتابات العدل التي يتم تشغيلها. 


مركز مراقبة وإدارة الشبعة >[:5701] 6[ 
لمعب جام وعم 0 : 

نظراً لحجم الشبكة وعدد التقنيات الكبير الذي 
بدأت الوزارة بالاستفادة منهاء فإن عملية مراقبة 
وإدارة الشبكة وجميع التقنيات والتطبيقات التي 
تعمل فوق الشبكة هو أمر بالغ الحساسية والآهمية. 
وذلك لرفع موثوقية الشبكة. وبالتالي رفع موثوقية 
الخدمات التي يتم تقديمها عبر الشبكة. وبناء 
على ذلك فقد قامت الوزارة بالتخطيط لوضع 
مركز خاص لراقبة وإدارة الشبكة.>[:1[6159701 
١00‏ تاعخطعره 5ه وعم 0.: 

مركز الاتصال: 12661©) 2[1[1): يتم إنشاء 
نواة مركز اتصال كجزء أساسي من هذا المشروع؛ 
وسيتم استخدامه # البداية بشكل داخلي لتنظيم 
الخدماتالمركزية الداخلية مثل خدمات الدعم الفني 
للحاسب الآلي؛ والخدمات الأمنية من القسم الأمني» 
وخدمات طلباتا لصيانة» بحيث يتم وضع رقم موحد 
لكل خدمة داخلية. كما يتم استعمال مركز الاتصال 
بحيث يستقبل اتصالات المتعاملين مع الوزارة 2 
الأمورالقضائية والتوثيقية؛ ليكون مركز الاتصال 
واحداً من أهم قنوات تقديم الخدمات للمتعاملين 
مع الوزارة» حيث يتم ربطه بالنظام ا لقضائي ونظام 
كتابات العدل؛ بحيث يتمكن المتصل بعد التحقق من 
هويته من الاستعلام عن حالة قضية ما أو حالة 
وكالة ما بشكل آلي. 
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تأليف: الدكتور طلحة بن محمد بن عبد الرحمن غوث 


تقديم معالي وزير العدل الأسبق الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ 


صدر عن كنتوز إشبيليا للنشر 
والتوزيع كتابالإدعاءالعام 
وأحكامه ي الفقه والنظام تأليف 
الدكتور/ طلحة ين محمد بن 
عيدالرحمن غوث عام ه170اه 
وقد احتوى على 777" صفحة من 
النوع الفاخر بمجلد متميز يضم 
بين دفتيه تأصيل هذا التنظيم 
بمؤسساته والذي يعتير ذات شأن 
الإسلام؛ لأن الإدعاء العام سبب 
من أسباب إقامة شرع الله الأرض 
وتوطيد الأمن وإيقاع العقوبة على 
أرباب المنكرات. 

وهو أصسل الامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فهو رفع الدعوى 
إلى الحاكم لمعاقبة الجاني وتهذيبه 
وتحقيق الردع لحفظ المجتمع 
ووقايته منالشرور. فكان هذا 
المؤلف شامل لمعظم جزئيات الإدعاء 
ل منظور الفقه الإسلامي المقارن 
والنظام الخاص بقواعد الإدعاء. 
ولقد تم عرضه لأنه يعتبر مكملاً 
لوظيفة القاضي فهو خير معين 
!4 تحديد نوعية الجريمة وصفة 
الجرم ليسهل تطبيق العقوبة 
الشرعية والنظامية المناسية وهو 
دليل على آصالة النظام وموافقته 
لأحكام الفقه وإبراز كمال الشريعة 
واهتمامها بجوانب الحياة 
واستيعابها كل جديد من القضايا. 
وقدأعطى تقديم معالي وزير 
العدل الأسبق الدكتور عبدالله بن 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس 
مجلس الشورى زخماً ورونقاً وبعداً 
ودثيلا على أن هذا المؤئف ذا أهمية 
قصوى وقناعة بما يحتويه من 
أهمية بالغة. وشمل ذلك مقدمة 


أعطت ريما شاملا للاإدعاء 


وأهميةالبحث فيه وأسبياب 
الاختيار وطريقة العرض وتقديم 
الشكر لكل من أسداه ووجهه 2 
إنجاز هذا الكتاب الرائد. 

كما اشتمل الكتاب على تمهيد 
حول حقيقة الإدعاء العام وماهيته 
ومشروعيته وأقوال العلماء فيه 
وصفة مشروعيته والغاية منه 
والفرق بينه وبين الادعاء الخاص. 
كما تطرق إلى شروط المدعي العام 
وآدابه 4 الفقه والنظام وتحدث 
أيضاً عن جهات الإدعاء العام 
واختصاصهما واختصاص هيئتة 
التحقيق والادعاءالعام وهيئة 
الرقابة والتحقيق واختصاصها 
والمباحثالعامة واختصاصها 
وكيفية رفع دعوى الحق العام 
وماهيةالمتهم وشصروطه غ2 
الفقه والنظام واستعانته بوكيل 
وماهية المجني عليه وحقوقه 
وتقديم الشكوى وأنواع الحقوق 
والأحكام المتعلقة بحق الله وعياده 


وشروطها وماهيتها والقضاء 
والادعاء وشروط الحكم والتنفين 
والعفو والتقادم والتنازل فكانت 
توصلت إلى العديد من الحقائق 
والنتائج والتوصيات التي حملت 
بضرورة الاهتمام يمسائل الاإدعاء 
العام ودعت إلى أن تحذو الأنظمة 
الأخرى حذو النظام المستمد من 
الشريعة الإسلامية» وأنهى البحث 
بقائمة المصادر والمراجع وأخيراً 
فهرس المحتويات. 

تسأل الله تعالى أن يجزي 
المؤلف خير الجزاء على هذا الطرح 
المفيد والمعلومة المتكاملة والتطرق 
إلى كل ما يخدم جانب الإدعاء العام 
ويحقق طموح المختصين والباحثين 
وأصحاب القرار والممارسين لهذه 
الوظيفة السامية. 

كما تسأل أن ينفع يه الجميع 
وأن يحقق الأهداف المرجوة فقد 
أصبح ذا اهتمام كبير وتنظيم 
دقيق وله جهات مختصة. فكان 
بحق جهد يشكر فيذكر خاصة 
وأنه قام بدراسته من الناحية 
الفقهية والناحية النظامية ثم 
أجرى مقارنة بينهما وكانت على 
المذاهب الأربعة وغيرها والمسائل 
ذات الاتفاق ومحل الخللاف 
والترجيح فيها وتوثيق أقوال 
العلماء وتخريجها وكل صغيرة 
وكبيرة قفافت خمرخه وَاقعاً 
ملموساً وحقيقة ناصعة وطرح 
أصبح مرجعا ومصدرا لهذا 
التخصص. فشكر الله سعيه وأنار 
دريه وجزاه اللّه الجزاء اللأوفى. 
وبالله التوفيق. 


- اختلف القائلون بالقضاء 
على المدعى عليه عند نكوله عن 
اليمين» 4 تحديد مفهوم النكول 
على أقوال: 


القول الأول: 

أن النكول بذل ويهذا قال 
الإمام أيو حنيفة - رحمه الله 
وهو وجه عند الحنابلة. 

القول الثاني: 

أن النكول إقرار بالحق. 

وهذا قول صاحبي أبي 
حنيفة: أبي يوسف ومحمد بن 
الحسن وهو وجه عند الحتابلة. 

القول الثالث: 

أن النكول يقوم مقام الشاهد 
والبينة لا مقامالإقرار ولا 
البذل. وهذا قول عند الحنابلة 
واختاره ابن القيم. 


الآدلة: 

دليل القول الأول: 

استدل من قال إن نكول 
المدعى عليه بذل. 

بقولهم: إنتنا لواعتيرتاه 
إقراراً فإنه يكون كاذباً 4 إنكاره, 
والكذب حرام؛ فيفسق بالنكول 
بعد الإنكار» وهذا باطل؛ فجعلناه 
بدلاً وإباحة» صيانة له عما يقدح 
2 عدالتة: ويجمله كاذناً. 

ونتوقشيى: بأنالبدل إباحة 
وتبرع؛ وهو لم يقصد ذلكء 
ولم يخطر على قلبه وقد يكون 
المدعي مريضاً مرض الموت» فلو 
كان التكول ذه وإناحة اعكرا 
خروج المدعى به من الثلث. 

دليل القول الثاتي: 


عت 


مفهوم القضاء بالنكول 


©» كيض يتم تحديد مفهوم القضاء بالنكول؟ 


اسستدل من قال إن نكول 
المدعى عليه إقرار بالحق. 

بقولهم: إن الناكل كال ممتنع 
نان عيناتعادية ظاهراء 
فيصير معترفاً بالمدعى به, لأنه 
لما تكل - مع إمكان تخلصه 
باليمين - دل نكوله على أنه 
للك لكان كادكا عدو دلسل 
اعترافه. 


ونوقش من وجوه: 

الأول: أن الناكل قد صرح 
بالإنكار وأنه لا يستحق المدعى 
يه وهو مصر على ذلكء متورع 
عن اليمين؛ فكيف يقال: أنه مقر 
مع إصراره على الإنكارء ويجعل 

الثاتي: أنه لو كان مقراً لم 
تسمع منه بينة نكوله بالإيراء 
والأداء» فإنه يكون مكذياً لنفسه. 

الثالث: أنالإقرارإخبار 
وشهادة للمرء على نفسه؛ فكيف 
مجحل صضع ماضن كاك قسنم 
بسكوته. 

دليل القول الثالث: 

استدل من قال إن التكول 
يقوم مقام الشاهد والبينة. 

بقولهم: إن البينة اسيم لما 
يبين الحق» ونكوله - مع تمكنه 
من اليمين الصادقة التي يبرا 
بها من المدعى عليه به ويتخلص 
بها من خصمه - دليل ظاهر 
على صحة دعوى خصمه وبيان 
أنها حقء فقام مقام شاهد 
الفرائكن. 

ونوقشش: بأن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - أجرى السكوت 
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مجرى الإقرار والبدذل 4 حق 
البكر إذا استؤذنت. 

وأجيب: بأنهذا نكولا 
إتما هو دليل على الرضاء يما 
اسؤذنت فيه؛: لأنها تستحي من 
الكلام: ويلحقها العار لكلامها 
الدال على طليهاء فنزل سكوتها 
منزئة رضاها للضرورة. 

وههنا المدعى عليه لا يستحي 
من الكلام؛ ولا عار عليه فيه فل 
يشيه اليكر. 


الترجيح: 
الراجح بعد ما سيق هو القول 
الثالث أنالنتكول يقوم مقام 
الشاهد والبينة وذلك لقوة دليل 
هذا القولء وورود المناقشة على 
أدلة القوئين الآخرين واللّه أعلم. 
ومن ثمرة ا لخلاف بين القول 
الأول والثاني أن الصبي المأذون 
له بالتجارة هل يحلف أم لا. 
فعند أبي حنيفة: لا يحلف» 
لأنه لو تكل كان باذلاً. وهو ليس 
من أهل البذل»؛ وعند الصاحبين 
يحلفه لأن النكول إقرار وهو من 
أهل الإقرار. ومن ثمرة الخلااف 
عند الحنايلة إذا أدعى نكاح امرأة 
واستحلفت فنكلت» فهل يقضي 
عليها بالنكول؛ وتجعل زوجته؟ إذا 
قيل: هو إقرار حكم عليها بد لك, 
وإن قيل هو بدل لم يحكم بذلك, 
لآن الزوجية لا تستباح بالبذل. 


د. عبد العزيز بن صالح الشاوي 
الأستاذ بجامعة القصيم 

من بحثه المقدم للإحدى 
الندوات العدلية 


-يختلف التفتيش الجنائي 
وهو عمل من أعمال التحقيق عن 
التفتيش الإداري الذي يعد إجراءه 
إجراءً تحفظياً يقوم به بعض 
الموظفين أو من ل حكمهم وذلك 
بقصد تحقيق أهداف إدارية أو 
وقائية عامة فهذا الإجراء لا يعتبر 
تفتيشاً بالمعنى المفهوم ‏ نظام 
الإجراءات الجزائية لأنه لا يتم 
بحثاً عن أدلة جريمة معينة وإنما 
بهدف تحقيق حسن سير العمل أو 
لتفادي أخطار معينة وبالتالي لا 
يشترط لصحته توافر الشروط 
اللازمة للتفتيش الجنائي. 

وأنواعه كما يلي: 

الأول: التفتيش الوقائي: 

وهوإجرء احتياطي يتخذ 
لتجريد المقبوض عليه مما يحمله 
من أسلحة أو أدوات أخرى قد 
يستعين بها على الإفلات من ا لقبض 
عليه أو مقاومة رجال الشرطة عند 
محاولة إخضاعه للتفتيش. 

إذاً فالتفتيش الوقائي تمليه 
الضرورة ومقتضيات اللأمن 
للوقاية من خطر اعتداء المقبوض 
عليه على أفراد الشرطة المكلفين 
بالمحافظة على الأمن والطمأنينة 
4 المجتمع. مثل تفتيش الشخص 
قبل إيداعهالتوقيف تمهيدا 

الثاني: التفتيش الإدراي: 

وهوالذي يباشر لغرض 
إداري لا علاقة له بجريمة يجري 
فيها التحقيق بهدف جمع الأدلة 
وكشف الحقيقة. وعلى ذلك؛ فهو 
يخرج عن نطاق إجراءات التحقيق 
الجنائي؛ ولا تلزم لإجرائه توافر 
دلائل على وقوع جريمة أو توافر 


التفتيش الجنائي للمتهم 


» منأعمالالتحقيق الجنائي مسألة تفتيش المتهم» فما هي أنواع التفتيش؟ 


صفة الاختصاص بالتحقيق فيمن 
يأذن به. ومثال ذلك تفتيش عمال 
المصانع عند خروجهم لكشف ما قد 
يوجد بحوزتهم من أدوات وأشياء 
تعود مكليتها للمصانع؛ كذلك 
تفتيش الركاب قبل صعودهم 
للطائرة: ومثاله كذلك ما نصت 
عليه المادة الثامنة من نظام السجن 
والتوقيف «من أنه يجب أن يفتش 
كل مسجون أو موقوف قبل دخوله 
السجن أو دار التوقيف وأن يؤخذ 
ما يوجد معه من نقود أو أشياء 
ذات قيمة وتودع خزانة السجن أو 
دار التوقيف لتسليمها إليه عند 
الإفراج عنه»» وأيضاً من التفتيش 
الإداري ما يقوم به رجل الإسعاف 
من البحث بي جيوب الشخص 
الغائب عن وعيه قبل نقله إلى 
المستشفى لجمع ما فيها والتعرف 
عليه. وكذلك من هذا النوع من 
التفتيش مايوجد من مراكز 
تفتيش / مداخل ومخارج المدن 


والمحافظات: وكذلك التفتيش الذي 
يقوم به رجال الحراسات للداخلين 
إلى الدوائر الآمنية ومن 4 حكمها. 

وهذانالنوعانالسابقان 
خارجان عن الموضوع لكونهما لا 
يدخالان ضمن إجراءات التحقيق» 
وإنما يدخلان ضمن الإجراءات 
الادارية والوقائية. 

الثالث: التفتيش الحقيقي: 

وهوالتفتيش الذي يقوم به 
المحقق أو من يندبه من رجال 
الضبط الجنائيء كإجراء من 
إجراءات التحقيق بقصد البحث 
عن أدلة الجريمة؛ والكشف عنها 
للوصول إلى ا لحقيقة: وهو قسمان: 

أ) تفتيش الأشخاص. 

ب)تفتيش المساكن. 


إبراهيم بن عبد العزيز الدهيش 
المدعي العام لهيئة التحقيق 
والإدعاء العام بالقصيم؛ من بحثه 
المقدم لإحدى الندوات العدلية 


تنكول المدعي عن اليمين بعد ردها إليه؟ 


© ماكيفية نكول المدعي عن اليمين بعد ردها ! ليه؟ 
-إذا توقف المدعي عن الحلف بعد رد اليمين إليه دون أن يكون 
له عذر فقد اتفق الفقهاء القائلون برد اليمين على الحكم ينكوله, 
وسقوط الدعوى ولا يحكم بنكوله حتى يسأله القاضي عن سبب 
توقفه عن اليمين؛ فإن ذكر أنه متوقف عن اليمين ليرجع إلى حسابه, 


ويستظهر لنفسه؛ انظر بهاء وكان على حقه 2# اليمين ولا تضيق عليه 


المدة. 


ودليل سقوط الدعوى ينكوله: أن اليمين حق لد» ينبني عليها 
ثبوت المدعى به» فإذا أسقطها سقطت دعواه. 


د. عبد لعزيز بن صالح الشاوي 
الأستاذ بجامعة القصيم 


من بحثه المقدم لإحدى الندوات العدلية 


3 ا 
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هه هوم 


إجراءات تنفيدت ١‏ 


لتفتيش للم 


ماهوالإجراءالمتبع 4 تنفين التفتيش للمتهم وفقا لنظام الإجراءات الجزائية؟ 


-أسلوب تنفين التفتيش متروك لتقدير القائم 
به ولفطنته؛ فيجوز للمكلف بإجراء التفتيش أن 
يتخد ما يراه ا ال إن 
يلتزم 2 ذلك طريقة بعينها ما دام قد التزم بأحكام 
النظام ي إجراءاته. 

ومع ذلك يجب أ يراعي 2 التفتيش الحفاظ 
على كرامة الإنسان وعدم جوازإيذائه بدنياً أو 
معنوياً. 

وعليه وإن كان للقائم بالتفتيش سلطة تقديرية 
طريقة تنفيذه التي ربما تطلبت قدراً من الإكراه 
إن لم يذعن المتهم لإجراءات التفتيش», إلا أنه لا 
يجوز اللجوء لأي عنف غير مبرر من شأنه الحط 
من كرامة الإنسان؛ كما أشرت لن لك المادة الثانية من 
نظام الإجراءات الجزائية. 

إلا أنه ينتبه أنه يتعين على من يقوم بإجراء 
التفتيش 4 التحقيقات الجنائية محرو محمي 
يبين فيه الأشياء التي أسفر التفتيش عن ضبطها. 
مققينا لذلك؛ تنص المادة السابعة والأربعين من 
نظام الإجراءات على «وجوب أن يتضمن محضر 
التفتيش ما يأتي: 

١-اسم‏ من قام بإجراء التفتيش ووظيفته وتاريخ 
التفتيش وساعته. 

"-نص الإذن الصادر بإجراء التفتيش» أو بيان 
الضرورةالملحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن. 

“"-أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش 
وتوقيعاتهم على المحضر. 0 

؛-وصف الأشياء التي ضبطت وصفا دقيقا. 

ه-إثبات جميع الإجراءات التي اتخذت أثناء 
التفتيش والإجراءات المتخذة بالنسبة للأشياء 
المضبوطة. 

وقد يحسن الإشارة لبعض التوجيهات والوصايا 
أثناء القيام بإجراء التفتيش ومنها على سبيل التنبه 
والتذكير: 

١-غض‏ البصر عن الحرمات والعورات أثناء 
التفتيش لأن المؤمن مأمور بحفظ بصره وغضه عما 
حرم الله تعالى. قال تعالى:: ا 


قال تعا' قسج يعضو 
من أتصصدرهم وحفظوا دوْجَهُمٌ ذَلِكَ 2 


لعفت 


2-7 حبرأ بِمَا يصَتَعُونَ 

0 ل قل سد »| اتكتيش. أصر التساء 
بالاحتجاب والاستتار وعدم المبادرة بالتفتيش» لما قد 
يترتب على ذلك من كشف للعورات المحرمة شرعا. 

“-أن لا يظهر القائم بالتفتيش بمظهر العلو 
والكبر والقوة والتسلط» بل يظهر بمظهر التواضع 
4 غير ضعفء؛ لأن مقصوده إحقاق الحقء وإقامة 
الشرع: وليس التكير على الخلق» وإظهار التسلط 
والجبروت. وبالله التوفيق. 


إبراهيم بن عبدا لعزيز الدهيش 

المدعي العام بهيئة التحقيق والادعاء العام 
بالقصيم 

من بحثه المقدم لإحدى الندوات العدلية 


مفهوم القضاء باليمين المردودة 


© إذا ردت اليمين على المدعي فكيف 
يكون تكييفها؟ 


-اختلف القائلون برد اليمين على المدعى 2 
هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: أن يمين المدعي تكون كالبينة. 
وهذا قول للشافعية؛ وقول عند الحنابلة . 
القول الثاني: أن يمين المدعي تكون كإقرار 


المدعى عليه. 

وهذا أظهر القولين عند الشافعية وقول 
الحنابلة. 

الأدلة: 

دليل القول الأول: استدل من قال: إن يمين 
المدعي كالبينة. 


بقولهم: لأنها حجة من جهة المدعي. 

دليل القول الثاني: استدل من قال: إن يمين 
المدعي كإقرار المدعى عليه. 

بقولهم: إن النكول صادر من جهة المدعى 
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تفتيش المسكن للمتهم 


٠‏ من أعمال التحقيق الجنائي مسألة التفتيش؛ فما هي الكيفية 4 تفتيش مسكن المتهم؟ 


- المسكن كل مكان خاص يقيم فيه المتهم بصفة 
دائمة» أو مؤقتة بحيث يمتد إلى الملحقات؛ والأماكن 
التي يقيم فيها المتهم فترة محدودة تتصل بعمله؛ أو 
نشاطه؛ وهذا يشمل سكنه المؤقت 4 ا لفندق؛ أو ا لشقق 
المفروشة أوالاستراحة؛ وغير ذلك من الأماكن التى 
اعتاد الاقامة فيهاء ولو بشكل مؤقت: كمكتب المحامي؛ 
وعيادة الطبيب؛ فهذه الأماكن لا تفتح للجمهور 
بغير تمييزء وإنما يدخلها من يأذن لهم صاحبهاء 
ولهذا فإنها تتصل بالحياة الخاصة لصاحيها. 

وقد نصت المادة الأربعون من نظام الإجراءات 
الجزائية على أن «للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم 
ومراكبهم حرمة تجنب صيانتها وحرمة الشخص 
تحمي جسده وملايبسه وماله وما يوجد معه من 
امكف وتشكل حخرمة المشكن كل ما كان مسورا أو 
محاط بأي حاجز أو معد لاستعماله مأوى.». 

فالمسكن يتمتع بحرمة حق السرية مهما كان 
نوعه أو شكله كما سبق # المفهوم؛ ولا تتمتع بالسرية 


عليه ؛ ويمين المدعي مبنية على نكول المدعى 
عليه توصل بها إلى الحقء فأشبه إقرار المدعى 
عليه. 


ويناقش: بأن نكول المدعى عليه مع تمكنه 
من اليمين دليل على صحة دعوى المدعي؛ وبيان 
أنها حق؛ فإذا ردت اليمين وحلف المدعي ازداد 
الأمروضوحاً فكان كالبينة. 
وينبني على الخلاف 2# المسألة أنه لو أقام 
المدعى عليه بينة بالآداء بعد ما حلف المدعي؛ فإن 
قيل: يمين المدعي كالبينة سمعت بينة المدعى 
عليه؛ وإن قيل: يمين المدعي كإقرار المدعى 
عليه لم تسمع بينة المدعى عليه لكونها مكذية 
لإقراره. 
الراجح: هو القول الأول أن اليمين المردودة 
كالبينة وليست كإقرار المدعى عليه وذلك لقوة 
دليل هذا القول وضعف دليل القول الثاني بما 
أورد عليه من مناقشة. 
وبالله التوفيق. 
د. عبدا لعزيز بن صالح الشاوي 
الأستاذ يجامعة القصيم 
من بحثه المقدم لاحدى الندوات العدلية 


الأماكنالعامة بطبيعتها وهي تلك المفتوحة 2 جميع 
الأوقات لاستعمال العامة؛ والتي يباح لهم ارتياتها 
دون قيد؛ كالشوارع والمزراع والحقول ووسائل النقل 
العام والقطار وما إليها. 

ونصت المادة الخامسة والأربعين «أنه لو ظهر 
افا التفدي وحنو إمساء دى. حيارتها 
جريمة أو لها فائدة 4 التحقيق أو تساعد 2 كشف 
الحقيقة 4 جريمة أخرى فإن الأمر يقتضي وجوب 
ضبط تلك الأشياء وإثباتها ب محضر التفتيش» وخ 
هذه الحالة إذا ثبت حيازة المتهم لأشياء تعد حيازتها 
جريمة فإن رجل الضبط الجنائي هنا يكون حيال 
حريجة تلن زانظر 2 هذا ما جاء 2 المادة ه؛ من 
نظام الإجراءات الجزائية). 

وحتى تكفل حرمة المسكن وعدم إثارة أي مشاكل؛ 
فإن عملية التفتيش تتم بحضور صاحب المسكن أو 
من ينيبه أو أحد أفراد أسرته فإن تعذر حضورهم 
وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو من 
4 حكمه؛ أو شاهدين وهذا ما جاء ف المادة (145) من 
نظام الإجراءات الجزائية» بقولها «يتم تفتيش المسكن 
بحضور صاحبه أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته 
البالغين المقيمين معد وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء 
وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو من 
حكمه أو شاهدين؛» ويمكن صاحب المشكن أو من 
ينوب عنه من الا طلاع على إذن التفتيش ويثبت ذلك 
4 المحضر. 

وإمعانا ب احترام المساكن؛ وصيانة حرمتهاء فإن 
دخولها بغرض التفتيش يتم نهارا بعد شروق الشمس 
وقبل الغروب وهذا ما بينته المادة )01١(‏ من نظام 
الإجراءات الجزائية» بقولها «يجب أن يكون التفتيش 
نهارا من بعد شروق الشمس وقبل غروبها...» 

وهذا كقاعدة عامة غير أنه يستثنى من ذلك حالة 
التلبس بالجريمة أو الاستعانة أو كانت ضرورات 
وحتمية التحقيق تستدعي الاستعجال» وكذ لك بينت 
المادة (41) مع حالة التلبس حدوث هدم أو غرق أو 
حريق أو نحو ذلك لأن الاستغاثة بمثابة إذن من 
صاحب المنزل والمسكن بالدخول للمنزل. 


إبراهيم بن عبد لعزيز الدهيش 

المدعي العام بهيئة التحقيق والادعاء العام 
بالقصيم 

من بحثه المقدم لاحدى الندوات العدلية 
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ضوايبط تفتيش الشخص المتهم 


منأعمالالتحقيقالجنائي مسألة التفتيش؛ فما هي الضوابط والإجراءات 4 تفتيش الشخص المتهم؟ 


- تفتيش الأشخاص إجراء من 
إجراءات التحقيق؛ لا يجوز أن تأمر 
به سلطة التحقيق إلا من أجل جريمة 
وقعت وتوافرت لديها القرائن على 
نسبتها إلى شخص معينء كما أنه 
يجب أن يُعين الشخص المراد تفتيشه 
تعييناً نافيا للجهالة. 

ويقصد بتفتيش الأشخاص كل 
ما يتعلق يكيان الشخص المادي؛ وما 
يتصل به مما يرتضيه من ملابس؛ أو 
ما يحمله من أمتعة؛ وأشياء منقولة: 
أو ما يستعمله من أغراضص.؛ أو 
سيارته الخاصة. والاصل عدم جواز 
التعرض للشخص بالتفيش؛ لأن 
مقتضى تكريم الله تعالى للإنسان 
لق ارق حرماته؛ وأخص ما تتعلق 
به الحرمة شخص الإنسان وأمتعته 
وممتلكاته؛ فلا يجوز للغير الاعتداء 
عليها بالتفتيش 0 .قال 
تعالي ولا دوا إرك أنه ب 

تت السك 0 

لا سيره رع لاع 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «كل المسلم على المسلم حرام 
دمه وماله وعرضه.. 

وتفتيش الأشخاص # الأصل 
يحمل معنى التعديء وانتهاك 
الحرمات بغير وجه حق؛ ولكن 
يجوز لولي الأمر أو من ينيبه إجراء 
التفتيش عندما تقتضي المصلحة 
والضرورة ذلك. 

وقد أكد نظام الإجراءات الجزائية 
على قاعدة أن تفتيش الشخص من 
ذوات القلضن عليه قخصت المادة 
الثانية والأربعين منه على أنه يجوز 
لرجل الضبط الجنائي - 4# الأحوال 
التي يجوز فيها القبض نظاما على 
المتهم - أن يفتشه. ويشمل التفتيش 


جسده وملايبسه وأمتعته... ومع 


افك 


ذلك لا يشترط التقيد بأحوال 
القبض لجواز تفتيش المتهم, إذا 
يكفي لتفتيش الشخص من جانب 
سلطة التحقيق أن يكون هناك اتهام 
موجه إليه بارتكابه جريمة؛ غير ان 
إجازة تفتيش الشخص لا يترتب 
عليها بالضرورة إجازة القبض عليه؛ 
لما بين الإجراءين من فروق واضحة 
الطبيعة والضوابط التي يحددها 
القانون. كاتخيهى قاقر مار 
بالحرية؛ ولهذا فإن السلطة العامة 
التي تملك القبض على المتهم تملك 
أيضاً تفتيشه؛ باعتبار أن من ملك 
السلطة الأعلى تملك أيضاً الأقل 
والأدنى درجة. 

وقد نصت المادة السابقة كذلك 
على أنه «إذا كان المتهم أنثى وجب 
أن يكون التفتيش من قبل أنثى 
يندبها رجل الضبط الجنائي. وتنص 
المادة الثانية والخمسون من نظام 
الإجراءات على أنه: «إذا لم يكن 2 
المسكن المراد تفتيشه إلا المتهمة وجب 
أن يكون مع القائمين بالتفتيش 
امراق. 

ولا يقتضي حضور أحد عند 
تفتيش الأشخاصص إلا أنه يحق 
للشخص المراد تفتيشه؛ أن يطلب 


0000 


إجراء تفتيشه بحضور شخص معين 
كمحاميه....؛ ويجب على القائم 
بالتفتيش الاستجابة لهذا الطلب إلا 
إذا كان يترتب عليه تأخير التفتيش 
فإذا رفض القائم بالتفتيش هذا 
الطلب كان ذلك تعسفاً منه يترتب 
عليه إضعاف الدليل المستمد من هذا 
التفتيش. 

ويجب أن يكون التفتيش كما 
سبق بأسلوب يحفظ كرامة الإنسان 
ولا لشن لاد ب دنا 0 0 
مع مراعاة أن يتولى تفتيش ولا 
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يلحق الأذى به بدنيا أو معنويا مع 
مراعاة ان يتولى تفتيش الآنثى 
أنثى يندبها القائم بالتفتيش للقيام 
بذلك؛ وإذا كان 4 المسكن نساء ولم 
9 الغرض من الدخول ضبطهن 

لا تفتيشهن فيمكن من الاحتجاب 
0 مغادرة المنزل ويمنحن التسهيلات 
اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة 
التفتيش ونتيجته؛ وهو ما أكدت عليه 
المادة الثالثة والخمسون من نظام 
الإجراءات الجزائية. 

وتفتيش الأشخاص بصفة عامة 
يجب أن يكون شاملا للأجزاء 
الخارجية للإنسسان كاليدين 
والقدمين والأجزاءالداخلية 
للإنسان كفجوات الأنف والفم والإذن 
والدم والمعدة؛ إذا يجوز أخذ عينة من 
الدم للكشف عن نسبة ما يحتويه 
من الكحول ويجوز كذلك غسيل 
معدة المتهم للحصول منها على أثر 
المخدر؛ كما يجوز إخراج المخدر من 
الموضع الحساس الذي أخفاه فيه 
المتهم ل لص امسن 


00000 


إلى كل ما 0 بكيانه المادي سواء 


مايرتديه من ملابس داخلية أو 
خارجية من غطاء رأسه إلى حذائه 
بكل أجزائها وثناياها ويشمل ذلك 
ما يغطي الجسم من ضمادات بزعم 
وجود جروح أو كسور أو حروق تحته 
او ما يحمله من متاع كالحقائب 
ونحوه ويكره المتهم بالقدر اللازم 4# 
حال عدم خضوعه للتفتيش طواعية. 
وبالله التوفيق. 
إبراهيم بن عبد العزيز الدهيش 
المدعي العام بهيئة التحقيق 
والإدعاء العام بالقصيم 
من بحثه المقدم لإحدى الندوات 
العدلية 


المحكمة تثبت تملك الأنقاض.. 
وكتابة العدل الأولى تهمش 
باستلام التعويض 


أصدر معالي وزير العدل تعميماً قضائياً برقم 
٠ا/رت/08/؛‏ 2 17/17/18 ١ه‏ يقضي بتولي المحكمة 
إثبات تملك الأنقاض التي تعترضها مشاريع الدولة 
وكتابة العدل الاولى تتولى التهميش بما يفيد 
اشتلدم التعويكن: و ليكم نكن التعميم ٠‏ 

إلحاقا لتعميمالوزارة رقم */١١ا/ت‏ 2 
01/1 هالبني على الأمرالسامي رقم 
“رو/؟هة37 22 4/١11:.00/1ه‏ بشأن المطالبة 
بالتعويض عن إنقاض تعترض بعض مشاريع الدولة 
والتي أقامها بعض المواطنين على أراضي لا يملكونها 
وأن يقتصر التعويض على أنقاض أقيمت على أراضي 
رحمانية ولها صفة الإحياء ولم يتمكن أصحابها من 
الحصول على حجج استحكام لعدم توفر المستندات 
الكافية؛ وإلحاقاً لتعميم الوزارة رقم 1//رت/481١‏ 2 
9ه ا الفقرة الثامنة) المتضمنة اختصاص 
كتابة العدل الثانية بتوثيق إقرار باستلام مبلغ. 

وإشارةإلى ما ورد للوزارة من بعض كتابات العدل 
حول ما يردهم من معاملات طلب أخذ إقرار استلام 
تعويض عن تلك الأنقاض؛ ولا يوجد ملكية لصاحب 
الأنقاض لأرض وهل الإجراء يتم من قبل كتابة 
العدل الأولى أو الثانية. ّ 

عليه فقد ورد للوزارة كتاب معالي وزيرالمالية رقم 
7 2# ه/177/8١ه‏ (المرفق صورته) والمشار فيه ! لى 
الآمرالسامي المشارإليه أعلاه. وتضمن كتاب معاليه 
أن الآأمر يتطلب إخراج أصحاب تلك الأنقاض وثائق 
مؤقتة تثبت تملكهم لها من المحكمة المختصة لكي 
يتم التعويض عنها بما يتفق مع إجراءات الصرف 
من الخزينة؛ وأن يهمّش على هذه الوثائق من قبل 
كتابة العدل بما يفيد استلام أصحابها التعويض عن 
أنقاضهم وتسليم هذه الوثائق لمندوب وزارة المالية. 

للاطلاع والعمل بموجبه وأن يكون ذلك من 
قبل كتابة العدل الأولى لكونه متعلق بعقار. واللّه 
يحفظكم.وا لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


وزير العدل 
محمد بن عبد ا لكريم العيسى 


الاستفسار عن موقع الأرض 
عن طريق وكيل الأمين 
لشؤون البلديات 


أصدر معالي وزير العدل تعميماً قضائياً 
برقم 1١‏ //رت/ه/7؛ وتاريخ 477/17/14١1ه‏ يقضي 
بأن تكون الكتابة لآمين المنطقة 4 حال الاستفسار 
عن موقع الآرض داخل النطاق أو خارجه. 

وإليكم نص التعميم: 

فقد تلقت الوزارة كتاب صاحب السمو الملكي 
وزير الشؤون البلدية والقروية رقم ١05١1ه‏ 2# 
/11/ه ونصه: (إشارة لخطاب صاحب 
السموالملكي وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 
6667 وتاريخ 1470/7/9١ه‏ المتضمن بأن تكون 
إفادة المحاكم فيما يتعلق بإيضاح موقع الآأرض 
داخل النطاق العمراني أو خارجه عن طريق 
أمين المنطقة وليس عن طريق البلدية وذلك 
رداً على استفسار وكيل الوزارة المساعد للشؤون 
القضائية المكلف بيخطابه رقم 86١/1/5:8ا١79/1‏ 
وتاريخ 1/١479/1اه.‏ 

وإشارة لموافقتنا على ما جاء بخطاب سمو 
أمين منطقة الرياضض رقم ١١754‏ وتاريخ 
4ه المتضمن أن تكون الإفادة للمحاكم 
الشرعية فيما يتعلق بإيضاح موقع طلب حجة 
الاستحكام من النطاق أو الحيز العمراني عن 
طريق وكيل الأمين لشؤون بلديات المنطقة نظراً 
تلكم الهائل من المعامالات الواردة من المحاكم 
العامة تتعلق بالاستفسارات الموجهة للأمانة 
معااق رق رات تصيازن] اكليم ررصماند عانم ررزاحاة 
المواطنين وسرعة إنجاز معاملاتهم. 

آمل من معاليكم الاطلاع؛ والتعميم على 
المحاكم باعتماد ما يردها من وكالة أمانة منطقة 
الرياض لشؤون بلديات المنطقة فيما يتعلق 
بإيضاح موقع طلب حجة الاستحكام من النطاق 
أو الحيز العمراني بمنطقة الرياض) ا.ه. 

لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجيه. 
والله يحفظكم. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


وزير العدل 
محمد بن عبدا لكريم العيسى 
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بيع الأراضي على من يتمكن 
من البناء على أرض حكومية 


أصدر معالي وزير العدل تعميماً على كافة الجهات برقم 
1/رت/ 487١‏ وتاريخ 1474/7/179١ه‏ يقضي ببيع الأراضي على من 
يتمكن من البناء على أرض حكومية بعد تقييمها ودفع قيمتها 
للبلديات» وا ليكم نص التعميم: 

«إلحاقا لتعاميم الوزارة رقم ١/رت/ 4١16‏ 4 47*/9/159١ه‏ المبني 
على الآمر السامي رقم 76ه/م ب 4# 1417/8/1ه بشأن معالجة 
المساكن المقامة بالتعدي على الأراضي الحكومية: ورقم ١1١‏ /رت/1017؟ 
1470/5/15ه المبني على الأمر السامي رقم “/رب/ 500١١‏ 2 
6ه القاضي بالموافقة على لائحة التصرف بالعقارات 
البلدية» ورقم مرت لك 6 هالبني على الأمر السامي 
رقم ١لاه/؟‏ 2 ١5/7/75‏ 5١اها‏ ورقم 11/79/ت ف *97/17/7١1ه‏ بشأن 
قرار الهيئة القضائية العليا رقم 221١8‏ ؟90/4/71١اه.‏ 

فقد تلقينا نسخة من الأمر السامي الكريم البرقي رقم ٠٠١١‏ 
ل ه144/7/7١ه‏ الموجه أصله لصاحب السمو الملكي وزير الشؤون 
البلدية والقروية ونصه: - (اطلعنا على برقية سموكم رقم 0571 5ه 
بتاريخ ١1/١57*/1١ه‏ المشار فيها إلى الأمر *“/رب/81" بتاريخ 
5ه القاضي بالموافقة على لائحة التصرف بالعقارات 
البلدية التي تضمنت 4 مادتها (الخامسة عشرة) أن تُشكل لجنة 
التقدير بقرار من الوزير من ثثللاثة أعضاء يمثلون البلدية ووزارة 
المالية والاإمارة.. وما أوضحتموه سموكم من أنه تصدر أحكام 
شرعية - بناء على قرار ا لهيئة القضائية العليا رقم (185) بتاريخ 
7ه ببيع الأراضي على من يتمكن من البناء على أرض 
حكومية» وتتضمن هذه الأحكام ان على البلدية استحصال القيمة 
من المحكوم له بملكية الأرض المقام عليها السكنء كما ان الأمر 
رقم الاه/م بتاريخ ؟400/7/5١ه‏ يتضمن البيع على من تمكن 
من إقامة سكن له على أرض حكومية ولم يكن له سكن سواه؛ وما 
تراه الوزارة من أن تقوم لجنة التقدير المنصوص عليها 4# لائحة 
التصرف # العقارات البلدية بتقدير قيمة الأراضي المحكوم بدفع 
قيمها للبلديات: وكذ لك الأراضي التي تباع بموجب الأمر السامي 
رقم الاه/م بتاريخ “”7/0/ه1105١ه‏ المشار إليه.. وطلب سموكم 
التوجيه حيال ذلك. 

ونخبركم بموافقتنا على ما رأته الوزارة بهذا الشأن.. فأكملوا ما 
يلزم بموجبهها.ه. 

لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم. 


وزير العدل 
محمد بن عبد ا لكريم العيسى 
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الإفراغ باسم 
هيئة الاتصالات 


أصلدر معالي وزير 
العدل تعميماً قضائياً برقم 
٠1/رت/8/؛‏ وتاريخ 1474/4/9 اه 
يقضي بتسجيل العقارات 
باسم هيئة الاتصالات وتقنية 
المعلومات؛ وإليكم نص التعميم: 
«إلحاقاً لتعميم الوزارة رقم 
اتا ل كاه 
المرفق به نسخة من تنظيم هيئة 
الاتصالات وتقنية المعلومات. 
وإشارة!لى ما ورد من بعض 
كتابات العدل حول الاستفسار 
عن المخول بالإفراغ لصالح 
الهيئة وتسجيل العقار هل يكن 
باسمها أو باسم مصلحة أملاك 
الدولة. 
وبدراسة الموضوع من الجهة 
المختصة على ضوء تنظيم الهيئة 
المشارإليهأعلاه واللائحة 
التنفيذية لنظامالاتصالات 
الصادر يها قرار معالي وزير 
البرق والبريد والهاتف بالنيابة 
رقم 42١١‏ 107/ه/147١ه‏ تبين 
أن أملاك الهيئة تسجل باسمها 
الاعتبارية والاستقلال المالي 
والإداري» وان مجلس الإدارة 
هو صاحب الصلاحية 2 شراء 
العقار؛ ويجوزأن يفوض المحافظ 
أو أي من منسوبي الهيئة بذلك. 
ويكتفى بالتفويض باعتبار أن 
الهيئة من مؤسساتالدولة 
العامة. 
وزير العدل 
محمد بن عبد الكريم 
العيسى 


التريث 4 البت 4 تملك الأراضي 
الزراعية للخليجيين 


أصدر معالي وزير العدل تعميما قضائيا برقم ١١‏ رت/4887 وتاريخ 
1ه يقضي بالتريث 4# البت 4# تملك الأراضي الزراعية 
للخليجيين. ويبقى الحال ي السكن والاستثمار؛ وإليكم نص التعميم: 

«إلحاقاً لتعميم الوزارة رقم 1 /رت/4151 .2 147/5/18ه المبني على 
المرسوم الملكي الكريم رقم م/١١‏ 4 */481/4١ه‏ الصادر بالمصادقة على 
تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار 4 الدول الأعضاء بمجلس 
التعاون لغرض السكن والاستثمار. 

فقد تلقينا الامر السامي الكريم البرقي رقم 1١س‏ ه"/8/ :"اها 
ونصه: (نشير إلى كتاب معاليكم رقم "1/91/١088‏ وتاريخ 1177/9/11اها 
بشأن طلب عدد من كتابات العدل التوجيه حول تقدم بعض مواطني دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتملك بصفتهم الطبيعية للعقارات 
الزراعية» أو الاستراحاتء أو لمواقع تعتبر مواقع تجارية: أو استثمارية: 
وليست ذات استخدام سكني فقطء واستشكالهم بان التنظيم الصادرة 
تملك مواطني دول المجلس لم ينص فيه على تملك الأفراد للعقارات 
الزراعية» وكذلك تملك العقار الذي لا ينطبق عليه وصف السكن؛ وما 
أوضحتموه بهذا الشأن. 

وحيث اطلعنا على كتاب معائي الأأمين العام لمجلس الوزراء رقم 019 وتاريخ 
89 هالمتضمن أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء درست هذا الموضوع 
بمشاركة مندوبين من الجهات ذات العلاقة وأعد المجتمعون المحضر رقم (91) 
وتاريخ 1474/1/18ه المشار فيه إلى ما أوضحه مندوب وزارة المالية من أن 
لجنة التعاون المالي والاقتصادي تقوم حارنه بإجراء مراجعة شاملة لأحكام 
تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار 4 الدول الأعضاء بمجلس التعاون 
لغرض السكن والاستثمار» لذا يرى المجتمعون أن ما تقوم به وزارة المالية 
بوصفها الجهة الممثلة للمملكة 4 اجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي 
من دراسة لمدى إمكانية تضمين الأحكام المتعلقة بتملك مواطني دول المجلس 
تاخصارر فسوصنا تمنح بموجبها الدول الأعضاء الحق 4 حظر التملك 4 
مناطق أو أراضي معينة عند بحث تلك الاحكام 2 إطار مجلس التعاون 
لدول الخليج روبق بحد كاغيا ولا يتطلب الأمر اتخاذ أي إجراء 4 شأنه؛ 
وتوصيتهم النظر ع توجيه وزارة العدل للتعميم على كتابات العدل بالتريث 
البت 4 طلبات تملك الأراضي الزراعية؛ إلى أن يتم اعتماد ما تنتهي إليه 
اجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي 4 شأن أحكام تملك مواطني دول 
المجلس للعقار 4 الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار» 
وما أوضحه معاليه من أن اللجنة العامة لمجلس الوزراء رأت الموافقة على ما 
توصلت إليه اللجنة المكونة 4 هيئة الخبراء ْ محضرها سالف الذكر. 

نخبركم بموافقتنا على ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا 
الشأن.. فاكملوا ما يلزم بموجدهها.ه. 


وزير العدل 
محمد بن عبد ا لكريم العيسى 


التوفف عن التعديل 


بالقلم والرفع للوزارة 
على أي صك وسجله 
صادر بالنظام الآلي 


أصدر معالي وزير العدل تعميما 
قضائياً برقم ١١/ت/4401‏ وتاريخ 
0ه يقضي بالعرض على 
الوزارة عند الحاجة إلى التعديل 
بالقلم على الصكوك وسجلاتها 
المستخرجة بالنظام الآلي» وإليكم 
نص التعميم: 

«إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 
#الرت/ :1:55 ا 15لا اها 
المتضمن منح كاتب العدل مصدر 
الوكالة خاصيةالتعديل اسم 
وبياناتالموكل والوكيل ليوم واحد 
فقط 4# برنامج الوكالات بكتابات 
العدل. 

وإشارة إلى ما ورد للوزارة من 
استفسارات حول وجود تعديل باليد 
4 بعض كتابات العدل على وكالات 
وسجلات صادرة بالنظام الآلي. 

ونظراً لما التعديل بالطريقة 
الكدوردة عن هذه ا تصكوكن 
المستخرجة بالنظام من عدم مطابقة 
التعديل لما هو محفوظ من بيانات 
بيرنامج الحاسب الآلي. لذا يعتمد 
التوقف عن التعديل بالقلم على 
أي صك أو سجل صادر بالنظام 
وعند الحاجة إلى التعديل فيكون 
باستخدام الإجراءات المنظمة لذلك 
النظام و حال وجود أي تعديل 
من هذا النوع على أي صك فعلى من 
يعرض عليه رفعه للوزارة لاتخاذ ما 
يلزم بشأنه. 

للاطلاع والعمل بموجبه.. والله 

وزير العدل 
محمد بن عبد لكريم العيسى 
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تطبيق عقوبات تهريب المخدرات وا مسكرات 
نظام الجمارك الخليجي الموحد 

أصدر معالي وزير العدل تعميماً قضائياً برقم ١/ت/4150‏ 
وتاريخ 54١/471/14١ه‏ يقضي باعتماد تطبيق عقوبات تهريب المخدرات 
والمسكرات # نظام الجمارك الخليجي الموحد. وإليكم نص التعميم: 

«فقد تلقينا نسخة من برقية معالي رئيس الديوان الملكي والسكرتير 
الخاص لخادم الحرمين الشريفين رقم 1117/95 2 1494/4/5ه الموجه 
أصلها لصاحب السموالملكي وزير ا لداخلية ونصها: (أبعث لسموكم صورة 
من كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 17" بتاريخ 1474/4/١‏ اه 
المشار فيه إلى كتاب وزارة المالية رقم ١/سى/4591‏ بتاريخ ١/ه/1479اه‏ 
بشأن قضايا تهريب المخدرات والمسكرات التي تصدر فيها أحكام قضائي 
نهائية من المحاكم الشرعية ومدى نظامية نظرها مجدداً من قبل 
اللجان الجمركية.. وما أوضحه معاليه من أن مجلس الوزراء اطلع على 
هذا الموضوع خلال جلسته المنعقدة بتاريخ ١/1474/4ه‏ ونظر 4 قراري 
مجلس الشورى رقم )7/١5(‏ بتاريخ 1471/19/59١اه‏ ورقم (75//85) بتاريخ 
7ه وعلى المحاضر المعدة 4 هيئة الخبراء بمجلس الوزراء 
بشأن الموضوع ومن بينها المحضران رقم )١180١(‏ بتاريخ 577/5/19١اه‏ 
ورقم (505) بتاريخ 4717/9/17 ١هء‏ وانتهى المجلس إلى ما يلي: 

١-اتخن‏ قراره رقم (44) بتاريخ ١/474/4١ه‏ (المرفق صورة منه) 
بشأن تطبيق العقوبات المقررة 4 نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتعلّقة بقضايا تهريب المخدرات 
والمسكرات من قبل المحكمة الجزائية؛ وذلك وفقاً للتفصيل الوارد خخ 
القرار. 

"-فيما يتعلق بما أبداه مندوبو وزارة الداخلية وهيئة التحقيق 
والادعاء العام 4 المحضرين المشار إليهما من مناسية إضافة 
العبارةالآتية: (وإذا حكم بمصادرة وسيلة النقل»؛ فإن كانت 
مضبوطة بناء على إخبارية من مكافحة المخدرات فتسلم إلى 
إدارة مكافحة المخدرات) إلى البند (ثالثا) من القرار سالف الذكرء 
فقد رأى المجلس الموقر انه يمكن الرفع عن ذلك مستقبلاً بصفة 
رسمية إذا رئى ضرورة لذ للك. 

وحيث صدر المرسوم الملكي رقم (م/5١)‏ بتاريخ 574/4/5١اه‏ 
(المرفق صورة منه) بالمصادقة على ما ورد 2 قرار مجلس الوزراء المشار 
إليه» كما تمت الموافقة الكريمة على ما رآه مجلس الوزراء بهذا الشأن. 
فأرجو التكرّم بتوجيه الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه)!.ه. 

لذا نرغب ! ليكم الاطلاع واعتماد موجبه؛ وتجدون برفقه نسخة من 
قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي المشار إليهما أعلاه والله يحفظكم. 


وزير الحدل 
محمد بن عبد لكريم العيسى 


يك 


حول إكمال النصاب 2 


نظر بعض القضايا 

أصدر معالي وزير العدل تعميماً 
قضائياً برقم ١1١‏ /ت/ 2.4145 /1114/4/1ه 
يقضي بالكتابة لوكالة الوزارة الإسناد 
القضائي حول معائلجة إكمال النصاب 2 
نظر بعض القضاياء وإليكم نص التعميم: 

«إششارة إلى المادة (119) من نظام 
الا راءات | لجرائية وال المادة [15) 
من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها 
التنفيذية رقم (1/184) ونظراً لما يرد 
للوزارة من عدد من المحاكم حول طلب 
كك اككاك فشك الفضناء ود كك 
لإكمال النصاب شك نظر بعض القضايا 
أو تعذرالإجماع على الحكم بالقتل 
تعزيراً من قبل ناظري القضية وكذلك 
طلب شخوص أحد ناظري القضية بناءً 
على قرار ملحوظة من المحكمة العليا أو 
محكمة الاستكتاف. 

ونظراً لما لوحظ من تأخر وصول 
هذه المعاملات للوزارة وذلك بسبب بعثها 
ابتداءً لجهات غير مختصة. 

وتوحيداً للإجراءات وتنظيماً للعمل 
بما يكفل سرعة إجابة هذه الطلبات 
نرغب إليكم الكتابة مباشرة إلى وكالة 
الوزارة المساعدة للإسناد القضائي حول 
ماذكر مع مراعاة ما يلي: 

١-إيضاحاسسم‏ القاضيالمطلوب 
شخوصه للمحكمة أو تكليفه وذلك بذكر 
اسمه كاملاً والجهة التي يعمل بها. 

"-بعث نسخة من قرار المحكمة العليا 
أو محكمة الاستئناف المتضمن طلب 
شخوص القاضي. 

37 حالة صدور قرار من محكمة 
الاستئناف بطلب تكليف ناظري القضية 
بالإجابة على الملحوظات ومنهم من انتقل 
من المحكمة فعلى المحكمة الكتابة لمحكمة 
الاستئناف للتوجيه حول نظر القاضي 
المنقول أو خلفه للملحوظات». 

وزير العدل 
محمد بن عبدا لكريم العيسى 
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ضوابط طرح المساهمات العقارية 


أصدر معالي وزير العدل تعميماً قضائياً برقم *١/ت/880؛‏ وتاريخ 
4/5/ه يقضي باعتماد ضوابط طرح المساهمات العقارية؛ وإليكم 
نص التعميم: 

بإلحاقاً لتعاميم الوزارة رقم ١/ت/4555‏ 2 1478/4/910ه 
بخصوص توحيد الإجراءات بين قضاة التنفيذ وكتابات العدل بشأن 
صكوك المساهمات العقارية» ورقم ١7‏ /رت/577/8 2 15/١11757/1ه‏ المبني 
على قرار مجلس الوزراء رقم 774 2 1477/9/16ه بشأن تنظيم آلية 
لسرعة البت والتنفين #ي القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية» ورقم 
1رت/55107 2 1470/4/77ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 
2 4١141"0/15/1ه‏ القاضي بالموافقة على آلية عمل لجنة المساهمات 
العقارية؛ ورقم ١‏ /ت/1788 2 415/9/1١ه‏ المبني على قرار مجلس 
الوزراء رقم 7٠١‏ 2 477/8/757١ه‏ القاضي بالموافقة على الضوابط 
المتعلقة بطرح المساهمات العقارية. 

وبناءً على محضر ورشة العمل المنعقدة بين المختصين من هذه 
الوزارة ووزارة التجارة والصناعة حول ترتيب علاقة قضاة التنفيذ 
بآلية عمل لجنة المساهمات العقارية وتوصلت فيه إلى ما يلي: 

١-تقوماللجنة‏ بتزويد قاضي التنفيد بنسخة من قرار البيع والموعد 
للبيع وذلك لحضور من يمثله على أن يكون قبل موعد البيع بثلاثين 
يوماًء على أن يقوم قاضي التنفين بالرد بما لديه خلال مدة أسبوعين. 

؟-لا يتم إعلان اللجنة عن البيع إلا بعد ورود الجواب من قاضي 
التنفين أو انقضاء المدة المحددة للرد. 

“4 حالة عدم حضور مأمور التنفيذ يُشعر القاضي بذلك 4# حينه 
وتقوم اللجنة بإجراء البيع دون حضور مأمور التنفيذ أو من يمثله. 

4-تكون إجراءات البيع وفق البند الخامس من قرار مجلس الوزراء 
رقم 48 2# 4١10/1/1١ه‏ وذلك بالبيع المباشر أو البيع بالمزاد العلني. 

ه-يوقع مأمور التنفيد مع من يمثل اللجنة على محضر البيع؛ 
وتحيل اللجنة إلى قاضي التنفين الدراسة المعدة من اللجنة متضمنة 
قرار ومحضر البيع وجميع المستندات المؤيدة لذلك. 

1-يكمل قاضي التنفين إجراءات البيع ويكون إفراغ العقار وفقاً 
لتعميم معالي وزير العدل رقم ١1١‏ رت/55ه؛ 2 1779/4/51 اه. 

4 حال عدم وجود أصل صك العقار لدى اللجنة فيتم مخاطبة 
قاضي التنفيند قبل إصدار قرار البيع لطلب نسخة خطية معتمدة من 
سجله».. للاطلاع والعمل بموجبه. واللّه يحفظكم. 

وزير العدل 
محمد بن عبد الكريم العيسى 


الموافقة على نظام 
التنفيث وبدء 
العمل بموجبه 


أصدر معالي وزير العدل 
تعميما على كافةالجهات 
برقم "١/ت/41891‏ وتاريخ 
7ه والذي يقضي 
بالموافقة على نظام التنفيد 
وبدءالعمل بموجبه اعتبارا 
من 54/4/18 اه وإليكم نص 
التعميم: 

«إلحاقاً لتعميم الوزارة رقم 
لارت/لاحد يك ٠١‏ واه 
المبني على المرسوم الملكي الكريم 
رقم (م/ مه 4 1178/8/18اه 
الصادر بالمصادقة على قرار 
مجلس الوزراء رقم )55١(‏ 2 
1ه القاضي بالموافقة 
على نظام التنفين. 

وحيث نصت المادة الثامنة 
والتسعون على أن يعمل بهذا 
النظام بعد مضي مائة وثمانين 
فوماا من قاوريم مقرم 
الجريدة الرسمية. 

ونظراً إلى أنه قد تم نشر 
هذا النظام 2 جريدة ام القرى 
4 عددها رقم ::7٠‏ الصارة يوم 
الجمعة بتاريخ ١/١5478/1اه‏ 
الموافق ا5015/8/8م فإن 
العمل به سوف يبدأ بمشيئة 
الله تعالى اعتباراً من تاريخ 
5507 

لذا نرغب إليكم الاطلاع 
والعمل يبموجبه. والله 


وزير العدل 
محمد بن عبد الكريم 
العيسى 
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إثر صدور الأوامر الملكية بترقية وتعيين عدد من القضاة 


وزير العدل يصدر القرارات التنفيذية اللازمة لترقية ١4‏ 
قاضياً على مختلف درجات السلك القضائي وتعيين 9" 


أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أوامره الكريمة بترقية وتعيين 
سنة قاضياً بوزارة العدل على مختلف درجات السلك القضائي.وتضمنت هذه الأوامر الكريمة تعيين (9) قضاة على 
درجة رئيس محكمة استكئناف» وترقية قاضيان على درجة قاضي استئناف؛ وترقية قاضيان على درجة رئيس محكمة (1أ)) 
وترقية (15) قاضياً على درجة قاضي (ب)كما شمل الأمر الكريم على تعيين )1١(‏ قاضي على درجة قاضي (ب) وترقية 
(4) قضاة على درجة قاضي (ج) وتعيين (17) مالازم قضائي وأوضح معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء 
الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن هذه الأوامر الملكية الكريمة تأتي ي إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين 
الشريفين - حفظه الله - لقطاع القضاءء؛ ويؤكد اهتمامه الكبير والمستمر بالشؤون الوظيفية للقضاة؛ مما يُسهم بعون 
الله وتوفيقه 4 رفعة وتطور هذا المرفق المهم 4 مشمول مشروعه الميمون لتطوير مرفق القضاء ورعايته الدائمة لمتطلبات 
واحتياجات السلك القضائي.وسأل المولى جل وعلا أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء؛ وأن يبارك 4 جهود 
الكوادر القضائية؛ لتكون كما هو العهد بها على مستوى الاضطلاع بالمسؤولية الملقاة على عاتقها. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الرقم: 7/1 
التاريخ: */174/7اه 
بعون الله تعالى 
نحن عبدالله بن عبدا لعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية 


بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم )1١/1(‏ بتاريخ 1417/8/51١اه.‏ 
وبعد الإطلاع على نظام القضاء؛ وعلى آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء الصادرين بالمرسوم الملكي رقم )١8/1(‏ بتاريخ 
5 
وبعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم(1/1) بتاريخ 9١170/1/1اه.‏ 
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. 
أمرنا بما هوآت: 

أولاً: يعين أصحاب الفضيلة القضاة التالية أسماؤهم أعضاءً 2 المحكمة العليا بدرجة رئيس محكمة استكناف؛ وذلك 
محل الأعضاء الصادر بهم الآمر الملكي رقم (أ/) بتاريخ 9١/؟4174/1اه:‏ 
١-الشيخ/‏ سعد بن محمد بن علي الغامدي 
؟"-الشيخ/ أحمد بن مقبول بن ناصر حكمي 
“- الشيخ/ عبدالله بن عبدا لرحمن بن عبدا لعزيز بن قاسم 
:-الشيخ/ محمد بن محمد بن شريم الشعبي 
ه- الشيخ/ عبدالعزيز بن إبراهيم بن محمد الحصين 
5- الشيخ/ أحمد بن حمد بن عبدا لرحمن المزروع 
-الشيخ/ سليمان بن إبراهيم بن راشد الحديثي 
8-الشيخ/ عبدالإله بن عبدالعزيز بن محمد الفريان 
9- الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز السبيعي 
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفينه..».. 

عبد الله بن عبد العزيز آل سعود 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الرقم:أ/4م/ 
التاريخ:١١/174/9اه‏ 
بعون الله تعالى 
نحن عبدالله بن عبدا لعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية 


بعد الاطلاع على نظام القضاءء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 1478/9/١9‏ اه. 
وبناءً على قرارات المجلس الأعلى للقضاء رقم (0585؟/8/17*) ورقم (8/177/10*) ومن رقم (77/10588/*") إلى رقم 
(700/؟7/"") ومن رقم (9/77/141") إلى رقم (7/797/75747") المؤرخة 2# 174/١1577/11١اه‏ ومن رقم (7517؟0/17/1) 
إلى رقم (545؟/؟١؟9/1")‏ المؤرخة لك ١/7١/177١اه‏ ورقم (/741/١؟1/7")‏ بتاريخ “ا/'/ :"اه ورقم (لالالا١77/1/:؟)‏ 
بتاريخ 174/9/5اه. 
أمرنا بما هو آت: 

أولاً: يرقى الشيخان التالي اسمهما من درجة رئيس محكمة (أ) إلى درجة قاضي استئناف اعتباراً من 14/١1499/1اه:‏ 

صالح بن محمد الزايدي 

سعود بن علي البوشي 
ثانياً: يرقى الشيخان التالي اسمهما من درجة رئيس محكمة (ب) إلى درجة رئيس محكمة (أ) اعتباراً من 
اهمه 

عبدالرحمن بن محمد آل سعد 

عبدالمحسن بن زيد آل مسعد 


ثالثاً: يعين الملازمون القضائيون التالية أسماؤهم على درجة قاضي (ب) اعتباراً من 1477/1١/14‏ اه: 


2 عثمان بن صالح بن محمد العثمان .٠‏ سعود بن سعد بن شماس الزويهري 

". بشار بن محمد بن ضاوي ا لحربي ١١‏ . علي بن سعود بن علي العجمي 

*. فارس بن عالي بن محمد ا لحارثي .١١‏ سليمان بن عبدا لكريم بن محمد العليان 
54. باسم بن حمود بن أحمد الفحام . عبدالله بن إبراهيم بن سميح اليوبي 

ه. جابر بن علي بن حبيب ا لحربي 4 . محمد بن ظافر بن يحيى الشهري 

5. أيوب بن مديهش بن محمد المديهش 6. بندربن غادف بن حمد اليوبي 

7. سالم بن حسين بن صائح الحارثي 5. عبدالله بن عبدالمنعم بن سعدون العبدالمنعم 
8. علي بن خالد بن علي الضالع . عاصم بن عبدالله بن صنهات العتيبي 

6. خالد بن سعد بن عيدالعزيز الخميس 8. صهيب بن صالح بن محمد العويد 


رابعاً: يعين الشيخان التالي اسمهما على درجة قاضي (ب) اعتباراً من 14/١1479/1اه:‏ 
عبدالله بن محمد بن عبدالله اليحيى 
عبد لعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيزآل طالب 


خامساً: يرقى المشايخ التالية أسماؤهم من درجة ملازم قضائي إلى درجة قاضي (ج) اعتباراً من 14/١1477/1اه:‏ 
.١‏ عبدالملك بن مشاري الحمود 
؟. إبراهيم بن محمد المحياتي 
“. عادل بن علي المرشود 
4. محمد بن فهد المسفر 
ساسا على وزير العدل تنفيت أمرتا هذا 
عبد الله بن عبد العزيزآل سعود 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


بعون الله تعالى 
نحن عبدالله بن عبدا لعزيز آل سعود 


الرقم: أ/م١٠‏ 
التاريخ: ١٠/51":/4اه‏ 


ملك المملكة العربية السعودية 


بعد الاطلاع على المادة (47) من نظام القضاءء؛ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8١)‏ بتاريخ 178/9/19١اه.‏ 

وبناءً على قرارات المجلس الأعلى للقضاء رقم (11/1950/*؟) ورقم (/117/1510/*") ورقم (117/19177/*") ومن رقم 
(107/1917/"") إلى رقم (77/11/19175) ومن رقم (//7/117/191") إلى رقم (117/1947/*") المؤرخة 4 1717/17/1١اه‏ ومن 
رقم (؟501/١9/7")‏ إلى رقم (١1ه؟1/١9/7")‏ المؤرخة 2 8/١٠/1477اهه‏ ومن رقم (1/77/9791") إلى رقم (107١17؟8*1/7/1)‏ 


المؤرخة ف 1/؟/174اه. 


أمرنا بما هوآت: 
أولاً: يرقى المشايخ التالية أسماؤهم من درجة قاضي (ج) إلى درجة قاضي (ب) اعتباراً من ؟1/١194/1اه:‏ 


١.عبدالعزيز‏ بن صالح البلالي 
".عبدالرحمن بن عبداللّه الوشيقري 
“.عبدالله بن خالد الفايز 

؟.عبدالله بن محمد الشايع 
ه.محمد بن حمد القحطاني 
5.محمد بن صالح الفحام 


'.مجدل بن محمد القحطاني 
8.عبدالله بن حسين جوهري 
9.سامي بن عبداللّه البقعاوي 
2 سليمان بن عبيدالله العطوي 
١١.جابر‏ بن عيسى عسيري 


ثانياً: يرقى المشايخ التالية أسماؤهم من درجة قاضي (ج) إلى درجة قاضي (ب) اعتباراً من التاريخ الموضح أمام اسم 


كل منهم: 
١.عبدالملك‏ بن مداوي عسيري 
".محمد بن عبدا لكريم الخميس 
“.طارق بن فالح الشراري 
:.طلال بن محمد العطوي 
ه.صالح بن علي المحمود 


لل ااه 
لل ااه 
ااه 

ااه 


ل 0 


ثالثا: يعين المشايخ التالية أسماؤهم على درجة ملازم قضائي: 


١.أحمد‏ بن محمد بن عبداللّه الربيش 

؟.سليمان بن صالح بن عبدا لعزيز المجيدل 
“.عبدالله بن رشيد بن فاران الشمري 

؛.مقبل بن فالح بن مقبل ا لحربي 

ه.سليمان بن عبدالله بن عبدا لعزيز الحماداء 
.عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الربيش 
.عبدالله بن عبد لرحمن بن عبدا لكريم البراك 
6.محمد بن عثمان بن محمد الحميد 

.زياد بن عقيل بن محمد العقيل 


رابعاً: على وزير العدل تنفين أمرنا هذا 


٠.أحمد‏ بن عبدالله بن محمد الحربي 
١.إبراهيم‏ بن أديب بن عبدالرحمن الدبيكل 
١١.أحمد‏ بن علي بن سعد الأحمري 
.فيصل بن سالم بن ظاهر الجهني 

١54‏ .صالح بن عامر بن صالح مباركي 
.مشاري بن عبدالرحمن بن لاي ا لحربي 
5١.عبدالعزيز‏ بن عبدالله بن أحمد الحمد 
١‏ .مجدي بن عبدا لدائم بن خضر المغدذوي 


عبد اللّه بن عبد العزيز آل سعود 
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استقبالات معالي الوزير 


وفد القضاة الماليزي 

استقبل معالي وزير العدل الشيخ الدكتور 
محمد بن عبدالكريم العيسى يوم الثلاثاء ه 
صفر ١484‏ ه يمكتبه عذدا من قصضاة ماددزيا 
الذين زاروا المملكة مؤخرا » وتلقوا خلال الزيارة 
دورة متخصصة 4 القضاء الشرعي. 

وي بداية الاستقبال رحب معالي وزير العدل 
بالوفد القضائي الماليزي » وتمنى لهم مزيدا 
من الفائدة فيما يتلقونه من العلوم القضائية 
المتتخصصة وأن ينعكس ما تلقوه من مواد نظرية 
وتطبيقية على العمل القضائي 2# بلادهم . 

بعد ذلك استمع الوفد القضاتي الماليزي 
لإيجازمن معالي وزيرا لعدل عن العمل ا لقضائي 
المملكة وما يشهده من نقلات تطويرية 2 
ظل مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير 
مرفق القضاء ؛ متناولاً معاليه المعالم الرئيسية 
4 تحديث نظام القضاء 4 المملكة والقفزات 
التطويرية 2 التقنية والتدريب وهنتدسة 
الإجراءات والتواصل الدولي. 


السفيرالكندي 

استقبل معالي وزير العدل الدكتور محمد 
بن عبدالكريم العيسى يوم السيت ٠١‏ صفر 
4 ه بمكتبه بالوزارة سفير كندا لدى المملكة 
توماس ماكدونالد . 

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث 
الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام 
المشترك . 


الوزير المنتدب للحكومة 
المغربية 


استقبل معالي وزير العدل الدكتور محمد 
بن عبد الكريم العيسى بمكتيه معاليه يوم 
الأربعاء ١١‏ ربيع الأول ١474‏ ه الوزير المنتدب 
لرئيس الحكومة المغربية عيد اللطيف المعزوز. 
وأشاد الدكتور العيسى ('2# بداية اللقاء بعمق 


العدد 4ه - ربيع الآخر 1484ه - السنة الخامسة عشرة لكالا 5 رفن 


العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين » 
وشرح للوزير الضيف معالم النظام القضائي 
بالمملكة ومحاور مشروع خادم الحرمين 
الشريفين لتطوير مرفق القضاء ومنجزاته 
المتتالية »2 والنقلةالإجراتية لقضاء المملكة 
ومعدلات النمول# نظر القضايا . 

وأكد معائيه استعداد الوزارة للتعاون التام 
معالجاتب المغربي 4 كل ما يخدم العدالة 
ويحقق مصلحة البلدين ويسهم 4 المزيد من 
تفعيل اتفاقية التعاون القضائي بينهما . 


وفد الهيئة الأمريكية 
للحريات الدينية 

استقبل معالي وزير العدل الشيخ الدكتور 
محمد بن عبد الكريم العيسى بمكتبه يوم 
الثلاثاء ١4‏ ربيع الأول ١474‏ ه وفد الهيتة 
الأمريكية للحريات الدينية » بحضور معالي 
نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد بن 
عبد المحسن آل حسين » والوزير المفوض بوزارة 
الخارجية محمد المطرِع وعدد من مسؤولي 
وزارة العدل . 

وقد أجاب معاليه على أستلة واستطلا عات 
اللرقى قحم اتحدوى مت قكاما اتحدراقة ضاوحا 
معاليه لهم عن كفالةالنظام العام للدولة 
لكافة الحقوق والحريات العامة وفق دستور 
المملكة العربية السعودية ووثائقها الدستورية 
والترتيبات التنظيمية؛ التي تفرق بين الحرية 
والإخلال بالنظام العام للدولة, والحرية 
والتأثير على أمن المجتمع وسكينته؛ وبين 
الحرية والاصطدام بقناعة المجتمع المتآلف على 
دسقعووى صيمق زان لضام كعات | لنت رمية |التسمودقاة 
يتمتع بالقوة والاستقلال والحيادء ولاسيما 4 
محاسبة جهة الإادارة على أخطاتها التنفيذية: 
مبيناً معاليه لهم من واقع العمل القضائي 
الموثق شواهد على تلك الأحكام التي تتجلى فيها 
قوة القضاء كنتيجة طبيعية لاستقلا له وحياده 
التام. 


وزير العدل يطلع على برنامج الدراسات القضائية بجامعة أم القرى 


بحث معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء 
الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى بمكتبه بالوزارة يوم 
السبت ١4‏ محرم 474١ه.‏ مع معالي مدير جامعة أم القرى 
الدكتور بكري معتوق عساس ووفد الجامعة الموضوعات 
ذات الاهتمام المشترك » وتفعيل الشراكة بين وزارة العدل 
وجامعة أم القرى بما يخدم الشأن القضائي والقانوني. 

ورقدم عميك كنية اللدوااعاات النتضائدية والأنظمة الدكتور 
سحود مرق إبراضيم التشرريم قبدريها مقطاك عن الكلية 
بوصفها أقدم الكليات الشرعية 4# المملكة وأكثرها احتواءً 
للمواد القضائية 4 مناهجها الأكاديمية حيث تقدم ١4‏ ذات 
صلة بالمادة القضائية ؛ كما عرض فضيلته محتوى برنامج 
الدراسات العليا ث4 النظام الجنائي وبرنامج البكالوريوس 
والماجستير والدكتوراه # الدراسات القضائية وبرنامج 
الدبلوم العالي 4 المحاماة وبرنامج الماجستير 4 النظام 


وأكد الشريم أهمية التأصيل الشرعي لهذه البرامج مع 
دراسة الأنظمة القضائية 4 المملكة العربية السعودية ومن 
ذلك نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ؛ 
مشيرا إلى أن قيادات ت قضائية فضلا عن العديل من قضاة 
المملكة هم من مخرجات الجامعة بتأهيلها الشرعي المتميز 
مع اهتمامها بدراسة الأنظمة القضائية 4# المملكة . 

وثمن معالي وزير العدل الدور الكبير الذي تضطلع 
به الجامعة لخدمة العمل الأكاديمي الشرعي ؛ وأثنى 
على البرامج العلمية القضائية 2 جميع مراحل الدراسة 
الأكاديمية . 

وانتهى اللقاء بالتأكيد على أهمية المسارعة بالتوقيع 
على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الوزارة والجامعة 
لخدمة القضاء والتوثيق # المملكة: ودعم الجامعة ف 
مسيرتها العلمية مع تثمين دورها الأكاديمي المتميز 2 


التجاري. 


الدراسات الشرعية والقضائية على وجه الخصوص 


انخفاض حالات الطلاق بنسبة ١١4‏ 


كشفت الإحصاءات الصادرة من 
وزارة العدل لعام 477١هم‏ انخفاض 
معد لالطلاق بين السعوديين 2 
المملكة؛ مقارنة بالأعوامالخمسة 
السابقةإلى نحو١ا/‏ من مجمل 
حالات الزواج وهذه الإحصائية تتعلق 
بعموم المملكة بينما سبق أن أعلنت وزارة 
العدل عن إحصائيات لبعض المناطق 
والمحافظات 2 إحدى السنوات بنسبة 
أقل من هذه النسبة بكثير بل وبنسب 
متدنية 2 ممقيهها من ذلك حالات 
المراجعة. 

وقال وزير العدل الدكتور محمد 
بن عبدالكريم العيسى ان هذه النسيبة 
تعكس الاهتمام بالجانب الإرشادي 
والإصلاحي ي إطار تفعيل البدائل 
الشرعية + تسوية المنازعات وي 
طليعتها الأخذ بخيرية الصلح وهو 
ما اهتمت به الوزارة من خلال تعزيز 
مكاتب الصلح #ي المحاكم»؛ ويمثل خيار 
البدائل الشرعية الرؤية الاستراتيجية 
لتخفيف العبء عن المحاكم بأساليب 


2 


ندبت إليهاالشريعة والأهم عدم 
ممارسة أي ضغط على أي من أطراف 
الدعوى 4 عرض تسوية الصلح وألا 
يكون مشمولاً بحد أو حق عام أو إخفاء 
معلومة أو تضليل وإيهام على تفاصيل 
هذا لا نطيل بذكرهاء وتابع الوزير 
قائلاً: إن من أولويات الوزارة تقليص 
مددالتقاضي وتخفيف العبء عن 
المحاكم على ضوء ما سبق ومواصلة 
خطة التدريب القضائي ولإسنادي . 

وأشار الكتاب الإحصائي الأخير 
الصادر من وزارة العدل للعام 477١ه‏ 
أن مجمل حالاتالزواج التي وثقت 
رسميا 4 سجلات الوزارة للسعوديين 
بلغت )١45,07/91(‏ عقد زواج» لك حين 
بلغت وقوعات الطلاق التي سجلت 2 
الوزارة رسميا للسعوديين (55850) 
صك طلاق وبنسبة بلغت ):/١6(‏ من 
مجمل حالات الزواج 2# المملكة. 

كما أشارت البياناتالإحصائية 
الصادرة إلى أن ما نسبته (7717,7) من 
صكوك الطلاق سجلت 4 منطقة مكة 
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المكرمة 2 حين تلتها منطقة الرياض 
بنسبة )75١,5(‏ صك طلاق بينما 
توزعت بقية النسب بين مختلف مناطق 
المملكة. 

كما بلغ عدد العقود التي تمت عن 
طريق المأذونين )١1414,087(‏ عقد بنسبة 
(288.5))» ك حين بلغ عدد العقود التي 
تمت عن طريق المحكمة (1/4/ا) عقدا 
بنسية (ه06٠٠,١/)»‏ وبلغ عله حخالات 
الزواج التي كان الولي فيها هو القاضي 
)١2١9(‏ عقدا بنسيه .)20,٠001(‏ 

يشار إلى أن نسب الطلاق 2# 
المملكة انخفضت من معدل 27١‏ 4 عام 
6ه لتصل إلى معدل /2١١‏ 4 العام 
"اه ويمقارنة هذه النسب المئوية 
من وقوعات الطلاق 2# المملكة بغيرها 
من الدول الخليجية والعربية نجد 
أنها تعتبر الأقل على مستوى العالم 
العربي حيث تشير إحصاءات الطلاق 
بعض دول الخليج والعالم العربي 
إلى أن معدلات الطلاق تتراوح ما بين 
4-4 من معدل حالات الزواج. 


وزارة العدل تفعل الأعمال الاجتماعية 2 المحاكم لدعم مكاتب الصلح 


أكد معالي وزير العدل رئيس 
المجل سس الأعلى للقضاء الدكتور 
محمد بن عبد الكريم العيسى؛ أهمية 
توثيق وثيقة الصلح من قبل القضاء 
من أجل رقابتها من الناحية الشرعية 
حتى لا تنطوي على ما يخالف الشرع 
أو نظام الدولة. 

وقال إن الحسم القضائي يعالج 
الآثار ويبت فيما يترتب على الخلل 
والإشكال والاختلافات من نزاعات 
فهو ينصب على تسوية الأثر ولا 
يعالج الجذور والأسباب بينما الصلح 
وهو خيار شرعي متاح للجميع . غير 
إلزامي . يعالج الأسس ويخرج أطراف 
القضية عقب التسوية بأنفس رضية . 

ويهدف يرنامج(الدورات 


الاجتماعية للمختصين 4# العمل 
الاجتماعي والعاملين 4# مكاتب 
الصلح ) بالرياضء؛ الذي تنظمه 
الوزارة لأول مرة بالتعاون مع 
جامعات وبيوت خبرة دولية2 إلى 
تزويد الاختصاصيين الاجتماعيين 
بالنظرياتالعلميةالحديثة 4 
العلومالاجتماعية لدعم مكاتب 
الصلح والتوفيق؛ مع الاطلاع على 
المفاهيم العلمية الحديثة 4 مجال 
التطبيقات المهنية للصلح 24 القضايا 
الأسرية نظراً لأهمية وجود الممارس 
الاجتماعي إضافة للركيزة الأساسية 
4 مكاتب الصلح وهو الإرشاد 
الشرعي بهدف إصلاح ذات البين من 
خلال الاطلاع على عمق الإشكالات 2 


القضايا. 

وأوضحت وزارة العدل أن هذه 
الدورات تهدف إلى التعرف على 
طبيعة الضغوط والمشكلات المجتمعية 
والبيئية التي تواجهها الأسرة واطلاع 
الاختصاصيين الاجتماعيين على 
النماذج والأطر المهنية للتدخل المهني 
مع الآأسرة؛ وإكساب الاختصاصيين 
الاجتماعيينالمهاراتالحديثة 
للتعرف على احتياجات الأسسرة» 
ومراجعة أساليب التسجيل الفعالة 2 
العمل محاكم الأحوال الشخصية 
تحديداً ؛ وتفهم طبيعة التفاعل بين 
الأسرة والأنساق الاجتماعية اللأخرى 
. ومراجعة أساليب تقييم الممارسة 
المهنية 4 العمل مع الأفراد والأسر. 


الملتقى العد لي الأول بالأحساء 


افتتح معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى 
للقضاء الدكتور محمد العيسى يوم الثلاثاء ٠‏ ربيع الأول 
4 هه فعاليات الملتقى العدلي الأول الذي نظمته لجنة 
المحامين بغرفة الأحساء تحت عنوان « وسائل الإثبات 2 
القضاءء» وذلك بفندق الانتركونتننتال بمدينة الهفوف. 

وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة؛ بآيات 
من القرآن الكريم» ثم ألقى رئيس لجنة المحامين 
بغرفة الأحساء الدكتور يوسف الجبر كلمة أوضح فيها 
أن الملتقى يهدف إلى دراسة وسائل الإثبات بشكل شامل 
ومعمق؛ وتقديم المقترحات والأفكار التي تسهم 4 تطوير 
وسائل الإثبات المعمول فيها حالياء بما يتواءم مع المناخ 
الحالي للتعاملات والمنازعات المتطورة؛ وإنشاء بيئة عمل 
بين الحاضرين والمهتمين والقانونين والعاملين بسلك 
العدل وتجميع المساهمات والاقتراحات الجدية والرؤيا 
المنشودة. 

وبين الجبر أن من أهداف الملتقى إلقاء الضوء على 
الوسائل العلمية والتقنية الحديثة المتطورة المتبعة 4 
إثبات ا لقضايا التجارية والجنائية والتعاملات والمنازعات 
بمختلف أنواعهاء وتأثيرها ة الأحكام القضائية وحسن 
سيرة العدالة. 

ثم ألقى رئيس غرفة الأحساء صالح العفالق كلمة 


أوضح فيها أن الملتقى سيسهم 4# تعزيز أواصر العلاقات 


وخدمة المحامين والمستشارين القانونين 4# المنطقة 
والتوعية القانونية ونشر الثقافة الحقوقية وتبيينا 
لأهمية هذا الموضوع عن وسائل إثبات الحقوق التي من 
شأنها حماية الكيانات التجارية للمؤسسات والشركات 
إضافة إلى توفير منصة مثالية للحوارالقانوتني 
المشترك بين محامي المنطقة من أنحاء المملكة . 

إثر ذلك ألقى معالي وزير العدل كلمة بين فيها أن 
وسائل الإثبات هي الطريق إلى معرفة الحقائق والسبيل 
الهادي إلى تحقيق مبدأً العدالة والحصن المنيع لحماية 
الحقوق والمصالح # الحاضر والمستقبل؛ مشيرا إلى أنه 
مع تقدم الزمان وتطور العلوم أصبحت الحياة البشرية 
تميل إلى التعقيد الأمر الذي جعل الحاجة إلى الإثبات 
أمرا ضروريا وملحا فهو ضمانة لحفظ الحقوق . 

وأضاف معاليه أن عصب التقاضي وجوهره الإثبات 
الذي يعد من الناحية العلمية والوسيلة الأكيدة التي 
يعتمد عليها الأفراد 4 صيانة حقوقهم . 

وك ختام الحفل كُرّمت الجهات الراعية للملتقى » ثم 
تسلم معالي وزير العدل هدية تذكارية من رئيس غرفة 
الأحساء. 


5 ا م / 
العدد 4ه - ربيع الآخر 1484ه - السنة الخامسة عشرة لكالا الا 


وزير الاتصالات: التطور التقني 2 وزارة العدل مفخرة 
حقيقية يسرت على المواطن الكثير 


قام معالي وزيرالاتصالات 
وتقنية المعلومات المهندس محمد 
جميل ملا والمدير العام لبرنامج 
التعاملات الإلكترونية الحكومية 
«يسّر, المهندس علي آل صمع 
ل صباح يوم الأحد ؛ محرم 
١ه‏ بزيارة لمقر مشروع خادم 
الحرمين الشريفين الملك عبدالله 
بن عب دالعزيز لتطوير مرفق 
القضاء حيث كان 2 استقباله 
وزير العدل الشيخ الدكتور محمد 
بين عبد التعريم النسيسي» 

وقال معاليه أن التوقيع 
الإلكتروني سيكون جاهزا قريباً 
ومتوقعا أن يكون بنهاية هذا العام 
وممكن استخدامه على المستوى 
الوطني ولكن يوجد لدينا قضية 
متعلقة مع مركزالمعلومات 
الوطني التابع لوزارةالداخلية 
وهذه القضية بخصوص عملية 
إصدار هذه البطاقات لكي تكون 
من نفس بطاقة الهوية الوطنية. 


ارفك 


وأكد أن التوقيع الالكتروني 
جاهز محلياً ويمكن للدوائكر 
والجهاتالحكومية وكذلك الأفراد 
استخدامه 4 هذا الجانب ولكن 
تبقى مسألة الاعتراف الدولي 
ولهذا يجب أن تأتي جهات دولية 
لتدقق هناالتوقيع واعتماده 
ونحن بصدد إنهاء هذه اللأمور وقد 
تم الانتهاء من بعضها. 

وأشيادالمهندس ملا خلال 
حديثة لما وصلت إليه وزارة 
العدل من التطور التقني وقال 
ما لاحظته هو مفخرة حقيقية 
وشيء مبهر لما وصلت إليه وزارة 
العدل من الأخن بالأمور التقنية 
ال تطبيق اللأعمال وإنجازها 
والذي يعود على المواطن بالتيسير 
وتسهيل كثير من الأمور. 

ونوه وزير الاتصالات وتقنية 
المعلومات على القائكمين على 
مشروع الملك عبدالله لتطوير 
مرفقالقضضياء من يبرامج 
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التطبيقات وإعادة هندسة 
الإإجراءات مبديا سعادته أن ما 
تحقق من إنجازات كانت بأيد 
وطنية سعودية. 

من جهته عبر مدير عام 
برنامجالتعاملاتالإلكترونية 
الحكومية ” يسَر المهندس علي 
آل صمع بال منجزات الإلكترونية 
لوزارةالعدل وعدها 4 قائمة 
وزارات اهتمت بالمنظومة 
الإلكترونية» وعبر عن ارتياحه 
وزمالاته لما رأوه 4 مشروع الملك 
عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير 
مرفق القضاء. 

وأضاف باستطاعة الوزارة 
إتشاء محكمة إلكترونية 3 أي 
مكان ناء وأن ما شاهده 4 هذا 
المشروع يعد من ضمن الانجازات 
الكبيرة التي تستحق الشكر وقال 
إننا وجدنا ب مشروع الملك عبدالله 
لتطوير مرفق القضاء سحابة 
عدلية الكترونية. 


تحية إعجاب من الأردن 

معالي وزير العدل 

نتقدم إليكم بجزيل الشكر ووافر الاحترام على اهداؤكم (مجلة العدل) والتي أفادت الدارسين 
والباحثين. وأصبحت منارة للمختصين وأعطت انطباعاً عن واقع تطور القضاء لديكم والنقلة النوعية 
التي شهدها مرق العدالة. 

لقد لمسنا ِ طياتها ما وصلت إليه وزارة العدل وما تحقق للقضاء 2# عهدكم الزاهر. فهنئياً لمنسوبيكم 
وللمستفيدين من خدماتكم. وتحية إعجاب لقيادة بلادكم وتطلعها إلى الرقي والتطور الأمثل. وتقبلوا 
تحبا 


مدير عام مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الاسلامي بالأردن 
الأستاذ الدكتور: منور المهيد 


واجهة رائدة 
معالي وزير العدل 
فمن المعلوم أن المصادر والمراجع خزائن العلم ومن أعظم أسباب تحصيله؛ ولا يخفى على معاليكم ما 
42 نشر العلم من فضل عظيم وأجر كبيرء ومجلة العدل التي تعتبر منير للقضاة وأساتذة الجامعات 
والمختصين تعد واجهة رائدة لوزارة العدل. تواكب تطلعات معاليكم وتساير النقلة النوعية 4 تطور مرافق 
القضاء والتوثيق. ولا أخفي معاليكم مدى إعجابنا بهذه المجلة الرائعة وتقديرنا للعاملين فيها. 
نسأل الله عز وجل أن ينفع بكم الإسلام وا مسلمين وأن يجعل جهودكم مباركة واللّه يحفظكم ويرعاكم. 


القاضيان بالمحكمة الادارية بالمدينة المنورة 
جابر بن صالح بن عبدالرحمن المحيميد 
ماجد بن عبد العزيز بن عيسى العيسى 


المجلة وأثرها البالغ 


معائي وكيل وزارة العدل 

أسأل الله لي ولكم الإعانة ودوام التوفيق؛ لا يخفى على شريف علمكم حاجة القاضي الماسة للمراجع 
العلمية التي تعينه على القيام بعمله؛ ونظراً تقيام الوزارة بإصدار مجلة العدل ومالها من أثر بالغ ب 
الإسهام بإثراء العمل بالجديد والمفيدء وأنها دائماً تعد المرجع لكثير من النوازل والمستجدات لأهمية ما 
يطرح فيها من موضوعات وأنظمة ولوائح وتعاميم. 

عليه نشكركم جزيل الشكر والعرفان على هذا العمل والأداء الرائع والمنير العدلي المتميز. 

ونسأن الله لكم وللقائمين عليها مزيداً من العطاء والتقدم للمساهمة # تطوير مرافق القضاء 
والتوثيق. 

وتقبلوا خالص تحياتي. 


القاضي 2 المحكمة العامة بينبع 
بندربن عبدالعزيز فهد التويجري 
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رمزوواجهة 


معالي وزير العدل 

كنت اسعد طيلة السنوات الماضية بتلقي نسخة من مجلة العدل الرصينة ثم المجلة القضائية يحكم 
عملي عضواً 4 مجلس الشورى وأسأل الله أن ينفع بهما وأن يجزي معاليكم والقائمين معكم خير الجزاء. 

فتحية إجلال وتقدير على ما يتم طرحه 24 طيات المجلتين» فقد أصبحتا رمزاً من رموز العدالة 
وواجهة حضارية لتطوير القضاء والتوثيق. فجزاكم الله خيراً وسددكم وأعانكم والله يحفظكم ويرعاكم. 


عضو مجاس الشورى سابقا 
حمد بن دعيج علي الدعيج 


شكر وتقدير ودعاء 
فضيلة رئيس التحرير 
يطيب لي أن أتقدم لكم بالشكر والتقدير على الجهود المتميزة ب إصدار مجلة العدل وما تضمنته من 
بحوث فقهية وقضائية تعالج الحوادث والمستجدات. حيث أصبحت مرجعاً مهما للقضاة والمتخصصين 
وطلبة العلم الشرعي. 
أسأل الله لكم دوام التوفيق والتواصل 4 سبيل إنجاح مسيرة المجلة بما يحقق الفائدة المرجوة. 


رئيس المحكمة العامة بالارطاوي 
ياسر بن عبداللّه الحربي 


شكر وتقدير من جامعة نورة 
فضيلة رئيس التحرير 

تلقيت بعد التقدير إهداء (مجلة العدل)» ونثمن لكم صنيعكم ونشكر لكم تواصلكم؛ ونهني أسرة 
التحرير بهذا المنبر الإعلامي المتخصص. والذي أعطى اتطباعاً عن تطور وزارة العدل وقطاعاتها. وما 
احتوته من بحوث علمية والمستجدات والنوازل. داعية الله تعالى أن يمدكم بعونه وتوفيقه وإن يسدد على 

طريق الخير خطاكم إنه سميع مجيب. 
وكيلة جامعة الأميرة نورة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
د. نائلة بنت عبدالرحمن الديحان 


منظمة الفاروفى ودورها ةْ إيصال (العدل) إلى مالي 


فضيلة رئيس التحرير 


نشكركم غاية الشكر والتقدير لما تقدمونه لخدمة الإسلام والمسلمين. ومن خلال مجلتكم الغراء 

والتى ساهمت 4# نشر ا لفقه والقضاء الشرعيى وأثرت الساحة بحراك الا جتهاد. واستفاد من ذلك جامعتي 

الالال كالية طوبى ل اه مان 1 

ولقد كان لمنظمة الفاروق 2 مالي شرف إيصال صوت (مجلة العدل) لعموم المختصين والمهتمين بهذا 
الجانب؛ فجزاكم الرحمن خير الجزاء وأيد كم الله ورعاكم. 

مدير منظمة الفاروق 2 مالي 

إبراهيم كنتاو 
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اهداءات 

د. محد بن سفر بن إبراهيم فوده أستاذ القانون المساعد بكلية إدارة 
الأعمال بجامعة المجمعة. صلاح الدين بن عبدالقادر فيرق دراسات 
علياء الشيخ تركي بن علي بن عبدالرحمن العجلان ملازم قضائي 
بالمحكمة العامة بالرياض؛ الشيخ عبدا لرحمن بن صالح العمر الملازم 
القضائي بالمحكمة الإدارية بالرياض؛ الشيخ فلاح بن عبدالله بن فلاح 
آل فهاد اليامي الملازم القضائي بالمحكمة العامة 4# أبها؛ الشيخ فهد 
بن عبدالله الجدوع رئيس المحكمة العامة بالخرج المكلف. 

لقد تم إهداؤكم الأعداد التي طلبتموها مقدرين اهتمامكم 
وحرصكم على اقتناء المجلة. 


ردود خاصهة 

- خالد بن سالم الخزاعي؛ الحفاير بمكة المكرمة: سؤالك محل اهتمامنا وتم 
إحالته للمختص وستجد الإجابة 24 زاوية (أسئلة وردود) متكا شكراً. 

-خالد بن محمد القناوي باحث شرعي مكة المكرمة: يمكنك الاشتراك 
بمجلة العدل بواقع ٠٠١‏ ريال 4 السنة الواحدة لتصلك أربعة أعداد فصلية 
على عنوانك لك تقديرنا. 

-أحمد الدرعان مصرف الإتماء الادارة العامة: سؤالك عن كيفية التواصل 
مع هيئة القّصّر تم بعثها عليك عبر رسالة 511/15 شكراً لك. 

-الشيخ صالح بن حمود الجهني رئيس كتابة عدل الوجه: شكراً لإفادتنا بنقل 
أحد منسوبيكم ونفيدكم أنه تم تعديل عنوانه لكم خالص تحياتنا. 

-د. منيف بن سالم الديدب مدير عام فرع وزارة العدل بالحدود الشمالية. شكراً 
على طلب تزويد رئيس محكمة العويقيلة بأعداد المجلة ونفيدكم أنه تم | للازم. 

-الأخ محمد عابد الجهني محامي متدرب المدينة المنورة: نقدر لك اهتمامك 
بالحصول على المجلة» ويمكنك الاطلاع على الموقع (.5077. [587187517.1220 
50 سككة كامل اهنا وشكرا” 

-الأخ عبدالرحمن الخنيني الفوارة القصيم: يمكنك الاشترا 
تباعاً على عنوانك وشكراً. 

- عبد الرحمن سراج محام متدرب: يمكنك الاطلاع على بطاقة الاشترا 
الموقع شكراً لك. 


ك لتصلك المجلة 


تعديل عنوان | 

الشيخ محمد بن مساعد العتيبي رئيس المحكمة العامة 4 نفي بالدوادمي» أبو 
بكر أحمد باقادر المحمدية جدة؛ المحامي صالح بن عبدا لعزيز بن فهد التويجري 
الرياض؛ الشيخ علي بن يحيى آل علي القاضي بالمحكمة العامة بأبها؛ المحامي 
محمد بن عبدالمحسن العيبان الرياض؛ علي بن موسى بن حسن الزبيدي رئيس 
كتاب الضبط بكتابة العدل الأولى بجدة؛ المحامي محمد بن عبدا لعزيز بن محمد 
الرشودي الرياض؛ الشيخ تركي بن عبدا لعزيز التركي القاضي بالمحكمة الجزائية 
بالرياض؛ الشيخ أحمد بن ضيف الله الرويثي كاتب العدل بكتابة عدل ينبغ» 
الشيخ حسين بن علي المحمدي كاتب العدل 4 كتابة العدل الأولى بالمدينة المنورة» 
الشيخ سعيد بن سعد بن علي بن ظفير القاضي بمحكمة الاستثناف بعسير. 

جرى تعديل عناوينكم لتصل لكم المجلة حسب طلبكم؛ وجزاكم الله خيراً. 


طلب إدراج 
الشيخ صالح بن سعد بن صالح 


الحربي كاتب العدل بكتابة عدل 


الرس؛ يحيى بن محمد الراشدي 
كاتب ضبط بمحكمة المظيليف, 
منصور بن راشد السناني باحث 
شرعي بمحكمة ينبع العامة» الشيخ 
عبدالله بن إبراهيم بن عبد لرحمن 
العجلان كاتب العدل يكتابة العدل 
الأولى بالمدينة المنورة, محمد بن 
علي بن عبدالله عسيري كاتب ضبط 
بالمحكمة الجزئية 4 أبهاء حسام بن 
إبراهيم السراج مجلس الشورى» 
الشيخ وليد بن سعد بن إبراهيم 
الفالح كاتب عدل يكتابة عدل 
المدينة المنورة الثانية» الشيخ غازي 
بن مساعد بن سعدون أبو غازي 
كاتب عدل بكتابة عدل الأحساء 
الثانية؛ الشيخ عبدالعزيز بن حواس 
الشمري رئيس محكمة القويعيلة 
العامة بالحدود الشمالية. محمد 
عايد الجهني محامي متدرب المدينة 
المنورة» الشيخ جبران بن يحيى بن 
سلمان بن سالم كاتب عدل نجران؛» 
الشيخ بدر بن سالم المجنوني المحكمة 
الإدارية بمكة المكرمة. الشيخ ثويني 
بن ليلى بن فرحان الحربي كاتب 
عدل حفر الباطن؛ عبدالرحمن بن 
عطالله الخزيم مدير عام الإدارة 
القانونية بصندوق التنمية العقارية؛ 
الشيخ عبداللطيف بن محمد آل 
الشيخ المستشار الشرعي بالمجلس 
الأعلى للقضاءء؛ الشيخ سعد بن 
محمد بن عائض الشمراني كاتب 
عدل الثانية 4 بيشة؛ الشيخ عبدالله 
بن أحمد محمد القبيعي كاتب عدل 
أبها الأولى؛ الشيخ رشيد بن سليمان 
سعد الجبرين قاضي المحكمة العامة 
بالحصاة ك4 القويعية. 

جرى إدراجكم ضمن من تُهدى 
إليهم المجلة» شكرا لكم. 
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يم 20 و اي نهد 
القائة ا نرم 
3 
نظام التنفيذ ولاتحته التنفيديه 
نقطة نحول ة تاريخ القضاء السعودي 


بدأ العمل بتطبيق نظام التنفين ولائحته التنفيذية: 
والذى له اختصاصات واسعة واعهالا كبيرة. متها الفصضل 
4 منازعات التنفين والأمر بالحبس والإفراج؛ والأمر 
بالمنع من السفر ورفعه. والأمر بالإفصاح عن الأصول,؛ 
والنظر 4 دعاوى الإعسار والحجز والتنفيذ على العقارات 
والمنقولات للمدين؛ كما يختص أيضاً بتنفين الأحكام 
الصادرة من اللجان شبه القضائية والأحكام الأجنبية, 
وتنفين الأحكام الصادرة من المحاكم ومن المحكمين المذيلة 
بأمر التنفين2. ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات 
المخولة بذلكء أو التي تصدق عليها المحاكم والأوامر 
التجارية2» والعقود والمحررات والأوراق العادية التي 
يقر بها بالمدين كلياً أو جزئياء والعقود والأوراق التي 
لها قوة السند التنفيذيء والتنفين 4 مسائل الأحوال 
الشخصية من النفقة والحضانة وغيرهماء والتنفيدت 
المباشر وبيع المال المحجوز وتوزيع حصيلة التنفيك. 
وهذا النظام سيحل مشاكل الأحكام 2 القضايا 
الشخصية يخصوص تنفيذ أحكام حضانة الصغير 
والنفقة والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك2 ويراعى 
نظام التنفين التدرج لي التنفين 4 البدء 42 الاقناع 
والتوجيه وإبداء المناصحة ونقل الطفل إلى من صدر له 
الحكم بالحضانة بالطريقة المناسبة؛ وهذه الطرق تسلك 
قبل إجبار المنفذ ضده على التنفين. فهو بلا شك يعتبر 
نظام التنفين نقنطة تحول لي تاريخ القضاء السعودي. 
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1 [-41 111111211111120 قاط 8/2511 .101 
2# 2ع لا 


لوعع1 عط ع109138م 01 
لاعط]' .ععمعععك 05 غطوتمر 
19 عط لالد ععتلكتاد 
حصتمك علا 701:18[ دزتاد 
غ12 5ععتتهوأوططتاءمك عط 
أحعلتعصة عط لحتناهتتتاد 
خطع لدوع! عطا 07م م1 
5ع قتلط! .ععمععل 01 
01 كتمتصامه عط لاعتو 
75 0ططتأونك/ا عتحتامد 
7 621012 حتةؤ5ط 511‏ زه 
عط 01 وععتتهأكصطتعمك 
01 ج1601 لحامه عطلا رخطاع 110 
عط لحتة #مكهنء متعم عط 
بحمتاء71؟ عطلا 1ه حامكتكحمى 
ذه تطامزه عطلا 15 مقط 1" 
امطلاتتهة عط بوط 
ععتع 3‏ 19505 تتقلتعء5 
01 1209151055م عطلا طلتلتو 
1101م 15 ناز عتحصهاذآ عط 
عط ع تتحتاععمام 
لوعع1 علا 1ه دععتاع نالع قحامء 
عطا كذ ععمعععل 05 غطومر 
15 ععمعععه 01 حامتكتلحامى 
عط ععتاطاه مطهة لع1لقلت؟ 
عطلا عتتتعوطاه م1 تعلحرععءع0 
تتعطاعط 1 ععمععع1 1ه ماتحسنا 
متام كتاكناز علا ما لعغهاءع1 
لحتهة ععحعععل 5ه عه عطلا 1ه 
عاطدنا عصاعط متعلمجعقعل عطا 
لذياك لحتهة لمستحستك عطلا نم1 
عط م60 #طتلتطتعطمموعم 
علا 1ه أععلاء عطلا جه عصتلت 
ذه تتعلصطعقعل عطلا 1ه غعه 
1 عط حفطلا تعطاه 
ما 1 ده لخلتل 


375 733ممطة 0م2826 
01 عه [طناه عنتهة 7إتتهحط غتاط 
1101176571 .ععطاععك اكتل 
عط 0غ غ1 عاعتاءط اله توعطا 
خاع ةا ج ناه تل 

5 ]لل 5أتتعملاء اكه[ 
عط 05 حدم حرتهوعك عط 16 
.ععمععع0 05 غطاعتم لدووءا1 
1 7مكع1771 خمعطل 01 عحدهم5 
25 عنحطهم5 رطع 2 5ه 
علنط؟ انكل 2 25 غ1 عل 
35 غ1 7127 وتتعطلأه عحتامد 
502 نتع7كع 11017 .ععرعع1ا 
ع6 م0 غ1 عاعتاعط حمعطلا 01 
05 22201157 عطلا حا غحاعة 2 
ه50 طندّ ععطعع1]! 2 روعقق 
50152 حنآ 1157 2 أمحته دعق 
.255 تلع ااه 

ععت 238‏ 135305 تتقلتءء5 
عتمطط 151 عدا نكن 
عط 40 25 ععطع 1100م تناز 
لوعع1 عط 04 كطامتكتلحامى 


.ععطع]عل ]ه غخطع 11 
ععد 238‏ 195305 تتقلتاءء5 
عتصطق 151 عا نكن 


عط كا غمطا ععصع تام كنار 
عط كل0عععا<ء ‏ «#علحئعع0 
05 غاع ف لدعوع1 عطلا أه مأتحطنا 
.ع1طة1[ 1اعط 15 عط ,ععمعاء 0 
01 غطوكت لووع1 عط 
72 عط حت ععمعقء 0 
,0137 ملاوع رحده زووع وام 7[ 
8 35 نوه 
0 
ومع 5اتاعملناء اكه[ 
45 عط 1ه ع«رزمعة عط 


1 ]لءوع1م ‏ عط1 
1202011216 حتهة 5ع55تكه015 
عناوو1 لدعع1 عه عتأكتمتاز 
خاع11 2 م1 1عنواع1 
عطخ #إط ‏ لعطوتاطماوء 
ته للمنععتقطك عتحطهاذآ 
ع1أم5 ص وتاكها[ تهلناععه5 
تإتتقحط أقط عه عطلا 01 
5 ع1 ه70 عتكقط ع1زمعم 
ععطعغط لحتة ,كطه1ك1 10م 
11 16 115118 جام جنتوماع1 
112 صمتحصتىك ع صتعط آه نتدء1] 
]1 115 01 لعطانوتطتتام لممتة 
فقط عط أغقطا عستععتاءعط 
16 15 لعاللقلن1 
حا علتط1 و5عطتلتطم لحتهة 
4 كقط عط تطتلمعم 
عط عمعتعط لطة بصصعطل 
م10 ع1طة] وعجامعع 
“تلط تمجهدزوع:1 لمستحستن 
65 21015 عغط]' 


:1011008 عط 
01 غطوك لووعا1 عط1] 
عتممستازوع1 15 ععئععء0 
عتحصهاة1 م1 عحتتلتمععة 
أمحتة 50110 ناز 

.17 13تاعع5 


01 <زمتامتعوءع0 عط]' 

ععمعاع0 غطوكت لدوع1 عطا 
1110م 115تاز عتصصد 1و1 صا 
عط جه عحتتمحء مع دتع 0116 
1 مأ أعه 511 اع 11 
01 0105م عط لحتهة 
عط له «7م0ووع2ع38 عط 
عج502 .أمصتوعد 28812550 
ع 5لامأتلطمى عوعط 01 
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01 كلأقطاءظ8 1ه عم 
1 1015211165 12 )01 
1110611 15122212 


اث آ1ت1اه52 منتط٠طا‏ 20 نتتتطاخ .1012 
15311321 


#ع852 لامر 


أ511[6 122018336 حته 015115565 561077 أتعوعتام ع1" 
خا متعطغه 05 #لمتاعطا ده عصتاعه 7وأعمصهط ,ععصع تدم كتتتاز 1ه 
.ناز عتحطج 151 حنا وعأنام 015 

دع7ه5 تنه ممع 600ط1 حنج 01 كأفتقطمى 56107 عط]' 
:1م10 

7 ,نا متتتاع2 01 8 لتتتحتدعطحط عطلا دء155اء015 ع0 عزمه1' 
.عنام كتك لحنه 7إعمتدم 26 1ه 

:175 25 5606015 ع825 01 5أوأقطم عأممغ فلط 1" 

21118 01 دع تتلتحتدعمط لمعتساعءع] عه عتاأكتتاعصتاآ 

01 1ع017م 01 5ع تلتمدعحط لدعتصطععا لمنه عنأدتتاعصاا 
210117 

.1م15 014 دع تتتحتدعمط لمعتساعءع] مه عنأكتتاعصناآ 

طخنذ نامعل عط أه عستصدءع 1/1 

كنا نتع12779 لمته حامزودوعغ10م 1357[ عط 04 عستصدع/1 
:1175 25 5غأتزهم 70 دعل تااعطا حامتاعع5 

نلء1258777 ته حتمزودوع101م 1257 عطلا 01 ع لتتتدعحط عتاكتتاع متنا 

1258777 2120 حزم زددء101م 13597 عط 1ه ع مستمتدعحط لمعتسطعع]1' 

.عط 05 قلقطعط جه عصتاعه 01 7[ع2مستلعع.] :1100 عنمه1' 

كلقطعط حزه عحتتاعح 01 11165 لحت كجاه6 لمن :ععتتطا]' عزمه1' 
وتعجلاه 01 

.تتعطا0 5ه كلمداعط جزه عجتتاعد 04 دعتطاظ تتده1 عزمه]” 

عط 05 5اعة عط 04 5أ[لناوع1 عط جاه عصطتلنكا :عكلط علمه1' 
خط 05 عطتدمصا عنتمقءط لحته لودمتصكتل ععقه نامعل 


ةل 

منا ع8تتاعج عطلا حنذ 'طتامعكل عط 01 كتحاعتكا اك عامرزه1' 
مه 

عحلا حاعء اع دععرعتتع لل ذه عصتلتكا[ :صعمء5 عزمه]1' 
لمع صةام عط لحنه نامرع 


5253 
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35 عط حنا 25 عحتتود عطاا 
.هأ تتعططا 01 
مومع 0تممع1م عطلء 


عط غهطغ 15 <7متصاحره 
577 35511226 01116لطة 
عه عط 15 نتعط لطعمحمط حاعوء 
33037 أختامط 181 نتهعط حتىىه عط 
15 “ع1نة عط .مرتطاملتهقط 
5 وطاآتلة عه عطلا 
طعدء 05 عتقطدة عطلا 
نا ملاعم 

5 تاعتاعل قاط عطلا 1.11 
0 عطلا ,زلتستة مط 
7( 551220 15 7إعمطط 
25 كأ لكوع عحلا 
.ع1 طهل1ته3 عتهة 

عطا بع«لة عامم] 0[ .7 
100 [عطم 15 عم101101 

وعكعء 0 عط 4ه عم 
أقطغ 15 للمععتهطد 06 
عط 15 (15325و) 2601 1لماء1 
تع تمطمتصتتام 
أمعغصذ بلط تتعلختتحط ه10 
ستاعذ7 عط كه #ولنسم عط 
ما تاعطااء حامتامره عط مقط 
0 :01 طمتاهتلماء1 أدعناوع1 
تحط عط مهتوم 
نعل قتا عط عمتم ه120 
عسغطعة ]0 :1727 عمه 15 
.عطمطتن 

601 وعخلاءءزطه عطك1 
5612 طله'ع5121 
عط 04 #تزلتصمم عط غهطلا 
عكلمأكتمط ‏ 7ط تتعتع تحط 


عطا عتطتتادكجه 1لتامطد 
ه 35 تإعصمطط 4مماط 
5 01 عتتاأوعع 


لع ل نحط عل 101173105 
عكتاعء 0 11 
حم طمععتهطذد 06 
"تتام 10 15 متكم دمي 
قلط حطمة حستامتك8 عطاخ 

51١ 


طه“ع511216 320 7زع8102 510600 
1101011 وع كنع [01 


7111 -1ث :51113111123211 تقاطا 522111 .101 .مم1 


طنا تإعطممط 00ماط عطلا 
عط زط عصتوط 15 عكلمأقتحط نط 
لعناع ل قتاحط عطلا كه تولتصصة1 

+20 15 0أ2 ومع عط1.ط 
عط 04 #ولتصصم عط زط عمط 
عط 15 عط تاعطاج بتعنتع ل 1تامط 
غ1 كتتوع مطتلك عجره 

تت له مله على 
0 أقطا 512665 <تمتصامه 
01 عقهه عط حنذ حامتأحتوصع 
أطع اح اط مع لاطا 

عطلا ,عاممغ طع«لة عط حنآ.6 
:معطم كذ 10110108 

عطا غقطا 0ععنع3 15 غ1.ه 
15 عط علساعصة تولتسة1 
لمحتتعتممط عط حتقطلا #عطته 
تعطاه افلك 5ع 1ط 
75 160115لنا00153118 
لطنة 5تعطغه8 «تلتحصمة عحلا 4ه 
01 ع[ط1اه5 عط عنته 5زمد 
5 28ممتة ععرعى ]11ل 
0ع0اعصة عنتهة تزعطا تتعطاتعطات 
ا 

+20 0065 #(لتصصمة عطآ].ط 
قا تإعصمحط 61000 علا عتصطتادقة 
أطاعغصةا تإط نع 0تتامط أه عقهه 


علا 01 عستت عطآ 
04 عط 01 امعصمتووم 
عط :زط 0ع0600 15 7إعصمصحط 
111 
ع 01 ع0.1 


4 عط أهطلا 15 حامتصامه 
8 01106141 15 7إعممصط 
"التممةة علا 4ه وتءطمسصعمم عط 


01 59515 عغطغا حتده؟ واعحمى 
عه غقطغ لحته تإعصمحم 0م0ماط 
ع0 للتامطاة 5اعصط لع مقاط 
تك .ععمماقصا خنطا ص 10م 
8010 ع صقنل ناعصة قصمع ]1 متعطلاه 
ع5 معغطاة عه وتلكمء يلع5117 
تعطاج1 7وانعم10م عاطتعطتط؟ 
.5أع255 حتقحلا 

عأم0ا 0جمععد ع3.1[1 
:10110107 عجلا مع10 1 اعحامى 

مذ تإعصمخط 1000 عط[1.ة 
أطعغصة 7(ط ماع لتتاحط 01 قعقى 
عطا حطمعة توم ع للتاماة 
أتتملنكهك عط 06 7طتعممرم 
«للتحطعة متط حتقط©ط تتعحلا12 

01 7إعدممط 1000ط عط1.ط 
عمه 15 غمعغمة زط تع لتتتحط 
عا اأنتتطا :وأعصمةء ل0ع1امتتتط 
,([511002) ذأعصطق 010 كنتوءز 
وأعمممةء كنوع( عك علطلا 
نم1 101:57 أمحتة (طه150) 
.25 تفصع 1م قتدعز 

غ1 عامم1 انط عط حآ.4 
عط غقطلا ممتوعكء دعتممععط 
تامتصتمه غصوع ممعم 
5 تل تإعطمطط 01000 عطلا 
15 عالط ألاعغصة-011251 01 
01 7إلتحطةة عط بط تاوق 
مقطا تتعطالهم تتعتع لاحم علا 
.آء قمطتطا تتعنتع لنتنتمط عحلا 

علا امم تناك عط ا.5 
10 [عطم 15 عمذ101101 

111105 عط1.ة 
غهط) 15 كنتو[ماءة 04 <امتصاحره 


#ع852 ار 


15 طواع216آ51 عتحطتج[ة] ع1" 

رعمسصتاطناة ‏ ,ع1أمصعرلاءءتم طم 
الهنماءم2عم له لأوذتعتكتطنا 
وعتكتاءء[0 عزقوط عط 4ه عم0 
نل 15 طمعع5121 01 
عسنتطمتاطهؤوء 7ط 7اتتتامعد 
015 11م لهتدع] 
ع1 .طدالثظ 7ط لعصتمزص 
22560 15 لواعع21طاكد عتحطتجاذآ 
مذع1[ممعم 01 مأوعتعغطا عطا حزه 
.01 0غ عذزه عطلا حنج ذا كط 
15 30 (عتتعمط ,ععنافناز 
01 تناه عط مكحام 


نطو عع 1قط5 قتطاا 
575 0013 عط 4ه عم 
مقطا عصتلكاعد) ‏ 0صتطءط 


ع20ة01مططذ كذ 15 أعءزطناد 
م ع[ممعم 04 0عع7 عط لممنة 
5 7ته/طا .11 اودع 0 نا 
عكلها عكلمأاكتمط 7ط مع لتتاحط 01 
0 0ع26 ع1مزمعم له ععهام 
4 و55ع355 10 لام مط[ 
5211011 طذ تإعصمحط 

65 «1مطاتتة ع1 
:10110178 علا 

عط 15 تإعامحط 1000 عط1.1 
سناع عط 10 2210 غمتامحطة 
5 ©1 ذه 09560 
عط ه01 181017 عطلا 4ه 


0 القصصتاك 5أعامم”][ 

01 102لم 0‏ 0115 17تطهطنا 
515 

نهنع جاه جرع 1م 2.11 


2ط 15 كنتو[مطاءة 04 <امتصاحره 
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1 01151511157101م165 510165 
15 01 12101611011 


41-1 5221111 قاط جعع457 11ل دالخ .1012 


قاع ج2001 01 حنم تكغهامتصتحص0ج ع1" 
مه 0172 لعع12م الامطكتته عتهمستنوع1 2 15 
7ل 10م أ0ع17م0 مع 

ناه لعأتتتدء 15 01ت دأمام30 غغهنالمم م 
159 أعطتة كاعقمصئط ممم عط بوط 
عله كلام 2 15 ماعطلا 1[ .عجزه عتاطنام عطلا حتدحلا 
01 تمتتحصلة عناطنام علا نتمغهتتامتستصعة 
075 0ه عطلا جده أعه مغ غداع 1 م قهط 

015 امو نوتستصلجت علتاطنام عط]' 
137ملكتته عطلا 01 تدهم 15 تلتعحص ملي 
01 5أوع7عغصة عطلا تتعاوتستصعج م1 حعلالع 
عط 4ه تطتلتط قط ه زوع عطلا 5 حلع نط1 وحصتادت 1/1 
عط حا . “1مغهمتصتحصلة عتاطنام عط“ 1ن" 
4 ع3 715اع200107اء ,عمطت اأجمعوعم 
101 ع21ه 10 تأتاعحط1ملتء 01 وعتتامتصتحمط م1 
لطع حلا 

وطمقتلصمىء عطا رزللهمع تن 
لعاللقلنة عط للنتامطة ءامص عط رط 
عط 05 كقطم109151م عطلا عغد[ه1؟ برعطا ددوعلطنا 
بلمتصتاك 5اعلامه2:0 عط بطنة “عن 11017 
حت ناذه كنته[مطء5 01 1متحتامه0 15ا0تطتمهصملآ 
.5ع 1عغما معطامتاطمادوء 

01 كطمة نالجام عطلا غهطل ععتعه دتستاكت/1 
أعحتة كله :وءعم67 0تطا 05 عنته ناء1ملعطء عحلا 
0م 2337 حتذ عقه2 عطا 15 5ه 0 لله ك1 

7ك علا 1ه مجاه 6 لحم عحلا عوصتاعع1/1 
علا 01 10151055م عط كم ععنروة نوجلا 
اتلأطتقحهم5ع1 عط 15 حلة “عع قاد عتحصهاةآ 
علا 05 حتمتاءع101م عطلا 101 عنهاده عط 1ه 
طوعع5121 كك عستعتلدع؟ عمته غتعحص ملي 
.5ع 'كتاعء زطاه0 


#ع2ه8 ار 


240 قأتعحط5001ء 01 ععحتهأن:هصحصة ع1" 
5 5125 0ع0017تهء 05 تامتاءعع 01م عملا 
51011105 غ5 عط1' .لعددعنتاومع0 عط 1م10 
10م عحل :101 17[ اط زقجره مروعئاع [طه كا تمع 
010 حلا وتحتعحط20101اء 01 جم ختتوع :1ه ممتة 
016" تتأعطلا مكاعد ما دعتاتاع ممم 160م لتك نزه1 
انمع مام 

ععنتطا مخصا 7و0نكة منحلا دع510نل 01 11ج عط 1" 
:75 358 5ع1م0] 

01 5عم197 انه تامتانتصقع2آ :عزمه1 أوناط 
5أجاع ج0117 حك 

عط 2ه عصتلتكا تعلمه1 تامععء5 
5 أنه 5ختتعحط1 ملظ 01 متاو تامتستصلم 
110 

05 تلاط أمجدهموع]] 01 مأتحصذا :عامه1' نط1" 
جاع 0187ل حلا 01 حده تاعع 170 عطلا :د10 عأها5 عحلا 

5 551077 عطلغ 5ع ا[عحمى #امطاتتج ع1" 
:111017 

أمع ج2001 ,عسصتتلدعمة 77الدعن56 ناوطنا 
طتمامعه 2 101 لع كتعوعام 17م 10م 2 قتتدعمط 
غ1 ,عسمتكلوءم5 #المعتصاءع1 لعحته عو5ممختام 
5 غتاط لعصتهتستهمط 15 فطلا تاناعم 10م 2 كتدعم 
.]نام 0عطأءوع:م عط 106 أمعم5 ماع11 1تادن1 

لمتلتصطتهة :دعم657 570 01 عنته مأجاعحط 1ه 
51121201 10 اختدعحط 15 أدتة عط!' تمك لمتة 
"التحمته؟ عط 1ه كتتعطا عمط عط نده عستامدكله عحلا 
01 52610 10 كتتدعمط 15 0تزمءه5 عطلا لحتة 
.ع01ع70 :0001م 1ه دع ألاعه؟ عنه كلتم تزه عناطتامر 

جععط. ع"أقط تتلتعحط1ملتء لمتلتصصدط1 
عحدهد 7[ 4عأوءفقحامء اعت اه 0ع تتاوعر 
.50 أعحتة 1115 


.5 10ممتجاءع] 

101 20237 نتعققطعتتام عط 
غ20 01 5ع:5[21 عطلا ععأته نهنع 
0 5914 تاأعتامتطا خطعغطا جره 
8 لأكاععع1 عللمآعط عذ5أتاكتع لاه 
مذ معطا عمتعغص 7ط حصمعطلا 
0 دعكا قط 


عدت 


0 00157 تتححامه عحلا خجمعوع1جرع:1 
ع موحت عط 

أ 5عتهط5 06 ععصقطءءاط 

حأ تتعطاعط7؟ عحصنا غتجعوعم عملا 

35عتتام ذه 5316 01 حطتزه؟ عملا 

نلمع م0 #للمعاقةدط و1 

عتدمتاععاء ‏ تتتعلمط زه 
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.مع حء 20015 داع تامتطلا 
ه 15 اللعصسء25ملصطء عط]' 
عمتنا عط جتعأمموطط 12110 
عط 5عاععع1 ررمذترعم عطلا 
,80005 05 5تعمههم 0ع15م0لرء 
عتتقط م1 لعتع10قطمى 15 عط 
"علا :101 مأجاع أ جام 15 لع كلععع1 


021585 1065110110101 كنا[ 
5 م ج5211 110012112 ها 122605ءم0) 


طعااعطهس 41-4 1121112 1تصتل اذ قاط تمتمحمطواط .101 


حتتهحط عط كذ لعتطت1 ختفعت 1ه 
لد تعتصصطم 01 متاعطت 
.كأجاع متك 00 
عناوعطء 5تتعلاء27 م11" 
لمع نكناد عكلع أمط و5عم0ل 
5 #7ع1اء5 عط م1 ععامتهتاع 
عتتلة؟ علا 01 غخعحط ”وهم عحلا 16 
1 لقمنا 157لمسصتحطم قلط 1ه 
عط زط 101 0عأ2قطعءم صطمه 15 
عنتوعط اعاع057 عملا 01 1عناذد1 
رع1مأعتعط1 .للصوط عط) 
تعاءع7 عط عتتاعمعر 
5 ع تأتكاععع1 أم0 15 عتاوعطء 
تعلاء5 عط 5وعلحتنا 5تأصمعغمى 
عط 501 0ع26قتاءمططمء 15 
.عتاوعك عطلا 1ه غمتتاممطة 
5 اط ومتلمدط عط1' 
متكالععع؟ لمع 2 عع أقدمىه 
5 لاص عط 35 2ممد5 كم 


01 عه عط بلعاء[صصطمى 
لعع10كممء 15 عمتتكاعمعم 
.عا امجحطامىه 


عطا صذ لمعم عتتل 15 معط 1" 
101 عحطتا أجرعوع1م 
85 ]3972م طذ غلطاعك عط 
متكاععع1 [وع1 25 ع تلأتكاعة 
5 لاعأقطةت ع صتكلصوط ع1" 
.8 مأتحاععع" لوع:1 2 عع 1قطامه 
[اء5 مغ عاط أوستصممعم 15 غآ 
2237 350 5عأمحكلصوط :101 8010 
5أتز0م ع1د5 ماع تامتطا عغ1م عط 
00 7اتتتطهمحط :ده ع101710م 16 
علا حا عستحاعوع لوعمامرنع]1 
عطاق عطلا 04 حامأووعه 
5 056 قلع 100 
تتغعطا تنه 0ععتقطعاء عه 
عاك اولتقا مرتطامتع 011 


يعدتاكتعطاه اه 1000 01 
بحطاع غ1 لماع اء1 :ده 12251110 
عاطة22017 زه علهادء [مع1 0 
257 5014 02 7رتاتتعممام 
#إلتته نط2 :1ه الاعخطع 1تامهدعطط 
عاتاعطاتاج علا 10 أتمتاكمتتام 
1008 ذه علاءء120 
ع0 أمحتحتق أهطا دعصتطا 4ه علدد 
لم16 

عتتوعكء عط عستزععع] 
عط عصتكاععع1 05 وعككزعو 
كذ 20027 06 16لامتطة 
ععته 6055 1لصمء تاتودوععع1 
1 

عط نعل أقطامهء 1170 11515نا[ 
05 1001 2 5ه ععتقطءء 6ه لالط 
010 غ20 00 أاماعصؤوم 
5 7118كاع120 35 1 عت أتكاععع1 
م 15 16 ودع لتنا داأجتعاحمى 
غ2 ع1طه:39م 35 علطوط عطلا جه 
20 15 عنتعطا رعقةه فنطا نآ .خط اه 
للثط علا جعء ماعطا ععمرعع ]01 
تمكلمةط له ععومقحالءه 1ه 
عده طاعدء عصتكاععع] زعتاوعطل 
5 20251060 15 خطعط 01 
.قأحاع ]مه 115 عط أ تكاععع1 

عط نعل كمه 1170 11515ناز 
1001 2 25 عقصقطعءء 06 لالط 
تع 1قطعق أمط 00 أتلعتن 1ه 
8 358 1 5 تلأتكاعمع1 
عط عكتتوعءءط كأتعاصم 115 
عه تناع 10 1172160 عاذو 
14 270ناو52 له غطعك عتط 
.5 28011256 

ته دعتاوعطء 5ترعاع121]' 
20177 01 تتعأقتتةت عتتعمط أله 
001 2 35 1150 ع5 غمتطتى متة 


#ع862 ار 


5ط لطعتسملثم طذلام 
ع1ممءم 5012 25711[ غك مهل 
مذ تعحلاه طاعوء عتم لمعل م1 
عنتصتاصمى م1 عككتا 102 بتعلره 
عتتناوعج م1 ع1ممعم 101 نه 
تتعطا طذ لمعت 7زعط ووصتطلا 
اغا .كممتتلصى عتنا ترلنهل 
عمطت 01 اأمعمطععمة 0ج عطاا 
ويلع ع[مرمعم 5ه دلععط عطلا 
.3115 05ع 26‏ لااعط لله 
ع5 110امك غهطا؟ بعتاماع معط 1" 
01 تامتامتهوع0 عنتامتتتاز عطلا 
01 12601م0 ع تأكاععع] جاعوء 
7 مع كلوط 

عطا 5ع01710 #مطانتة ع1" 
حتة ,117010ع:101 2 مغطذ :5107 
عم ععقتطا بحام 110011 
1 أ اليك 

5 عطلم «2مطتتتة ع1 
:10110178 علا 

حم اتمقعل لمعتصطاع ع1" 
دده 0ع525 15 “عصأكاععء” 01 
ع [طناة 2 15 أقطا عتادكا حته 
28ت ععرعت نل 6ه 
15 عتتعطا كز 15 أخقطا زونته[مطعة 
عع كذ ممع للك الله 
.71 2200 120172115 

اعصطاتكلعمع” ]0 أعة ع1 
عتصصماة! عط صذ لدتعمعع 15 
5 26 1ع لطتة بطلة “51316 
مذ تتةامطتتتج عط عط ل1تاماة 
تلا 

0 عاطالوقتططتعم مت 15 غ1[ 
مقع 157لمتصحصطم 5 اعد 
عط تتعطاعط1 غ1 ع صتكاعمعر 
م57 2 15 أعه جام 01 أعء زطاتاة 
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